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 . وسعاً في مساعدتي في هذه الحياة فجزاهما االله كل خير اللذين لم يدخرا
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 .وأسكنها فسيح جناته 
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 .ها  تي تكبدت عناء غربتي وتحملت مشاقال
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 .وبالأخص أخي ناصر سلمه االله 
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 .ه الخير والسداد  االله لما فيوفقهما
�
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   :      
 

 :الاستقلال في اللغة 

استقل الطائر في طيرانه ، واسـتقل النبـات ، واسـتقلت            : ويقال  . أي ارتفع   : من استقل   

 . استقل بأمره : يقال . انفرد بتدبير أمره : وا وارتحلوا ، وفلان مض: الشمس والقوم 

 في ذلك لرقابـة     ع، لا تخض  إدارة شؤوا الداخلية والخارجية     سيادا وانفردت ب  استكملت  : والدولة  

 . )1(دولة أخرى

 .فهو انفرد في قضائه : ومنه فإذا استقل القاضي 

 :الاستقلال في الاصطلاح 

 ـ     د تعريفاً للاصطلاحيين غير أنه      حيث ذكر الباحث سابقاً بأنه لم يج        عيقصد بـه أن لا يخض

 عملهم خالصـاً لإقـرار الحـق       ، وأن يكون    م لعملهم لسلطان أي جهة أخرى       رستهالقضاة في مما  

 . )2(آخر دون أي اعتبار ، خاضعاً لما يمليه الشرع والضميروالعدل 

  :)3(وتحقيق استقلال القضاء لابد أن يتوفر فيه أمران

د وظيفـة   وليس مجـر  ،  ة الثلاث    استقلال القضاء وأن يكون القضاء سلطة من سلطات الدول         :أولاً  

 .  تتولاها المحاكم

متحررين من أي تدخل بوعـد أو       ، وأن يكونوا    ضاء كأفراد أثناء قيامهم بمهامهم       استقلال الق  :ثانياً  

 . سون واجبهم دون تدخل أي جهة أخرى ، ويماروعيد ، أو إشراف أو رقابة 

                                     
لإسلامية للطباعة والنشر والتوزيـع ،      ، المكتبة ا   ) 756 – 2( إبراهيم أنيس وآخرون ، المعجم الوسيط ، الجزء الثاني          .د )�11)

 .استنبول تركيا 

 معبد المـنع  .هـ ؛ د  1404 ،   2 ، دار الفرقان ، الأردن ، ط       189 ، القضاء في الإسلام ، ص      س أبو فار  رمحمد عبد القاد  .د )2(

حامـد أبـو   .هـ ؛ د1409 ، مطبعة معهد الإدارة العامة ، الرياض ،    50جيرة ، نظام القضاء في المملكة العربية السعودية ، ص         

 . هـ 1404طالب ، التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 

 .م 1977 ، 1 ، دار المنظمة العربية ، القاهرة ، ط 16فاروق الكيلاني ، استقلال القضاء ، ص )3(
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على جميـع   بل ويجب أن تكون السلطة القضائية هي أعلى السلطات في الدولة لأا حاكمة              

 . )1(الأفراد دون استثناء بما فيهم رئيس الدولة نفسه

 ، وإحقاقها ، ورفـع      من أجل تثبيت العدالة   ولهذا أصبح استقلال القضاء هاجساً للإنسان ،        

 فإذا افتقر الناس القضـاء المسـتقل ، سـيطر الظلـم           (  الطمأنينة في نفوس البشر      الظلم ، وأرساء  

  .)2( )الإستبدادو

 )3()يادة القانون والحرص على تأكيده وحمايته       لقضاء ضرورة لابد منها لحماية س      ا واستقلال( 

، واستقلال القضاء لا يسـتمد وجـوده مـن           )4(تحقيق العدل في المجتمع وضبط مساره     لة  وهو أدا 

النصوص التشريعية ، وإنما يستمد وجوده من هدف القضاء الذي ينبع من العدالة المطلقة منـذ بـدء    

 .  النفس البشرية والتي ترفض بطبيعتها الظلم والقهر والضيم وتتوق إلى العدل الخليقة في

                                     
  . 503 دكتوراه ، الجامعة الأردنية ، صمحمد مهدي قطناني ، العدل في الشريعة الإسلامية ، رسالة )1(

  .6فاروق الكيلاني ، استقلال القضاء ، مرجع سابق ، ص )2(

  .8المرجع السابق ، ص )3(

 .م 1991 ، القاهرة ، 1محمد كامل عبيد ، استقلال القضاء دراسة مقارنة ، منشورات نادي القضاة ، ط.د )4(
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   :  
   :  

 

 :  )1(الحياد في اللغة

 . عدم الميل إلى أي طرف من أطراف الخصومة : الحياد 

دولة لإحدى الدول المتخاصـمة مـع       ألا تتحيز ال  ) : في السياسة الدولية    ( والحياد الإيجابي   

 . مشاركتها لسائر الدول فيما يحفظ السلم العام 

 . ويقال حاد به عن الطريق . مال عنه :  حيداً ، وحيداناً –حاد عن الشيء 

 . مال عنه ، وكف عن خصومته : محايدة ، وحياداً ) حايده ( 

 : الحياد في الاصطلاح 

ن التحيز والمحاباة لفريق دون فريق أو خصم دون آخـر،            ومعناه أن يكون القاضي بعيداً ع     " 

 . )3( "بعيداً عن الانتماء والميول السياسية )2(مطبقاً للقوانين على جميع الناس على حد سواء

                                     
  .412 ، ص3ور ، لسان العرب ، ج ؛ ابن منظ211 ، ص1المعجم الوسيط ، ج  )1(

  .189محمد أبو فارس ، القضاء في الإسلام ، ص. د )2(

 .19فاروق الكيلاني ، استقلال القضاء ، ص )3(
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   :  
 

 : من القرآن الكريم 

تتبع الهـوى     الناس بالحق ولا    إنا جعلناك خليفة في الأرض فأحكم بين       ديا داو : (  قال االله تعالى     -1

  .)1()فيضلك عن سبيل االله 

في هذه الآية يوصي االله سبحانه وتعالى ولاة الأمر أن يحكموا بين الناس بالحق المترل من عنده                  

 بالهوى المخـالف    د وفيها وجوب الحكم بالعدل ، وأن لا يتقي        )2( عنه فيضلوا عن سبيل االله     اولا يعدلو 

  .)3(عن أمر االله ويتركه دلأمر االله ولا يحي

أن االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وإذا حكمتم بـين النـاس أن                : (  قال االله تعالى     -2

  .)4()تحكموا بالعدل إن االله نعما يعظكم به 

وهذا أمر منه سبحانه بالحكم بالعدل بين الناس ، وقد نزلت هذه الآية في الأمراء أي الحكام                  

،لأنه إذا أفتى حكـم     م وجميع الخلق والعَالِم والحاك    موفيها خطاب للولاة والأمراء والحكا    بين الناس،   

  .)5(وقضى وفصل بين الحلال والحرام ، والفرض والندب ، وجميع ذلك أمانة تؤدى وحكم يقضى

 الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو علـى أنفسـكم أو              ايا أيه : (  قال االله تعالى     -3

 . )6()الوالدين و الأقربين 

                                     
  ) .26( سورة ص ، الآية  )1(

هــ ،   1402 ،   7محمد على الصابوني  ، دار القرآن الكـريم ، ط          :  ، ت  201 ، ص    3ابن كثير ، مختصر ابن كثير ، ج          )2(

 .يروت ب

 .م 1985 ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، 185 ، ص15القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج  )3(

 ).58(سورة النساء ، الآية  )4(

 .258 ، ص 5 ؛ القرطبي ، مرجع سابق ، ج 405، ص1ابن كثير ، ج  )5(

  ) .135( سورة النساء ، الآية  )6(
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أي إنه يتكرر منكم القيام بالقسط وهو العدل في شهادتكم على أنفسكم ، وشهادة المرء على                 

 .)1(نفسه إقرار بالحقوق عليها فيقر بها لأهلها

  .)2()تتبع أهواءهم  حكم بينهم بما أنزل االله ولاوأن ا: (  قال االله تعالى -4

،  أميهم     بين الناس ، عربهم وعجمهم      عليه وسلم بأن يحكم    وهذا خطاب للرسول صلى االله     

 ينسـخه في    حكم من كان قبله من الأنبياء ، ولم       وكتابيهم بما أنزل االله في الكتاب ، وبما قرره له من            

  .)3(شرعه

  . )4(لا تترك الحكم بما بين االله من الحق والأحكام وهي ناسخة للغير و

 : من السنة النبوية 

 :  عدة أحاديث في السنة تؤكد هذا العامل ومنها لقد وردت 

أتدرون من السابقون   (  رضي االله عنها عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال              )5( عن عائشة  -1

الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا      : االله ورسوله أعلم ، قال      :  يوم القيامة ؟ قالوا      لإلى ظل االله عز وج    

  . )6()لناس كحكمهم لأنفسهم سئِلوا بذلوه وحكموا ل
                                     

 .410 ، ص5القرطبي ، ج  )1(

 ) .49(سورة المائدة ، الآية  )2(

 .524 ، ص1ابن كثير ، ج  )3(

 .210 ، ص6القرطبي ، ج  )4(

عائشة أم المؤمنين بنت الإمام الصديق الأكبر ، خليفة رسول االله صلى االله عليه وسلم ، أبي بكر عبد االله بن أبي قحافة عثمان                         )5(

ن لؤي القرشية التيمية المكية النبوية ، أم المؤمنين زوجة النبي صلى            بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ابن كعب ب              

االله عيه وسلم ، أفقه نساء الأمة على الإطلاق وأمها هي أم رومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتاب بن أذينة الكنانيـة                          

بنت خويلد ، وذلك قبل الهجرة ببضعة عشر شـهراً          هاجر بعائشة أبواها وتزوجها نبي االله قبل مهاجِرِه بعد وفاة الصديقة خديجة             

وقيل بعامين ، ودخل بها في شهر شوال سنة اثنتين منصرفة عليه الصلاة والسلام من غزوة بدر وهي ابنة تسع ، فروت عنه علمـاً                         

ظر في ذلك الذهبي ،     ان. كثيراً طيباً مباركاً فيه وعن أبيها وعن عمر وفاطمة وسعد وحمزه بن عمرو  الأسلمي وجدامة بنت وهب                   

محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري ، دار الفكر للطباعة والنشر             :  ، ت    434 ، ص  115 ، رقم    3سير أعلام النبلاء ، ج    

 .م 1997 -هـ 1417 ، 1والتوزيع ، بيروت ، ط

 حديث حسن ، دار     2 ، ط  211 ص  ، 15الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل بترتيب أحمد البنا الساعاتي ، ج                )6(

 .إحياء التراث العربي ، بيروت 
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بينما رسول االله صلى االله عليه وسلم يقسم قسماً أقبـل رجـل             ( :  قال   )1( عن أبي سعيد الخدري    -2

فأكب عليه ، فطعنه رسول االله صلى االله عليه وسلم بعرجون كان معه ، فجرح  بوجهه ، فقـال لـه                      

  .)2() االله ل عفوت يا رسوبل:  ، قال  )تعال فأستقد: ( الرسول صلى االله عليه وسلم 

من :  عن عائشة رضي االله عنهما أن قريشاً أهمتهم  المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا                )3( عن عروة  -3

أتشـفع في   : يكلم رسول االله صلى االله عليه وسلم  ومن يجتريء عليه إلا أسامة حب رسول االله فقال                  

 الناس ، إنما ضل من كان قبلكم أم إذا سـرق            ا أيه يا: ثم قام فخطب ، فقال      !  حدٍ من حدود االله ؟    

سـرقت ،    محمد بنت أن فاطمة  لو االله وأيم ، الحد عليه أقاموا فيهم وإذا سرق الضعيف   ، الشريف تركوه 

  .)4()لقطع محمد يدها 

  إلى اليمن وأنا حـديث     رسول االله صلى االله عليه وسلم     انفذني   (:   قال  أنه  رضي االله عنه   )5(ي عن عل  -4

إن االله تعالى سـيهدي      (:  ؟ فقال   بينهم إحداث ولا علم لي بالقضاء      تنفذني إلى قوم يكون   : السن فقلت   
                                     

 المدينة ، سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأنجر بن عوض بن الحـارث مـن                     عيد الخدري الإمام المجاهد ، مفتي     أبو س ) 1(

 عليه وسلم يوم أُحد وهو ابـن ثـلاث          لب خدرة هي أم الأبجر وقد عرض على النبي صلى االله          : وقيل  ،  خدرة  : الخزرج واسم الأبجر    

 .مات بعد الحرة بسنة : قال علي : وقال البخاري ، هـ 163هـ وقيل سنة 174 سنة سنة وقد توفي رضوان االله عليهعشرة 

محمد محي الدين عبدالحميد ، بيروت ، دار        :  مراجعة   4536 ، رقم    184 ، كتاب الديات ، ص     4أبو داود ، سنن أبي داود ، ج       ) 2(

 ، كتاب   8لفكر ، دار إحياء التراث العربي ؛ النسائي ، سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي ، ج                    ا

 .، دار إحياء التراث العربي ، بيروت  ) 4782(  ، رقم 34القسامة باب القود ، ص

 بن أسد بن عبد العرى بن قصي بن         ، الزبير بن العوام بن خويلد     عروة بن حواري رسول االله صلى االله عليه وسلم وابن عمته صفيه             ) 3(

ولد سنة ثلاثٍ وعشرين ، وعمـره        . الإمام عالم المدينه ، أبو عبد االله القرشي الأسدي ، المدني ، الفقيه ، أحد الفقهاء السبعة                . كلاب  

 .سبع وستين سنة ، وقيل توفي سنة أربعٍ وتسعين 

ت ؛ الإمام أحمد العسقلاني ،      .، د  ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان           199 ، ص  8دود ، ج  صحيح البخاري ، كتاب الح    ) 4(

 1دار المنار، القاهرة ، ط     عبد العزيز بن عبد االله بن باز ومحمد فؤاد عبد الباقي ،             :  ، ت    6788 ، رقم    99 ، ص  12فتح الباري ، ج     

 .هـ  1419، 

أمير المؤمنين أبو   . علي بن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف                :  هو   علي بن أبي طالب رضي االله عنه      ) 5(

 وكان من السابقين الأولين ، شهد بدراً وما بعدها ،           . وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف الهاشمية            .الحسن القرشي الهاشمي    

وتوفي ليلة الأحد الإحدى عشرة ليلـة       . ثمان وقيل ابن تسع وقيل ابن أربع عشرة سنة          وقيل أسلم وهو ابن     . وكان يكنى أبا تراب أيضاً      

 .وقيل عمره ثمانٍ وخمسين وقيل ثلاثاً وستين أو أربع وستين سـنة             . بقيت من رمضان ودفن بالكوفة عند قصر الإمارة ، وعمي قبره            

  .615، ص) 5( ، رقم 2مرجع سابق ، سير أعلام النبلاء ، ج
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كما سمعت مـن    الآخرمن حتى تسمع تقضين فلا، فإذا جلس بين يديك الخصمان       ويثبت لسانك قلبك ،   

 .)1()القضاء بعد شككت في أو ما فما زلت قاضياً  :قال علي)  الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء

 المسلمين  من بلي بالقضاء بين   ( قال النبي صلى االله عليه وسلم       :  رضي االله عنها قالت      )2( عن أم سلمة   -5

) .  صوته على أحد الخصمين مالا يرفع على الآخـر           ع، ولا يرف  ارته،  ومقعده  ، وإش فليعدل بينهم في لفظه   

 .)3() شارةفليسوِ بينهم ، في النظر والمجلس والإ( وفي رواية 

وجميع هذه الأحاديث وغيرها تدل على أن القاضي ينبغي عليه أن يعدل في حكمه وأن يساوي بين         

 . الخصمين وأن لا يحكم على أحدهما حتى يسمع من الآخر بحياد تام دون ميل أو تأثير من العاطفة 

 :من رسائل الخلفاء للقضاة والولاة 

 رضي االله   )5( لأبي موسى الأشعري   )4(من عمر بن الخطاب   في هذا الجانب نذكر الرسالة المشهورة       

 :عنهما والتي استوفت شروط القضاء وبينت أحكام التقليد فقال فيها 

بسم االله الرحمن الرحيم من عمر أمير المؤمنين إلى أبي موسى الأشعري سلام االله عليك فإني أحمـد                   

 متبعة ، فأفهم إذا أدلى إليك ، فإنه لا ينفع تكلـم             االله الذي لا إله إلا هو، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة          

س بحق لا نفاذ له ، وآس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييـأ                    
                                     

 .وهو حديث حسن  ) 3582(  ، رقم 3-1 ، ص 3جع سابق ، سنن أبي داوود ، جمر )1(

هي أم المؤمنين السيدة المحجبة ، الطاهرة ، هند بنت أبي أمية ابن مغيرة بن عبد االله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مروة ،                          : أم سلمة    )2(

 بن هشام دخل بها الرسول صلى االله عليه وسلم سنة أربـع مـن               المخزومية ، بنت عم خالد بن الوليد ، سيف االله وبنت عم أبي جهل             

الهجرة وكانت أجمل النساء وأشرفهن نسباً ، عاشت نحواً من تسعين سنة ، وتوفيت سنة تسعٍ وخمسين في ذي القعدة وقيـل إحـدى                        

  .474 ، ص116 ، رقم 3مرجع سابق ، سير أعلام النبلاء ، ج. وستين رضي االله عنها 

 .ت .يوسف المرعشلي ، بيروت ، دار المعرفة ، د. د:  ، م 135 ، ص10، السنن الكبرى ، جالبيهقي  )3(

عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لـؤي ، أمـير         : عمر بن الخطاب هو      )4(

 الحجة ، أسلم في السنة السادسة من النبـوة ولـه سـبع              استشهد في أواخر ذي   . المؤمنين ، أبو حفص القرشي ، العدوي ، الفاروق          

 .ستةٍ وستين سنة: ستون سنة وأكثرهم قال : خمس وخمسين سنة ومنهم من قال : وعشرون سنة وقد اختلف في عمره فمنهم من قال 

صلى االله عليه وسلم أبو     أبو موسى الأشعري هو عبد االله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب ، الإمام الكبير صاحب رسول االله                      )5(

وفاته سنة اثنتين وأربعين ومنهم من قال سنة ثلاث وأربعين ومنهم من قال اثنتين وخمسـين                . موسى الأشعري التميمي ، الفقيه المقرئ       

  .44 ، ص178 ، رقم 4المرجع السابق ، ج. ومنهم من قال ثلاث وخمسين وعلى الصحيح سنة أربعٍ وأربعين 
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دعى واليمين على من أنكر ؛ والصلح جائز بين المسلمين إلا صـلحا             ضعيف من عدلك ، البينة على من ا       

يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشـدك             أحل حراماً أو حرم حلالاً ؛ ولا        

أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديم ، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ؛ الفهم فيمـا تلجلـج في                      

صدرك مما ليس في كتاب االله تعالى ولا سنة نبيه ، ثم أعرف الأمثال والأشباه ؛ وقس الأمور بنظائرهـا ،                     

 القضية  ه وإلا استحللت  ن أدعى حقاً غائباً أو بينة أمدا ينتهي إليه ، فمن أحضر بينة أخذت له بحق               وأجعل لم 

عليه ، فإن ذلك أنفى للشك وأجلى للعمى ؛ والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلود في حـد أو                    

ودرأ بالبينات ، وإياك والقلـق      يمان  فإن االله عفا عن الأ     في ولاء أو نسب ،       ناًينِّمجرباً عليه شهادة زور أو ظِ     

 .)1(والضجر والتأفف بالخصوم فإن الحق في مواطن الحق يعظم االله به الأجر ، ويحسن به الذكر ، والسلام

وهذه الرسالة ناطقة بالحق وعدم التأذي بالخصوم والعدل بين الناس دون التأثر بالعاطفة أو الهوى أو             

  . لالميو

 : عليهم جميعاً من قصص الخلفاء رضوان االله 

 :لأول االمثال 

  رضي االله عنـهما فكانـا جميعـاً        )3( قال كان حائط بين عمر وأبي بن كعب        )2(ذكر عن الشعبي  
  

                                     
 ، المكتبة الفيصلية ، مكة المكرمة ، بدون طبعة ، بدون تـاريخ ؛ ابـن                 91حكام السلطانية والولايات الدينية ، ص     الماوردي ، الأ  ) 1(

 ؛ أحمد الشنقيطي، مواهب الجليل من أدلة خليل ، الجزء الرابع ،             21فرحون ، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ، ص          

الأستاذ درويش الجويدي ، :  ، ت 204هـ ؛ مقدمة ابن خلدون ، ص1407، دولة قطر ،  ، إدارة إحياء التراث الإسلامي 220ص

 .هـ 1423المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، طبعة جديدة ، 

مولده في إمره عمر بن الخطاب ليستِّ       . وكانت أُمه من بني جلولاء      . ي كبار الشعبي    ذ عامر بن شراحيل بن عبد بن        :الشعبي هو   ) 2(

: ولدت عام جلولاء وقـال أيضـاً        :  خلت منها وقيل سنة إحدى وعشرين وكانت جولاء في سنةٍ سبع عشرة وعن الشعبي قال                 سنين

 مرجع  .أدركت خمسمائة من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم ، وقيل توفي سنة أربعمائة وقد بلغ من العمر اثنتين وثمانين سنة                       

  .269 ، ص480، رقم 5سابق ، سير أعلام النبلاء ، ج

سيد القـراء ، أبـو منـذر        . أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار                  : أبي بن كعب هو     ) 3(

ل قـا : وعن أنس رضي االله عنه قال       . شهد العقبة ، وبدراً     . أبا الطفيل   :  المقرئ البدري ويكنى أيضاً       ،  المدني  ، النجاري ،   الأنصاري

. توفي في خلافة عثمان بن عفان سنة ثلاثين وله في كتب الفقه نيف وسـتون حـديثاً          . أقرأ أمتي أًبي    : رسول االله صلى االله عليه وسلم       

  .243 ، ص78 ، رقم 3 المرجع السابق ، ج.وانفرد البخاري بثلاثة ، ومسلم بسبعة 
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 رضي االله عنه ، فأتياه فضربا الباب فسمع زيد صـوت            )1(يدعيانه فتقاضيا إلى زيد بن ثابت     

بيته يؤتي الحكم فلما ألقى له وسادة، فقال        ألا أرسلت إلى يا أمير المؤمنين فقال في         : فقال  عمر فأستقبله   

هاهنا في الرحب يا أمير المؤمنين قال هذا أول جورك فجلسا بين يدي زيد فقال أبي حائطي فقال زيد                   : 

بيتك ، وإن رأيت أن تعفي أمير المؤمنين عن اليمين فأعفه فقال عمرو أيضاً فقال أبي لا بل تعفيه ونصدقه                    

  .)2(باليمين ثم لا أحلففقال عمر لا بل تقضي علي 

 : المثال الثاني 

وجد :   عن الشعبي قال   )3(حادثة علي بن أبي طالب كرم االله وجهه مع اليهودي ، فروي البيهقي            

على كرم االله وجهه درعه مع يهودي ، فقال درعي سقطت وقت كذا ، فقال اليهودي درعي وفي يدي                   

فلما رآه شريح قام من مجلسه وأجلسـه في موضـعه            )4(بيني وبينك قاضي المسلمين فارتفعا إلى شريح      

إن خصمي لو كان مسلماً لجلست معه بين يديك ولكـني           : وجلس مع اليهودي بين يديه ، فقال علي         

! أقضي بيني وبينه يا شـريح       )  لا تساووهم في المجالس    : (سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول       

 لما تقو : هذا درعي ذهبت مني منذ زمان ؛ فقال شريح          : ؟ فقال    المؤمنين  يا أمير  لما تقو : فقال شريح   

هل من بينـة ؟     : فقال شريح لأمير المؤمنين     .  المؤمنين الدرع درعي      أمير بما أكذ :  ؟ فقال    يا نصراني 

                                     
عوف ابن غنم بن مالك بن النجار بن ثعلبة ، توفي سنة خمس             زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد               )1(

  .73 ، ص181 ، رقم 4المرجع السابق ، ج. سنة ست وخمسين وهو أثبت ، عمره ست وخمسين سنة : وأربعين وقيل 
 هــ؛   1414 ،   1الأفغاني والهاشمي ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، ط         :  ، ت    103 الإمام الخصاف ، شرح أدب القاضي ، ص        )2(

 ، دار الفكر ، لبنان ، طبعـة         443 ، ص  11 ؛ ابن قدامه ، المغنى والشرح الكبير ، ج         4 ، ج  220مواهب الجليل من أدلة خليل ، ص      

 . ت .ط ،  د. ، عالم الكتب ، بيروت ، د109، ص 1وكيع ، أخبار القضاة ،ج جديدة ؛

م ، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسـى الخسـروجردي ،               الحافظ العلامة ، الثبت ، الفقيه ، شيخ الإسلا        : البيهقي هو    )3(

وتوفي في عاشر شهر    . ولد في سنة أربع وثمانين وثلاثمائة في شعبان         . عدة قرى من أعمال نيسابور على يومين منها         :  وبيهق    .الخرساني

 ،  4159 ، رقم    13 ، سير أعلام النبلاء ، ج       مرجع سابق  .جمادي الأولى سنة ثمانية وخمسين وأربعمائة ، وعاش أربعاً وسبعين سنة            

  .529ص

شريح بن شراحيل أو    : الفقيه أبو أمية ، شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي ، قاضي الكوفة ويقال                 : شريح القاضي هو     )4(

 .انٍ وسبعين وقيل سنة ثمانين عاش مائة وثماني سنين وتوفي سنة ثم. هو من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن : ويقال . ابن شرحبيل 
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، ثم أسلم النصراني فأعطاه      الأنبياءإني أشهد أن هذه أحكام      : لنصراني  فقال ا . صدق شريح   : فقال علي   

  .)1(فقد رأيته يقاتل المشركين عليه:  وحمله على فرس عتيق ؛ قال الشعبي علي الدرع

فهذه قصص وحوادث وغيرها وقعت للخلفاء وهم حكام ما دفعهم إلى ذلـك إلا حـب االله                  

ورسوله وترسيخ لمبدأ العدالة بعدم تدخلهم في القضاء ، وهذه قمة الحياد وأعلى درجـات الاسـتقلال                 

 .ده  في عصرنا هذا الذي قلماً نجالقضائي 

                                     
 ،  11هـ ؛ ابن قدامة ، المغني والشرح الكبير ، ج         1421 ،   2 ، دار الفكر ، لبنان ، ط       506 ، ص  4الشربيني ، مغني المحتاج ، ج      )1(

  .445ص
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   :    
 

 :  الحياد المحققة لاستقلال القضاء العناصر المؤثرة فيمن أهم 

 .  أن لا يصدر القاضي حكمه متأثراً بعواطفه - 1

 .  أن لا يصدر القاضي حكمه متأثراً باعتبارات وضغوط خارجية - 2

 . كرية والعقائدية الموجودة في المجتمع  أن لا يخضع للتيارات الف- 3

 .  أن لا تؤثر تجربته الخاصة في محاباة خصم دون خصم - 4

  . )1(يؤيد خصماً على آخر  أن يحيد القاضي أفكاره ومعتقداته الشخصية حتى لا- 5

 .  ألا يخضع لقوة الرأي العام وبخاصة وسائل الإعلام المختلفة - 6

 . سياسي  أن لا ينفذ المذهب ال- 7

 .  ألا يأتمر بما تصدره الدولة من أوامر لينفذه إذا خالفت مبدأ استقلاله وحياده - 8

  : )2(وبناءً على هذه المؤثرات فيترتب على حياد القضاء نتيجتان

 أن يكون القضاء محايداً ، فلا يتطبع بطبع سياسي أو عقائدي أو مذهبي ، فلا يجوز للقاضي                  :الأولى  

صـر  ت، ويجعله ين   نفردة ، لأن ذلك يتنافى مع حياده      زاب السياسية متعددة كانت أو م     أن ينحاز للأح  

 . لرأيه السياسي ويلزمه ، مما يؤدي إلى فقدانه الحياد والاستقلال 

 أنه لا يجوز للقضاة أو المحاكم إبداء الآراء والميول السياسية في الحكم ، لأن طبيعة القضـاء                  :الثانية  

 . الخصوم ، وفصله في المنازعات بحرية تقتضي ارتفاعه فوق 

 

 

                                     
 .م 1976 ، 1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط 27  ، ص1محمد عبد الخالق عمر ، النظام القضائي المدني ، ج.د )1(

 ؛  16محمد كامل عبيد ،استقلال القضاء دراسـة مقارنـة ، ص          .  ؛ د  23 – 20فاروق الكيلاني ، استقلال القضاء ، ص       )2(

  .55عبدالمنعم جيره ، نظام القضاء في المملكة العربية السعودية ، ص.د
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   : 
   :  

 

 :التخصص في اللغة 

وتخصَّـص في   : ويقال  . وبه ، وله أنفرد به ، وله      . أنفرد وصار خاصاً ، خَصَّصَه فتخصَّصَ       

 . )1(قصر عليه بحثه وجهده: علم كذا 

 لا يشاركه فيه الجملة ، وذلك خلاف العموم والتعمـيم           تفرد بعض الشيء بما   : والتخصِص  

  .)2(والتعمم ، والخاصة ضد العامة

واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن االله شديد            : ( قال سبحانه وتعالى    

  . )3()العقاب 

.  أفصح   خصه بالشيء ، يخصه خصاً ، وخصوصاً ، خَصوصيَّة ، خصوصية ، والفتح            : ويقال  

ويقال أختص فلان بالأمر ، وتخصص له ؛ إذا انفرد ، وخص غـيره ،               . وأختصه ؛ أفرده دون غيره      

 . )4(واختصه ببره

  .)5()يختص برحمته من يشاء واالله ذو الفضل العظيم : ( ومنه قوله تعالى 

 :التخصص في الاصطلاح 

  .)6(صب القضاءالتخصص هو أن يكون القاضي مؤهلاً علمياً وخلقياً ليتولى من

                                     
  .238 ، ص1المعجم الوسيط ، ج )1(

 .هـ 1418صفوان الداوودي ، دار القلم بدمشق ، : ، خص ، ت284الراغب الأصفهاني ، مفردات ألفاظ القرآن ، ص )2(

 ) .25(سورة الأنفال ، الآية  )3(

  .109 ، ص4لسان العرب ، ج )4(

  ) .74(سورة آل عمرآن ، الآية  )5(

  .190محمد أبو فارس ، القضاء في الإسلام ، ص.د )6(
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وهو أيضاً قصر العمل القضائي على فئات معينة مؤهلة تأهيلاً قانونياً خاصاً ولـديها مـن الخـبرة                  

ذلـك لأن القضـاء      . )1(والتجربة والمزايا الشخصية ما يمكنها من أداء مهمة القضاء بكفاءة وشرف          

 لضمان مستوى راقٍ    التخصص ليس يتولاه غير المتخصصين ، وأن مبدأ       جهاز متخصص ، ويجب ألا      

، ولابد أن نفـرق هنـا بـين التخصـص            )2(والاستقلالمان الحياد   من الفهم فحسب ، وإنما لض     

والتخصيص في القضاء ، فالأول عنصر من عناصر موضوع البحث وهو استقلال القضاء ، فهو يقوم                

نهم من أداء هذه  على حصر ولاية فض التراع برجال متفرغين لهذا العمل ولديهم من المؤهلات ما يمك             

، أما الثاني فيقصد به تقييد القاضي أو المحكمة بالنظر في نوع معين مـن                الوظيفة على الوجه الأكمل   

 .القضايا 

                                     
  .26-25فاروق الكيلاني ، استقلال القضاء ، ص )1(

 .م 1994 ، 21منشورات لجنة تاريخ الأردن ، رقم :  ، عمان 74فلح القضاة ، القضاء النظامي في الأردن ، صم. د )2(
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   :  
 

سبق أن عرفنا معنى التخصص الذي يجب أن يكون عليه القاضي فقد جاء قوله عليه الصـلاة                 

 واحد  :القضاة ثلاثة    (ل رسول االله صلى االله عليه وسلم        قا:   عنه قال   رضي االله  )1(والسلام عن بريدة  

  عرف الحق فجار    ورجل ،فرجل عرف الحق فقضى به       في الجنة واثنان في النار ، فأما الذي في الجنة           

  .)2()  للناس على جهل فهو في النار قضى ، ورجل فهو في النارفي الحكم ،

وعيد فلا يتقدم للقضاء إلا من كان أهلاً له، ونقصد بمـن            فهذا وعيد شديد لمن خاف يوم ال      

 . كان أهلاً له، إذا وجد في نفسه معنى التخصص سالف الذكر 

وعلاوة على ما سبق فقد كان المرشح لمنصب القضاء يتعرض للفحص والامتحان حتى يـولى      

 .القضاء

اختر :  قال له والي اليمن،   لما عزل ابن شبرمة عن القضاء     :  عن معمر قال   قفروي عبدا لرزا  ( 

ما أعرفه ، فذكر له رجل من أهل صنعاء ، فأرسل إليه            :  ، فقال له ابن شبرمة     لنا رجلاً نوليه القضاء   

إنك قد عينت في أمر عظـيم       : لا ، قال    : هل تدري لماذا دعيت ؟ قال       : ، فقال له ابن شبرمة       فجاء

،  سـل :   منه ، قال   فنسألك عن شيء يسير   :  مة، فقال له ابن شبر     ما أيسر القضاء  :  ، قال  للقضاء

ما تقول في رجل ضرب شاة حاملاً ، فألقت ما في بطنها ؟ فسكت الرجـل ،                 :  قال له ابن شبرمة   

:  ، فقيل له ما لقضاء فيها ؟ قال ابن شـبرمة           إنا قد بلوناك فما وجدنا عندك شيئا      :  فقال ابن شبرمة  

 .       )3()ما بينهما تقّدر حاملاً وتقدر حائلاً ويغرم قدر 

                                     
يل أبو سهل وأبو ساسـان وأبـو   بريدة بن الحصيب بن عبد االله بن الحارث ابن الأعرج  بن سعد أبو عبد االله وق     : بريدة هو    )1(

 من مائة وخمسين    روي لبريدة نحو  .  وستين وهو أقوى      ثلاث وستين وقيل اثنتين     سنة :وفاته  . مي أسلم عام الهجرة     يب الأسل الحص

  .101 ، ص187 ، رقم 4 مرجع سابق ، سير أعلام النبلاء ، ج.حديثاً 

 ، رقـم    776 ، ص  2؛ ابن ماجه ، سنن ابن ماجه ،ج       ) 3573( ، باب الأقضية ، رقم       299 ، ص  3سنن أبي داوود ، ج     )2(

، ) 1326(  ، رقم  613 ، ص  3عبدالباقي ، بيروت ، المكتبة العلمية ؛ الترمذي ، سنن الترمذي ، ج            محمد فؤاد   : ، ت ) 2315(

 .م 1995 ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، 1ط

  .127 ، ص3وكيع ، أخبار القضاة ، ج )3(
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، وهو عدي بـن       كتب في أيام خلافته إلى نائبه بالعراق       )1( أن عمر بن عبد العزيز     وقد روي 

،   والقاسم بن ربيعة الحرشي فوَّلِ قضاء البصرة أنفـذهما         )3(أجمع بين إياس بن معاوية    :   أن )2(ةارطأ

، )4(الحسن البصري:  قاسم ، فقيهي المصر، وعن ال أيها الأمير سَلْ عني:  فجمع بينهما، فقال له إياس  

. ، فعلم القاسم أنه إن سألهما أشارا به        ، وإياس لا يأتيهما    ، وكان القاسم يأتيهما   )5(ومحمد ابن سيرين  

، وأعلـم    االله الذي لا إله إلا هو إن إياس بن معاوية أفقه مـني             تسأل عني ، ولاعنه فو       لا:  فقال له 

 يحل لك أن توليني وأنا كاذب وإن كنت صادقاً فينبغي لك أن تقبـل               فإن كنت كاذباً فما   . بالقضاء  

 .  قولي

إنك جئت برجل أوقفته على شفر جهنم ، فنجى نفسه منها بيمين كاذبـة              :  فقال له إياس  

، وعـزم علـى     أما إذا فهمتها فأنت لها    : أرطأة  فقال عدي بن     ، يستغفر االله منها ، وينجو مما يخاف      

 .)6(توليته

                                     
أمـير  .  بن قصي بـن كـلاب        عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص ابن أميه بن عبد شمس بن عبد مناف                   )1(

المؤمنين حقاً أبو حفص القرشي الأموي المدني ثم المصري ، الخليفة الزاهد الراشد أشج بني أمية ، وسمي كذلك لأن بجبهته أثر حافِر                  

 مرجع  .ان من أرض حمص     عدابة ، ولد سنة ثلاث وستين ، ومات يوم الجمعة لخمسٍ بقيت من رجب سنة إحدى ومائة بدير سم                  

  .576 ، ص662 ، رقم 5بق ، سير أعلام النبلاء ، جسا

 ، رقـم    5 المرجع السابق ، ج    .الفراري الدمشقي أمير البصرة لعمر بن عبد العزيز ، توفي سنة اثنتين ومائة              : عدي بن ارطأة     )2(

  .534 ، ص631

أبو واثلة ، توفي سنة إحدى وعشرين ومائة        إياس بن معاوية بن قرة بن إياس بن هلال بن رئاب المزني ، قاضي البصرة العلامة                  )3(

  .5 ، ص670 ، رقم 6 المرجع السابق ، ج.كهلاً 

مولى أبي اليسر كعب    : الحسن البصري هو الحسن بن أبي الحسن يسار ، أبو سعيد ، مولى زيد بن ثابت الأنصاري ، ويقال                     )4(

 ،  590 ، رقـم     5 المرجع السابق ، ج    .انٍ وثمانين سنة    وتوفي في رجب سنة عشر ومائة ، وعاش نحواً من ثم          . بن عمرو السلمي    

  .456ص

 ، مولى أنس بـن مالـك ،         ي ، الأنسي البصري ، صاحب التعبير      محمد بن سيرين الإمام ، شيخ الإسلام ، أبو بكر الأنصار           )5(

، وتوفي لتسعٍ من شوال ، سـنة        خادم رسول االله صلى االله عليه وسلم ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان وعاش نيفاً وثمانين سنة                  

  .487 ، ص613 ، رقم 5 المرجع السابق ، ج.عشرٍ ومائة 

  .312 ، ص1وكيع ، أخبار القضاة ، ج )6(
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   :   
   :   

 

 : الحرية في اللغة 

  .)1(الخلوص من الشوائب أو الرق أو اللؤم وكون الشعب أو الرجل حراً

 : الرأي في اللغة 

حيث يقع عليـه    : رأيته رأي العين    : الاعتقاد ، والعقل ، والتدبير، والنظر، والتأمل، ويقال         

  .)2(استنباط الأحكام الشرعية في ضوء قواعد مقررة :  والرأي عند الأصوليين.البصر 

ألم تر إلى الذين أوتوا نصـيباً مـن         : (  ومن قوله تعالى     )3( بمعنى العلم والظن والتعجب    وتأتي

  . )4()الكتاب 

 : الحرية في الإسلام 

نفس الوقت إثبـات    الاتفاق مع ما يوحي به الشرع والعقل ، وهي حكم شرعي ، ولكنه في               

واقع مدى قدرة الفرد على تحقيق العدل في حياته ، وهذا التطابق بين الشرع والعقل والحريـة هـو                   

  .)5(العدل الذي يقوم عليه الكون

قدرة الإنسان على اختيار سلوكه بنفسه في إطار مذهبي متوازن قادر على            : والحرية أيضاً هي    

  .)6(تمع بلا إفراط أو تفريطضبط الحركة الاجتماعية بين الفرد والمج

                                     
 ) .الحرير( ، 165 ، ص1إبراهيم أنيس وآخرون ، المعجم الوسيط ، ج. د )1(

 .و مدون  ذكر في تعريف الرأي باللغة كما ه) .رأي( ، 220 ، ص1المرجع السابق ، ج )2(

  .90 ، ص5ابن منظور ، لسان العرب ، ج  )3(

  ) .23( سورة آل عمران ، الآية  )4(

 .م 1992، الجامعة الأردنية ، ) رسالة ماجستير( ، 19عبداالله إبراهيم المجالي ، الحرية السياسية في الإسلام ، ص )5(

 ، القـاهرة ، الزهـراء والإعـلام العـربي ،            1 ، ط    20صصالح حسن سميح ، أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي ،            .د )6(

 .م1988
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وهذه الحرية لابد لها من معيار ، فلا تكون مطلقة ، فمعيارها في الإسلام يتضح من خـلال                  

 .)1()  تضرفأنت حر ما لم(  الوضعية تحت قاعدة ربط الجزاء بالقرار الإنساني ، وفي القوانين

 : الرأي في الاصطلاح 

  .)2(لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه الأماراتهو ما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
  .21صالح حسن سميح ، أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي ، ص. د)1(

 . هـ 1388 ، مطبعة النهضة الجديدة ، 66 ، ص1 ابن قيم الجوزية ، إعلام الموقعين ، ج )2(
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   :  
 

 : الاجتهاد في اللغة 

بذل الوسع في طلب الأمر ، وهو افتعال من الجهد والطاقة ، والمراد به رد القضية التي تعرض                  

فسه من غـير    أي الذي رآه من قبل ن     على الحاكم عن طريق القياس إلى الكتاب والسنة ، ولم يرد الر           

 . )1(حمل على كتاب أو سنة

 : الاجتهاد في الاصطلاح 

 واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال ، ولا  في المستصفى هو بذل المجهود)2(ذكره الغزالي

اجتهد في حمل حجر الرحا ولا يقال في حمل خردلة ، : يستعمل إلا فيما فيه كلفة وجهد ، فيقال 

.  اللفظ في عرف العلماء مخصوصاً ببذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة لكن صار

  .)3( يد الطلبلب بحيث يحس من نفسه بالعجز عن مزوالإجتهاد التام أن يبذل الوسع في الط

  .)4(بذل المجهود في طلب المقصود : وهو أيضا كما

                                     
 .} هد ج{  ، مادة 397 ، ص2ابن منظور ، لسان العرب ، ج  )1(

هو الشيخ الإمام البحر ، حجة الإسلام أعجوبة الزمان ، زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسـي ،                      : الغزالي   )2(

: توفي يوم الاثنين رابع عشر جمادى الآخر سنة خمس وخمسـمائة ، عمـره               . الشافعي الغزالي صاحب التصانيف والذكاء المُفرِط       

 ، رقم   14 مرجع سابق ، سير أعلام النبلاء ، ج        .مة  كمؤلفات منها تأليف الأصول والفقه والكلام والح      خمس وخمسون سنة ، وله      

  .320 ص4603

 ، المكتبة المكية ، مكة ، مؤسسة الريـان ،           333شعبان محمد إسماعيل ، ص    .د: ابن قدامة ، روضة الناظر وجنة المناظر ، ت           )3(

 .هـ  1423 ، 2بيروت ، ط

  .19رح أدب القاضي ، مرجع سابق ، صالخصاف ، ش )4(
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   :    
 

 :  القرآن الكريم من

 وقد ذُكرت آيات كثيرة على ذلك        القرآن الكريم من شأن العقل لأنه وسيلة التفكر        لقد عظم 

يـا قـوم لا     : (  وقوله تعـالى     ، )1()كذلك يبين االله لكم آياته لعلكم تعقلون        : ( ومنها قوله تعالى    

وما عنـد االله    : ( وقوله تعالى   ،   )2()أسئلكم عليه أجراً إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون            

ي الأرض بعد موا قد بيَّنـا لكـم         اعلموا أن االله يح   : (  ، وقوله تعالى     )3()خيرٌ وأبقى أفلا تعقلون     

ى أعمال العقل البشري بكل     ة التفكر في القرآن الكريم تشتمل عل       ، وفضيل  )4()الآيات لعلكم تعقلون    

 واحترام الإسلام للعقل وصـاحبه  )5()السماوات والأرض قل أنظروا ماذا في     : ( ، قال تعالى    وظائفه  

 . يقود إلى الإقرار بحرية الرأي له 

 أو وقد حث الإسلام على التفكر والنظر في مخلوقات االله وذم التقليد والإتبـاع دون تفكـير              

وإنا على  إنا وجدنا آباءنا على أمة      : (  تعالى    االله قالو تعديل فيكون الإنسان كالأمعة فما قالوا يقول      

  . )6()آثارهم مقتدون 

 :من السنة الشريفة 

 رضي االله عنه أن الرسول صلى االله عليه وسلم لما أراد )7(عاذ بن جبل م من أصحاب  فقد روى 

  بكتـاب االله ،     أقضي:  قال    )؟ كيف تقضي إذا عرض لك قضاء         ( :ل إلى اليمن قا   أن يبعث معاذ  
                                     

  .)242( آية سورة البقرة ، )1(

  .)51( آية سورة هود ، )2(

  .)60(سورة القصص  ، آية  )3(

  .)17( آية سورة الحديد ، )4(

 ) .101(سورة يونس ، آية  )5(

 ) .23(سورة الزخرف ، آية  )6(

ب بن عمرو بن أُدي بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن يزيد بـن                 معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كع             )7(

توفي . شهد العقبة شاباً أمرد ، وله عدة أحاديث         . السيد الإمام أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي المدني البدري          . جشم بن الخزرج    

  .278 ، ص91 ، 3 سير أعلام النبلاء ، جمرجع سابق ،. وقيل عمره ثلاث أو أربع وثلاثين سنة . سنة سبع وقيل ثمان عشرة 
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 فإن لم تجد في سنة رسول االله         (:بسنة رسول االله ، قال      ف : ل قا  ) فإن لم تجد في كتاب االله ؟        (:قال  

 فضرب رسول االله عليه الصلاة والسلام  صدره         ، رأي ولا  آلو   اجتهد ب : قال   ) ؟تاب االله   كولا في   

 . )1( )الحمد الله الذي وفق رسول رسول االله لما يرضي رسول االله  (: وقال

جوب الاجتهاد إن لم يوجد في الكتاب أو السنة         يبين الحديث و  :   من الحديث  الاستدلالوجه  

 .  وذلك برد القضية للقياس

جاء رسول االله صلى االله عليـه       : ل   قا )3( عن أبيه عمرو بن العاص     )2( بن عمرو  اللهوعن عبد ا  

يـا   أنت أولى بذلك عـني    : أقض بينهما يا عمرو ، فقال         (: وسلم خصمان يختصمان فقال لعمرو    

إذا أنت قضـيت فأصـبت     : فإذا أقضيت بينهما فما لي ؟ قال        :  كان ، قال     وإن: ، قال    رسول االله 

  .)4() وإن أنت اجتهدت فأخطأت فلك حسنةالقضاء فلك عشر حسنات

 الاجتهاد بذل الوسع في طلب الأمر وهو         ( :)5(قال في النهاية   :  من الحديث  الاستدلالوجه  

تي تعرض على الحاكم من طريق القياس إلى الكتاب         افتعال من الجهد والطاقة ، والمراد به رد القضية ال         

 . ) والسنة 

                                     
إسناده ليس متصل ؛ أبو داوود ،        ) 1327(  ، الحديث رقم     394 ، أبواب الأحكام ، ص     2الترمذي ، سنن الترمذي ، ج      )1(

 ).3592( ، الحديث رقم 303 ، ص3سنن أبي داوود ، ج

ص بن كعب بن لـؤي بـن        يْسهم بن عمرو بن هص    يد بن سعد ابن     عبد االله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سع            )2(

توفي في ليالي الحرة سنة ثلاثٍ وستين ، يبلغ مـا أسـند             . غالب القرشي أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو نصير السهمي             

 4نبلاء ، ج   مرجع سابق ، سير أعلام ال      .سبعمائة حديث اتفق له على سبعة أحاديث ، وانفرد البخاري بثمانية ، ومسلم بعشرين               

  .257 ، ص239، رقم 

. عمرو بن العاص بن وائل الإمام أبو عبد االله ويقال أبو محمد السهمي ، له أحاديث ليست كثيرة تبلغ بالمكرر نحو الأربعين                        )3(

  .241 ، ص237 ، رقم 4 المرجع السابق ، ج.عمره سبعين سنة ، وتوفي سنة ثلاث وأربعين 

 حديث حسن ، بيروت ، مؤسسة التاريخ العـربي ، دار إحيـاء              205 ، ص  4أحمد بن حنبل ، ج    ابن حنبل ، مسند الإمام       )4(

 .م 1993التراث العربي ، طبعة جديدة ، 

 . م 1984  ، طبعة أخيره ، دار الفكر ، بيروت ، 211  ، ص4الرملي ، اية المحتاج إلى شرح المنهاج ، ج )5(
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 :من أقوال الصحابة 

داالله ذات يوم ، فقـال عبـداالله بـن          أكثروا على عب  :  قال   )1( بن زيد  نروي عن عبد الرحم   

إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ، ولسنا هنالك ، ثم إن االله عز وجل قدّر علينـا أن                     : )2(مسعود

 ترون، فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقضي بكتاب االله ، فإن جاءه أمـر لـيس في                    بلغنا ما 

كتاب االله فليقضي بما يقضي به نبيه صلى االله عليه وسلم ، فإن جاءه أمر ليس في كتاب االله ولا قضى          

 ولا  به نبيه عليه الصلاة والسلام فليقضى بما قضى به الصالحون ، فإن جاء أمر لـيس في كتـاب االله                   

إني أخاف فإن الحلال بيّن      : يقل ولا ، رأيه فليجتهد ، سلم ولا الصالحون  قضى به نبيه صلى االله عليه و      

  .)3(، وبين ذلك أمور مشتبهات فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك والحرام بيّن

فكتب إليه أن أقض بما في كتاب االله فإن لم يكـن في             : وعن شريح أنه كتب إلى عمر يسأله        

ب االله فبسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم فإن لم يكن في كتاب االله ولا في سـنة رسـول االله                   كتا

صلى االله عليه وسلم فأقض بما يقضي به الصالحون فإن لم يكن في كتاب االله ولا في سنة رسـول االله                     

خير إلا  صلى االله عليه وسلم ولم يقض به الصالحون فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر ولا أرى التـأ                 

  . )4(خيراً ، والسلام عليكم

                                     
كان صاحب قرآن وتفسير ، جمع تفسيراً في مجلـد  . ني أخو أسامة ، وعبد االله وفيهم لين عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري المد       )1(

  .581 ، ص1266 ، رقم 7مرجع سابق ، سير أعلام النبلاء ، ج. وكتاباً في الناسخ والمنسوخ ، توفي سنة اثنين وثمانين ومائة 

بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هـذيل  عبد االله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن مخزوم           )2(

. الإمام الحبر فقيه الأمة أبو عبد الرحمن الهذلي المكي المهاجري البدري حليف بني زهـرة                . بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار         

أم عبد ، وهو أول من جهر بالقرآن        ابن  : كان يعرف بأمه فيقال     . توفي سنة اثنتين وثلاثين ودفن بالبقيع وعاش ثلاثاً وستين سنة           

  .290 ، ص92 ، رقم 3 المرجع السابق ، ج.بمكة بعد الرسول صلى االله عليه وسلم 

  .230، ص ) 5407(  رقم 8النسائي ، سنن النسائي ، ج  )3(

  .231، ص ) 5409(  رقم 8المرجع السابق ، ج  )4(
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   :   
 

نقصد بهذا التدابير التي تحمي مبدأ استقلال القضاء وتحافظ على نزاهته ، وهي أمور وقائية حتى لا 

 ،  يفقد الفرد ثقته بالقضاء ، لأن القضاء يعني العدالة والعدالة الإنصاف ، وإعطاء كل ذي حـق حقـه                  

وأكثر ما يؤثر على الاستقلال التدخل فيه من قوة غاشمة ، تعفي المجرم ، وتعاقب البريء ، أو حتى تحول                    

دون تنفيذ العقوبة ، أو تقوم بتهديد القاضي بعزله أو إحالته على التقاعد أو مضايقته بشكل أو بآخر في                   

 .رزقه 

عادلاً إلا إذا كان نابعاً من تحري العدل،        ولا يمكن احترام القضاء إلا إذا كان عادلاً ، ولا يكون            

ومخافة االله سبحانه وتعالى في الأحكام ، لذا يمكن القول أن المؤيدات التي تحافظ على استقلال القضـاء                  

 :  وهي )1(تقوم على ثلاثة أسس

  . )2( الحماية الدستورية-1

  .)3( الحماية الجزائية-2

  . )4( الحماية الشعبية-3

 :  هذه التدابير والمؤيدات وفق التالي وبالتالي نذكر

 أن ينص الدستور صراحته على مبدأ استقلال القضاء وعلى السلطتين التنفيذية والتشـريعية، وأن               -أولاً

 يوضح ويحدد علاقة كل سلطة بالقضاء ، وتاريخنا القضائي الإسلامي والله الحمد يدل دلالة واضحة على 
                                     

  .51 – 42فاروق الكيلاني ، مرجع سابق ، ص )1(

تعني صياغة مبدأ استقلال القضاء في نصوص دستورية ترتفع بها إلى مستوى الإلزام القانوني ، وتحميهـا                 : ماية الدستورية   الح )2(

  .42من الاعتداء والإنكار ، انظر في ذلك الكيلاني ، استقلال القضاء ،ص

ب نص القانون حتى تبقى للقضاء هيبتـه        هي أن يعاقب كل من يتدخل في شؤون القضاء أو القاضي بموج           : الحماية الجزائية    )3(

ه الإسلامي وتطبيقاما في أنظمة الجمهورية الإسلامية       حصانة واستقلال القضاء في الفق    ( ،  واستقلاله ، وانظر في ذلك ، الشيخاني        

 .هـ 1420 ، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، 117رسالة ماجستير ، ص) الموريتانية 

يقصد بها أن يقف أفراد الشعب مع القاضي وفي صفه ضد من يحاول التعرض له أو التدخل في شـأن مـن           : ماية الشعبية   الح )4(

  .119شؤونه حتى يتمكن من إقامة العدل بين الناس وتطبيق أحكام الشرع ، الشيخاني ، المرجع السابق ، ص
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 .  في االله لومة لائم نون بأن الأمر كله بيد االله، فكانوا لا يخافومدى عظمة القضاة الذين كانوا يؤمن

 عـدم  والتشـريعية  السلطة التنفيذية  من تطلب الإسلامية الشريعة في العامة القواعد أن   وإليك الأدلة على  

 .التدخل في القضاء 

  :من القرآن الكريم 

رسول وأولي الأمر منكم فإن تنـازعتم في        يا أيها الذين أمنوا أطيعوا االله وأطيعوا ال        (  :قال تعالى 

  .)1()شيء فردوه إلى االله والرسول إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 

طاعة االله ورسوله وطاعة أولي الأمر نابعة من طاعتهم الله ولرسوله ، ورد الأمر إلى               : الاستدلال  

 الأمر إلى السلطة التنفيذية بل ورد في آية ثانية أن رد الأمر             كتاب االله وإلى سنه رسوله ولم يطلب منا رد        

الرسـول  ولو ردوه إلى    : ( ة فــقال تعالى    المتنازع عليه إلى الذين يعلمون الكتاب والسنة وهم القضا        

وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل االله عليكم ورحمته لأتبعتم الشـيطان إلا                 

نزلت عندما شاع خبر أن الرسول صلى االله عليه وسلم طلق زوجاته وسأل عمر               ، فهذه الآية     )2()قليلا  

ها  ، ولكن يمكن أن نستشف من      )3(لا: رضي االله عنه رسول االله صلى االله عليه وسلم عن ذلك فقال له              

 السلطة يحيلـه إلى      ثم لمن بيده   رسول االله صلى االله عليه وسلم       الأمر إلى  يلأنه من الممكن أن نرجع أو نح      

 . الذين يعلمون الكتاب وهم العلماء 

  :من السنة الشريفة 

كيف تقدس أمة لا يؤخذ من : ( سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول :  قال )4(عن جابر

  .)5()شديدهم لضعيفهم ؟ 

                                     
 ) .59(سورة النساء ، آية  )1(

 .) 83(سورة النساء ، آية  )2(

  .416 ، ص1مرجع سابق ، ابن كثير ، تفسير ابن كثير ، ج )3(

جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب روى كثير من الأحاديث ، وهو وأبوه حلفاء زهرة ، وخلف مـن الأولاد ؛ خالـداً ،                          )4(

  .333 ، ص258 ، رقم 4 مرجع سابق ، سير أعلام النبلاء ، ج.توفي سنة ست وسبعين . وطلحة ، وسالماً 

  .1418 ، رقم 288العسقلاني ، بلوغ المرام من أدلة الحكام ، ص )5(



 - 26 -

 والسلطة  ،لها بصفة عامة  ديد من الرسول صلى االله عليه وسلم إلى الأمة بأكم         : الاستدلال  

بصفة خاصة ، والتي بيدها الأمر والنهي فعليها أن تولي القضاء من كان أهلاً له ، دون تدخل منـها                    

 . حتى يعم العدل 

،  كتحريم الرشوة والحث على العدل والتسوية بين الخصوم        ، عامة وهناك أحاديث كثيرة وهي   

 . وغيرها ، وهذا كله مدعاة لتحقيق استقلال القضاء 

صص القضاة تؤكد وتوضح مبدأ الاستقلال بل وتمنع تدخل السـلطة التنفيذيـة في              صور من ق  

 :شؤون القضاء 

 :الصورة الأولى 

 )3( دخل على الأمير عبدالرحمن بن معاويـة       )2( أن حبيباً القرشي   )1(حكى أبو عمر بن عبد البر     

فيها ، وادعى عليه    فشكا إليه القاضي نصر بن ظريف ، وذكر أنه يريد أن يسجل عليه في ضيعة يقيم                 

 الأمير إليـه    كم عليه من غير تثبت ، فأرسل      الاغتصاب لها ، ولاذ بالأمير من إسراع القاضي إلى الح         

وكلمه في حبيب ، واه عن العجلة عليه ، فخرج ابن ظريف من يومه وعمل بغير مـا أراد الأمـير                     

عملـه القاضـي ،       ، فذكر له ما    )4(غيظاًوبلغ الخبر حبيباً ؛ فدخل إلى الأمير متَّغِراً         . وأنفذ الحكم   

                                     
محمد بن عبد البر بـن عاصـم        ابن عبد البر ، الإمام العلامة ، حافظ المغرب ، شيخ الإسلام ، أبو عمر ، يوسف بن عبد االله بن                       )1(

التقصـي في   ( و  ) الكافي في مذهب مالك     : (  منها    وله عدة مصنفات    المالكي ، صاحب التصانيف الفائقة     ، الأندلسي القرطبي  النمري

 .توفي ليلة الجمعة سلخ ربيع الآخر سنة ثلاث وستين وأربعمائه ، وكان عملاه خمساً وتسعين سنة وخمسـة أيـام                     ) . اختصار الموطأ   

  .524 ، ص4158 ، رقم 13مرجع سابق ، سير أعلام النبلاء ، ج

 وقيل أنه كان    . له أخبار في تاريخ دمشق        عبد الرحمن وقيل أبو مسلمة القرشي الفهري       حبيب بن مسلمة بن مالك الأمير أبو       )2(

  .335 ، ص259 ، رقم 4 المرجع السابق ، ج.في غزوة تبوك ابن إحدى عشرة سنة ، توفي سنة اثنتين وأربعين 

أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ، ولد         عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن                   )3(

 ،  1226 ، رقـم     7 المرجع السابق ، ج    .بأرض تدمر سنة ثلاث عشرة ومائة في خلافة جده ، وتوفي سنة اثنتين وسبعين ومائة                

  .510ص

 ،  13ن العـرب ، ج    وَغِرَ يوغر إذا توقد من الغيظ ، أنظر في ذلك ابن منظـور ، لسـا               : متوقد من الغيظ ؛ يقال      : متَّغِراً غيظاً    )4(

 .، مرجع سابق 215ص
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 فقال  غضب الأمير على القاضي واستحضره ؛     ووصفه بالاستخفاف بأمره ، والنقض له ، وأغراه ، ف         

من أمرك أن تنفذ حكماً وقد أمرتك بتأخيره والإناءة به ؟ فقال له قدمني عليه رسول االله صـلى                   : له  

 وأنت أيها    .ي به على القريب والبعيد ، والشريف والدنيء       االله عليه وسلم فإنما بعثه االله بالحق ، ليقض        

الأمير ما الذي حملك على أن تتحامل لبعض رعيتك على بعض وأنت تجد مندوحة أن ترضي مـن                  

،  يا ابن ظريف، خيراً ، وخرج القاضي       جزاك االله ،  : مالك من تعنى به ، وتمد الحق لأجله ؟ فقال له            

 إليهم بالاستحقاق وكلمهم ؛ فوجدهم راضين ببيعها ؛ إن أجـزل            فدعا بالقوم الذين صارت الضيعة    

جـزى االله ابـن     : فكان بعد ذلك يقول     . حبيب   لهم الثمن ، فعقد فيها البيع معهم ، وصارت إلى         

ظريف عنا خيراً كانت بيدي ضيعة حرام ؛ فجعلها حلالاً ، وكان هذا القاضي ، من زهده وورعه ،                   

 .  )1(، لم يأخذ لذلك اليوم أجراًداً واحإذا شغل عن القضاء يوماً

 :الصورة الثانية 

 )4(سمعنا محمد بن وضـاح    :  ، قال    )3( ، حديث أحمد بن خالد     )2(من كتاب محمد بن حارث    

د بن بشير وكيلاً يخاصـم      وكّل سعيد الخير بن الأمير عبد الرحمن بن معاوية عند القاضي محم           ( يقول  

وثيقة ، فيها شهادات من أهل القبول ، وقد أتى علـيهم            اليه  وكانت بيده ف  .  اخطر إليه    عنه في شيء  

                                     
 .هـ 1415، 1 لبنان ، ط -مريم قاسم طويل ،  دار الكتب العلمية ، بيروت .د:  ، ت64النباهي ، تاريخ قضاة الأندلس ، ص )1(

 مؤلفـات منـها     له. واني ، صاحب التواليف     يرابن الحارث ، الحافظ الإمام ، أبو عبد االله ، محمد ابن الحارث بن أسد الخشني الق                 )2(

النسب ، حتى قيل أنه     ( وتاريخ الأندلس ، وتاريخ الإفريقيين وكتاب       ) الفتيا  (  مالك وكتاب    في مذهب )  الاتفاق والاختلاف    (كتاب  

مرجع سابق ، سير أعلام     . توفي سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة ، وقيل توفي سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة             . صنف للمستنصر مائة ديوان     

  .294 ، ص3318 ، رقم 12لاء ، جالنب

 يزيد القرطبي ، ويعرف بإبن الجباب ، وهي نسبة دلس ، أبو عمر ، أحمد بن خالد بنابن الجباب ، الإمام الحافظ الناقد ، محدث الأن )3(

الك بن  صنف له مسند م   توفي في جمادى الآخر  سنة اثنين وعشرين وثلاثمائة ، و          , مولده في سنة ست وأربعين ومائتين       .إلى بيع الجباب    

  .628 ، ص2942 ، رقم 11 المرجع السابق ، ج.يمان وكتاب قصص الأنبياء أنس وكتاب الصلاة وكتاب الإ

 مع بقيّ ، أبو عبد االله ، محمد بن وضاح بن بزيع المـرواني ، مـولى صـاحب               بن وضاح الإمام الحافظ ، محدّث الأندلس      محمد   )4(

 المرجـع السـابق ،      .ولد سنة تسع وتسعين ومائة ، وتوفي في محرم سنة سبع وثمانين ومائتين              . الداخل  الأندلس عبد الرحمن بن معاوية      

  .17 ، ص2437 ، رقم 11ج
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فشهد ذلك الشاهد   . الموت ؛ فلم يكن فيها من الأحياء إلا الأمير الحكم بن هاشم وشاهد آخر مبرز                

عند القاضي ، وضربت الآجال على وكيله في شاهد ثانٍ رجي به الخصام فدخل سعيد الخير بالكتاب                 

وعرّفـه  ) وكان قد كتبها قبل الإمارة ، في حياة والده          ( وثيقة  الد شهادته في    إلى الأمير الحكم ، وأرا    

 ،  وكان الحكم يعظم سعيد الخير عمـه      . مكان حاجته إلى أدائها عند قاضيه ، خوفاً من بطول حقه            

لا عم ، إنا لسنا من أهل الشهادات ؛ فقد التَبسنا من فتن هذه الدنيا بما                يا  : (  ويلزم مبرته ؛ فقال له    

فصر في خصامك إلى ما صيرك     . تجهله ؛ ونخش أن توقفنا مع القاضي موقف مخزاة ، كنا نفديه بملكنا              

وما عسى أن   ! سبحان االله   ( : فأبى عليه سعيد الخير ، وقال       ) ! وعلينا خلف ما انتقصك     ! الحق إليه 

 الديانـة أن    ه ، وهو حسنة من حسناتك ؟ ولقد لزمـك في          تَيْيقول قاضيك في شهادتك ، وأنت ولّ      

إن ذلك لمـن حقـك   ! بلى : ( فقال له الأمير   ! ) تشهد لي بما علمته ولا تكتمني ما اخذ االله عليك           

 ولم ، اضـطررنا  وإن ؛ إلينـا  أحب فهو ، منه أعفيتنا فإن ؛ داخلة علينا به تدخل ولكنك. كما تقول   

وضايقته الآجـال ؛    . بحاجته  فعزم عليه سعيد الخير عزم من لم يشك أن قد ظفر            .  ) عقوقك انيمكن

فألح عليه ؛ فأرسل الأمير الحكم عند ذلك عن فقيهين من فقهاء حضرته ، وخط شهادته تلك بيده في              

!  تحت طابعي    هذه شهادتي بخطي  : ( ها إلى الفقيهين ، وقال لهما       قرطاس ، وختم عليه بخاتمه ، ودفع      

 ، فأدياها إليه ؛ فقال       قعوده للسماع من الشهود    فأتياه بها إلى مجلسه ، في وقت      ) فأدياها إلى القاضي    

 ،  وكيل سعيد الخير فتقدم إليه مذلا      رتوجا . وانصرفا )اً راشدين   فقوم ؛ قد سمعت منكما  : ( لهما  

)  فمـا تقـول ؟       - أصلحه االله    -ها القاضي ، قد شهد عندك الأمير        أي: ( ؛ فقال له     واثقاً بالخلاص 

فجئ ! هذه شهادة لا تعمل بها عندي       : ( ونظر فيه ؛ ثم قال للوكيل      ،   فأخذ القاضي كتاب الشهادة   

فدهش الوكيل ، ومضى إلى موكله ؛ وأعلمه ؛ فركب من فوره إلى الأمير الحكـم                ! ) بشاهد عدل   

ويجترئ هذا القاضي على رد شهادتك ، واالله تعـالى قـد     ! ذهب سلطاننا وأزيل بهاؤنا     : (  وقال له 

)  ينبغي أن تحتملـه عليـه        هذا مالا !  الأمر في دمائهم وأموالهم إليك        على خلقه ، وجعل    كاستخلف

وهل شككت أنا في هذا ؟ يا       : ( فقال له الحكم    . القاضي ، ويحرضه على الإيقاع به       بيه  وجعل يغر 

فقل الذي يجب عليه ، ويلزمـه ،        ! رجل صالح ، لا تأخذه في االله لومة لائم          ! ، القاضي ، واالله     عم  
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فغضب سعيد الخير من    ) فأحسن االله عنا وعن نفسه جزاءه       ! ان يصعب علينا الدخول منه      ويسد باباً ك  

! قد قضيت الذي كان علي ؛ ولسـت ، واالله           ! نعم  : ( فقال له   ) هذا حسبي منك    (  : قوله ، وقال له   

 ـ   ) . أعارض القاضي فيما احتاط به لنفسه ، ولا أخون المسلمين في قبض يد مثله                ير ولما عوتب ابن بش

؟ فمن كـان    أنه لابد من الإعذار في الشهادات     يا عاجز ، ألا تعلم      : ( فيما أتاه من ذلك ، قال لمن عاتبه       

1()ض حقه  المشهود عليه بعيجترئ على الدفع في شهادة الأمير لو قبلتها ؟ وإن لم أعذر ، بخست(.  

 :الصورة الثالثة 

 : )2(حدثني ابـن قديـد    : ن يوسف قال    حدثنا محمد ب  : (  جاء في كتاب الولاة وكتاب القضاة     

: سمعت أبي يقـول     : حدثني ياسين بن عبد الأحد قال       : حدثني أبو النصر أحمد بن على بن صالح قال          

يـا غـوث إن     :  ، فحملت إليه ، فقال لي        )3(بعث إلى الأمير أبو جعفر    : سمعت غوث بن سليمان يقول    

 : ن يحكمني عليه ؟ قـال       أيرضي أمير المؤمنين أ   : صاحبتكم الحميرية خاصمتني إليك في شروطها ، قلت       

يأمر أمير المؤمنين أن توكل وكيلاً وتشهد على وكالته خادمين حرين ، يعـد لهمـا أمـير             :  ، قال  نعم

فانحط عن  : قال.  في مجلسه    هصمفإن رأى الأمير يساوي خ    : فجاء الوكيل فقلت    ... ه  المؤمنين على نفس  

يقر أمير المؤمنين بمـا  :  الوكيل بكتاب الصداق فقرأته عليه ، فقلت فراشه وجلس مع الخصم ، ودفع إليّ     

أرى في الكتاب شروطاً مؤكدة بها تم النكاح بينكما ، أرأيت يا أمير المؤمنين لو : نعم ، قلت : فيه ؟ قال 

 ـ تم الشرط فبهذا : قلت ، لا : قال ؟ يزوجونك أكانوا خطبت إليهم ولم تشترط لهم هذا الشرط       اح النك

  .)4() علمت إذا أجلستني هذا المجلس أنك ستحكم عليّ: وأنت أحق من وفى لها بشرطها ، قال

                                     
  .69 ، صالنباهي ، تاريخ قضاة الأندلس ، مرجع السابق )1(

عمره ثلاث وثمـانون سـنة      . لمصري  ابن قديد ، الإمام المحدث الثقة المسند ، أبو القاسم ، علي بن الحسن بن خلف بن قديد ا                   )2(

  .402 ، ص2762 ، رقم 11 مرجع سابق ، سير أعلام النبلاء ، ج.عندما توفي في سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة 

تسعين وأمه سلامة البربرية ، ولد في سنة خمس و        . المنصور الخليفة ، أبو جعفر عبد االله بن محمد بن علي الهاشمي العباسي المنصور                )3(

حج المنصور مراتٍ منها في خلافته مرتين وفي الثالثة مات ببئر ميمون قبل أن يدخل مكة ، عاش من العمر أربعاً وسـتين                       . وها  أو نح 

  .67 ، ص 1038 ، رقم 7 المرجع السابق ، ج.سنة ، وتوفي في ذي الحجة سنة ثمان وخمسين ومائة 

 .م 1908لخانجي ، مصر ،  ، مؤسسة ا375الكندي ، كتاب الولاة وكتاب القضاة ،ص )4(
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   :   
 

        قلد منصب القضاء ، أوجبوا توافرهـا ،        نظراً لأهمية القضاء فقد اشترط الفقهاء شروطاً لمن ي

 وسبب ذلـك هـو      )1(لينفصِمالبعض الآخر   و ينلِجمِم  بعضهم نيْفَلَختَم شقين إلى وذهبوا في ذلك  

 . المحافظة على استقلال القضاء ، وضمان حياده 

  : كن توضيحها على النحو التالي وهذه الشروط يم

 الإسلام : الشرط الأول 

يجوز لكـافر    اتفق الفقهاء على أن الإسلام شرط لصحة تولي القضاء بين المسلمين ، وأنه لا             

  .)2(ينفذ إلا ضرورة يصح قضاؤه ولا المسلمين ، وإن ولي لاتولي القضاء بين 

  .)3()ولن يجعل االله للكافرين على المؤمنين سبيلاً : ( وذلك لقوله تعالى 

 :وقد أختلف الفقهاء في جواز تقليد غير المسلم القضاء على النحو التالي 

يجـوز   رية إلى أن غير المسلم لا      الفقهاء من الحنابلة والمالكية والشافعية والظاه      )4(ذهب جمهور 

 . أن يولى القضاء مطلقاً ، سواء للمسلمين أو غير المسلمين 
                                     

بعض الفقهاء جعلها ثلاثة فكان جامعاً بعضها إلى بعض ، وبعضهم جعلها سبعة فكان مفصلاً ، وبعضهم جعلها عشرة فكان أكثر                      )1(

 الماوردي ، الأحكـام السـلطانية ،      : أنظر في ذلك      . تفصيلاً لها ، والبعض الآخر جعلها خمسة عشر فكان أكثر تفصيلاً من ذي قبل               

عبدالفتاح محمد الحلو ، دار عالم الكتـاب ،  . عبداالله بن عبدالمحسن التركي ود.د:  ، ت 12 ، ص 14 ؛ ابن قدامة ، المغني ، ج       83ص

، دار  3 ، ص  7 ؛  الكاساني ، بدائع الصنائع، ج       18هـ ؛ ابن فرحون ، تبصرة الحكام ، ص        1419 ،   1المملكة العربية السعودية ، ط    

 لبنان ،   - ، دار ابن حزم ، بيروت        768 هـ  ؛ القرطبي ، بداية المجتهد واية المقتصد ، ص           1417 ،   1 ط  لبنان ،  -الفكر ، بيروت    

 ، عالم الكتـب ،      492 ص 3 ؛ البهوتي ، شرح منتهى الأرادات ، ج        474 ، ص  4هـ ؛ ابن قدامة ، مغنى المحتاج ، ج        1420 ،   1ط

 ، الكهوجي ، زاد المحتاج بشرح المنهاج،        381 ، ص  11ح الكبير ، ج   هـ ، ابن قدامة ، المغنى والشر      1416 ،   2 لبنان ، ط   –بيروت  

 .هـ 1409 لبنان ، دون طبعة ، –عبداالله إبراهيم الانصاري ، المكتبة العصرية ، صيدا :   ت 512 ، ص4ج

 ـ        :  ، ت    23 ، ص  8المرجع السابق ؛ ابن عابدين ، حاشية ابن عابدين ، ج           )2( وض ،  عادل أحمد عبد الجواد ، على محمـد مع

 .م 1994، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1ط

 ) .121(سورة النساء ، آية  )3(

  .32 ، ص1مرجع سابق ، الهامش رقم )4(
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 : وأدلتهم في ذلك 

 أن الكافر إذا تولى القضاء ، فهذا إعلاء ورفعة لشأنه ، مما ينفي عنه الصِغار الوارد في قوله تعالى                    -1

  . )1()حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون : ( 

 وهذا الحديث يمنع ولاية غير المسلم )2()يعلى عليه   الإسلام يعلو ولا  ( وله عليه الصلاة والسلام      ق - 2

  . )3(في دار الإسلام

تصح شهادته لا يصح قضاؤه من بـاب         تصح شهادته ، لأنه غير عدل ، ومن لا          أن الكافر لا   - 3

  . )5()سماعون للكذب أكالون للسحت : (  ، قال تعالى )4(أولى

 قالو أن الفاسق أحسن حالاً من الكافر لجريان أحكام الإسلام عليه ، فلما منع الفاسق من ولاية                  - 4

 . )6(القضاء كان القضاء أولى أن يمنع منه الكافر

 . )7(، وبينهما منافاة ،كما أن القضاء يقتضي احترام صاحبه يقتضي إذلال صاحبه  أن الكفر- 5

  .)8(ز تقليد الكافر لمنصب القضاء بين أهله وملتهأما الحنفية فذهبوا إلى جوا -

 : ودليلهم 

الأمانة والتي  هم الآية ب  صف ، فت  )9() يؤده إليك    أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار     ومن  : (  قوله تعالى    - 1

 . للشهادة ، ذلك أن القضاء تابع هي مناط الشهادة ، وبالتالي قبول شهادم يمكنهم من تولي القضاء
                                     

 ).9(سورة التوبة ، آية  )1(

  .286 ، ص3صحيح البخاري ، ج  )2(

منشورات ديوان الأوقاف   محي هلال السرحان ، بغداد ، مطبعة الإرشاد ،          :  ، ت  632 ، ص  1الماوردي ، أدب القاضي ، ج      )3(

 .م 1971العراقية ، 

 ، عالم الكتب ، بيروت ،       295 ، ص  6 ؛ البهوتي ، كشاف القناع عن متن الإقناع ، ج          84الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ص      )4(

  .492 ، ص3م ؛ البهوتي ، شرح منتهى الأرادات ، ج1983

 ) .42(سورة المائدة ، آية  )5(

  .632 ، ص1قاضي ، جالماوردي ، أدب ال )6(

  .295 ، ص6البهوتي ، كشاف القناع ، ج )7(

  .3 ، ص7 ؛ الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج84الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ص )8(

 ) .75(سورة آل عمران ، آية  )9(
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، )1()  بعضهم أولياء بعض   تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ،    يا أيها الذين أمنوا لا       ( : له تعالى  قو - 2

 .  والنصرة وبالتالي يمكن قضاء بعضهم على بعض )2(تثبت الآية الموالاة فيما بينهم

تـه   إن الكفار عدول بينهم ، ولذا فشهادة الذمي على الذمي جائزة ، وأهليته للقضاء تتبع أهلي                - 3

  .)3(للشهادة ، فقضاء الذمي على الذمي مثله جائز

،  الفساد ويبعث ، الخاصة المصالح يعطل ما المسلمين غير مابين للقضاء المسلم غير تولية صحة  عدم - 4

  . )4(ويدعوا إلى السخط

 : الرأي الراجح 

 : رأي الجمهور للأسباب التالية  ترجيح  الباحثرىي

  .)5()ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون : (  لقوله تعالى -أولاً 

  .)6()ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الظالمون : (         وقوله تعالى 

  .)7()ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الفاسقون : (         وقوله تعالى 

 االله تعالى ، سواء أكان الحكم بـين         وتفيد هذه الآيات الثلاثة السابقة وجوب الحكم بما أنزل        

  .)8(المسلمين أو بين غيرهم

الإسلام   ، فلا دين عند االله سبحانه وتعالى غير        )9()إن الدين عند االله الإسلام      : (  لقوله تعالى    -ثانياً  

 . فهو الذي يطبق دون غيره 

                                     
 ) .51(سورة المائدة ، آية  )1(

 .526 ، ص3ابن كثير ، مختصر ابن كثير ، ج )2(

  .631 ، ص1أدب القاضي ، ج الماوردي ،  )3(

  .302عبدالمنعم جيرة ، نظام القضاء في المملكة العربية السعودية ، ص.د )4(

 ) .44(سورة المائدة ، آية  )5(

 ) .45(سورة المائدة ، آية  )6(

 ) .47(سورة المائدة ، آية  )7(

  .190 ، ص6القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج )8(

  ) .23(  آية سورة آل عمران ، )9(
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م وأحذرهم أن يفتنوك عن بعض      تتبع أهوائه  وأن أحكم بينهم بما أنزل االله ولا      : (  قوله تعالى    -ثالثاً  

  . )1()أنزل االله إليك  ما

  يتبـع  يحكم بما أنـزل عليـه ولا       بأن وسلم عليه االله صلى الرسول يأمر وتعالى فاالله سبحانه 

يحكم بأهوائه ورغباته ، بل بما أنزل االله سـبحانه           رغبام ، وبالتالي إذا قضى المسلم عليهم ، فهو لا         

 . وتعالى 

  البلوغ :الشرط الثاني 

  .)2(تفق الفقهاء على وجوب اشتراط البلوغ لتقليد منصب القضاءأ

 : ودليلهم 

 حتى يستيقظ    وعن النائم  القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم      رفع  : (  قوله صلى االله عليه وسلم       - 1

  .)3( )وعن المجنون حتى يعقل

تعوذوا بـاالله مـن     (  االله عليه وسلم     قال رسول االله صلى   :  رضي االله عنه قال      )4( عن أبي هريرة   - 2

  .)5()رأس السبعين و إمارة الصبيان 

                                     
  ) .49(سورة المائدة ، آية  )1(

  ؛ ابن فرحون ، تبصرة الحكـام ،          515 ، ص  4 ؛ الكهوجي ، زاد المحتاج ، ج         474 ، ص  4الشربيني ، مغنى المحتاج ، ج        )2(

تهـد   ؛ القرطبي ، بدايـة المج      83؛ الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ص      3 ، ص  7 ؛ الكاساني ،  بدائع الصنائع ، ج          18، ص 1ج

 ، 11 ؛ ابن قدامـه ، المغـني والشـرح الكـبير ، ج     202، ص4 ؛ الشنقيطي ، مواهب الجليل ، ج  868واية المقتصد ، ص   

  .387ص

 . حديث حسن غريب 4403 ، رقم 316 ، ص2أبو داوود ، سنن أبي داوود ، ج  )3(

سـيد الحفـاظ    . ليه وسلم ، أبو هريرة الدوسي اليماني        أبو هريرة الإمام الفقيه المجتهد الحافظ ، صاحب رسول االله صلى االله ع             )4(

عبد شمس ، أبو الأسـود ؛       : الأثبات ، اختلف في اسمه على أقوال جمة ، أرجحها عبد الرحمن بن صخر ويقال كان اسمه في الجاهلية                    

وجدا ، فأخـذا  : قال .  هرة برية أبا هريرة ، والمشهور عنه أنه كني بأولاد: عبد االله وكناه  : فسماه الرسول صلى االله عليه وسلم       

: مسنده  . ميمونة بنت صبيح ، توفي سنة سبع وخمسين ، قبل معاوية بسنتين             : وأمه رضي االله عنها ، هي       . في كمي ، فكنيت بذلك      

ري بثلاثة وتسعين   وانفرد البخا . خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعون حديثاً المتفق في البخاري ومسلم منها ثلاثمائة وستة وعشرون               

  .175 ، ص222 ، رقم 4مرجع سابق ، سير أعلام النبلاء ، ج. حديثاً ، ومسلم بثمانية وتسعين حديثاً 

 . ، بيروت ، دار الكتب العلمية 297 ، ص8الشوكاني ، نيل الأوطار ، ج )5(
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 ، ولا  ، وإمارة الصـبيان   ∗ السبعين  صلى االله عليه وسلم باالله من رأس       لقد لاذ ولجأ وأعتصم الرسول    

ونحن ممنوعون مـن  بي ، فهو شر وبلية ، وفساد كبير ،   يكون هذا إلا لشر وبلية ، فإذا كان تولى الص         

  .)1( الشر ، فتكون توليتهم ممنوعةارتكاب

 ، وهو ناقص    )2(يكون له ولاية على غيره     ولى أن لا  ير لا ولاية له على نفسه أصلاً فالأ        لأن الصغ  - 3

  . )3(الأهلية

يتعلق بقوله على نفسه حكـم       يجري عليه قلم ولا    فأما البلوغ فإن غير البالغ لا     :  قال الماوردي    - 4

  . )4(على غيره حكميتعلق  وكان أولى أن لا

تنعقد تصرفاته بحق نفسه ، فمن باب أولى ألا          يجوز قضاء الصغير المميز ، لأنه غير مكلف ولا          لا - 5

  .)5(تنعقد على غيره ، وشهادة الصغير غير مقبولة فكذلك قضاؤه

 العقل : الشرط الثالث 

 فيخرج من ذلك المجنون      ، )6(أتفق الفقهاء رحمهم االله على اشتراط العقل لتولي منصب القضاء         

 . ينفذ  والمعتوه والسفيه والمختل النظر لكبر أو مرض ، ومتى قلد أحدهم فلا يصح قضاؤه ولا

                                     
ظيمة ، منها قتل الحسين رضي االله عنه ، ووقعة          لعله النبي صلى االله عليه وسلم تعوذ من رأس السبعين لما ظهر فيها من الفتن الع                ∗

  .298الحرة وغير ذلك مما وقع في عشر السبعين ، أنظر في ذلك الشوكاني ، نيل الأوطار ، ص

 . 297 ، ص8الشوكاني ، نيل الأوطار ، جمرجع سابق ،  )1(

 .م 1989 ، 1لاح ، الكويت ، ط ، مكتبة الف71محمد رأفت عثمان ، النظام القضائي في الفقه الإسلامي ، ص. د )2(

  .24 ،ص8حاشية ابن عابدين ، ج  )3(

  .619 ، ص1 ، له كذلك ، أدب القاضي ، ج 83الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ص )4(

  .37محمد أبو فارس ، القضاء في الإسلام ، ص.د  )5(

 ؛ ابن عابدين ، حاشية ابن عابدين        515 ، ص  4 ؛ الكهوجي ، زاد المحتاج ، ج       18 ، ص  1ابن فرحون ، تبصرة الحكام ، ج       )6(

 ،  7 ؛ الكاساني ، بدائع الصـنائع ، ج        768؛ القرطبي ، بداية المجتهد ، ص      12 ، ص  14 ؛ ابن قدامة ، المغنى ،ج      23 ، ص  8، ج 

 ؛ البـهوتي ، شـرح منتـهى    474 ، ص4 ، الشربيني ، مغنى المحتاج  ، ج       202 ، ص  4؛ الشنقيطي ، مذاهب الجليل ، ج      3ص

 619 ، ص1 ؛ الماوردي ، أدب القاضي ، ج387 ، ص11 ؛ ابن قدامة ، المغنى والشرح الكبير ، ج492، ص  3ات ، ج  الأراد

  .83، وله كذلك الأحكام السلطانية ، ص
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 : ودليلهم في ذلك 

: رفـع القلـم عـن ثلاثـة         (  عليه وسلم     الدليل السابق في الشرط الثاني وهو قوله صلى االله         -1

  .)1( )وعن المجنون حتى يعقل........... .....

 . يولى على غيره  يولى على نفسه فالأولى أن لا المجنون لاو

 ـ   إذا كان الجنون من أسباب الحجر ، والحجر شرعاً هو المنع من التصرفات القولية              -2 ، ة  لا الفعلي

بمعنى عدم انعقادها أو عدم نفاذها ، وفي الجنون المنع من انعقادها حتى ولو كانت نافعة لـه نفعـاً                    

 .  أولى من ذلك  ، فالقضاء)2(محضاً

 لأن العقل مناط التكليف وهو شرط في جميع الأمور ولابد من وجوده فيمن يتـولى منصـب                   -3

  .)3(القضاء لأهميته وخطورته ، وهو مصدر التفكير والتقدير والمعرفة للأحكام

ة يكتفي فيه بالعقل الذي يتعلق به التكليف من عمله بالمدركات الضـروري            لا: (  قال الماوردي    -4

 حتى يكون صحيح التمييز ، جيد الفطنة ، بعيداً عن السهو والغفلة ، يتوصل بذكائه إلى إيضاح مـا                  

  .)4()أعضل أشكل وفصل ما

 لأن الغفلة مفسدة للقضاء ، وتحقيق العدل ، إذ هي صفة تؤدي إلى              )5(يقلد المغفل  لا:  وكذلك   -5

ساعده في الحكم في القضية المطروحـة       أن ينخدع الشخص بتحسن الكلام ، فلا يفطن الأمور التي ت          

  .)6(أمامه ، فلابد من جودة العقل ، وقوة إدراكه لمعاني الكلام

                                     
 . من هذه الرسالة 35سبق تخريجه ، ص )1(

 .هـ 1411 ، 11يروت ، ط ، مؤسسة الرسالة ، ب265عبدالكريم زيدان ، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ، ص.د )2(

 ، دار   211، ص ) دراسة مقارنة بالقـانون الأردني      (محمد احمد الرواشدة ، ضمانات استقلال القضاء في الفقه الإسلامي           .د )3(

 .م 2000رند للنشر والتوزيع ، مؤته ، الأردن ، 

  .474 ، ص4 ؛ الشربيني ، مغنى المحتاج ، ج83الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ص )4(

  .96 ، ص10هو الذي لا فطنة له ، ابن منظور ، لسان العرب ، مادة غفل ، ج: المغفل  )5(

  .75محمد رأفت عثمان ، النظام القضائي ، ص.د )6(
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أن يكون فطناً نزهاً مهيباً حليماً مستشيراً  لأهل العلم والـرأي ،             (  :وجاء في تبصرة الحكام     

زائد في الـدهاء لأنـه إذا       يبالي في االله لومة لائم ورعاً غير          لا د بعضهم حليماً من بطانة السوء ،      وزا

  .)1()وصف بذلك كان الناس منه في حذر ، وهو من نفسه في تعب 

أنه على العكس من ذلك ، فإن المطلوب من القاضي أن يكون زائداً في الفطنة               ( ويجاب عليه   

 .)2()ك يؤدي إلى سرعة الوصول إلى الحقوالذكاء عن عامة الناس ، لأن ذل

الرأي الأخير من أن القاضي لابد أن يكون شـديد الـدهاء أولاً             وإنني أذهب لما ذهب إليه      

لسرعة الوصول إلى الحق ، وثانياً حتى يكون الذي عليه الحق في حذر فإنه يخاف من الكذب والزيف                  

 . عليه  ينقلب ماله في المخاصمة حتى لا

 الحرية : الشرط الرابع 

يجدر تقليد    ، وقالوا لا   )3(ي حال تقليده  ذهب الفقهاء رحمهم االله إلى اشتراط الحرية في القاض        

 وأجـازوا   )5( والمدّبر وحر الـبعض    )4(بْاتْكَالعبد إذ لا ولاية له لنقصه كالشهادة بل أولى ، وكذا المُ           

 ،  )7(بأن العبد غير صالح للقضاء حتى ولو عتق من الـرق          : قال  ) سحنون  ( إلا  . )6(ولايته بعد عتقه  

ة بل هو أعظم الولايات ، والعبد ليس له أهلية أدنى الولايات وهي             وذلك لأن القضاء من باب الولاي     

  .)8(الشهادة ، فمن باب أولى القضاء

                                     
  .20 ابن فرحون ، تبصرة الحكام ، ص)1(

  .76محمد رأفت عثمان ، النظام القضائي ، ص. د)2(

  " .4"  من هذه الرسالة ، هامش رقم 35 المراجع السابقة في اشتراط البلوغ ، ص)3(

الشافعي ، الأم مـع مختصـر        . منجماً عليه ، فإذا أداه فهو حر      هو أن يتفق الرجل مع عبده كتابة على مال يؤديه           : ب  اتْكَ المُ )4(

 .محمد زهري النجار ، دار المعرفة ، بيروت :  ، ت198 ، ص6المزني ، ج

 عتقه على موت سيده ، ويعتبر المدبر عبداً مادام سيده حياً ، ويعامل معاملة العبد ، وتطبق عليه                   هو العبد الذي يعلق   : ر   المدّبِ )5(

  .198 ، ص6أحكام الرقيق ، أنظر نفس المرجع السابق ، الشافعي ، الأم ، ج

  .85-84 ؛ الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ص23 ، ص8 ابن عابدين ، حاشية ابن عابدين ، ج)6(

  .18 ، ص1فرحون ، تبصرة الحكام ، ج ابن )7(

  .4-3 ، ص7 الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج)8(
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 .  فلا يستطيع التفرغ للقضاء )1(لما أن العبد مشغول بحق سيده

 . ، فأجازوا للعبد ولاية القضاء )2(وقد خالف هذا الشرط أهل الظاهر

 : ودليلهم في ذلك 

 إن االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكمـوا                : ( قوله تعالى    - 1

  .)3()بالعدل 

  .)4(فهذا الخطاب عام للجميع الذكر والأنثى والحر والعبد

 أن أسمـع    - يعني رسول االله صلى االله عليه وسلم         -أوصاني خليلي    ( )5( وقول أبي ذرٍ الغفاري    - 2

  . )6()ع الأطراف وأطيع وإن كان عبداً مجد

اسمعوا وأطيعوا وإن   : قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم         :  رضي االله عنه قال      )7( عن أنس  - 3

  . )8()استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة 

                                     
  .492 ،ص3البهوتي ، شرح منتهى الأرادات ،ج )1(

 ، دار الكتـب العلميـة ، بـيروت ،    1عبدالغفار سليمان البخاري ، ط    :  ، ت    528 ، ص  8ابن حزم ، المحلى بالآثار ، ج       )2(

 .م 1983

 ) .58(ية سورة النساء ، آ )3(

 .هـ 1412 ، دار عمار ، 49جبر محمود الفضيلات ، القضاء في الاسلام وآداب القاضي ، ص.د )4(

من نجباء أصـحاب    .  بن عبد االله     برير بن جنادة وقيل برير    : اري وقيل جندب بن سكن وقيل       أبو ذر جندب بن جنادة الغف      )5(

الإسلام وكان يفتي في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وقد شهد فتح بيـت        كان خامس خمسة في     : محمد صلى االله عليه وسلم قيل       

وله مائتا حديث واحد وثمانون حديثاً ، اتفق منها على اثني           . توفي سنة اثنتين وثلاثين ويقال مات في ذي الحجة          . المقدس مع عمر    

  .378 ، ص106 ، رقم 3م النبلاء ، ج مرجع سابق ، سير أعلا.عشر حديثاً ، وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بتسعة عشر 

  .528 ، ص8المحلى ، ج )6(

الإمـام ، المفـتي ،      . أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب ابن عامر بن غنم بن عدي بن النجار                       )7(

ول االله وقرابته من النساء وتلميـذه       المُقرئ ، المحدث ، رواية الإسلام ، أبو حمزة الأنصاري الخزرجي ، البخاري المدني ، خادم رس                

قيل أنه مات سنة إحدى وتسعين ، وقيل ثلاث وتسعين،         : ووفاته  . ولد قبل عام الهجرة بعشر سنين       . وتبعه ، وآخر أصحابه موتاً      

  .482 ، ص284 ، 4 مرجع سابق ، سير أعلام النبلاء ، ج.وكان عمره مائة وثلاث سنين 

  .78 ، كتاب الأحكام ، ص9 جالبخاري ، صحيح البخاري ، )8(
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دلالة علـى توليـة الأرقـاء       ، وفيه   مع والطاعة للإمام ولو كان عبداً     وهذا دليل على وجوب الس    

 . ضاء فرع منها، وبالتالي تصح توليتهم القضاء، وتنفيذ أحكامهم، والق من ولاية القضاءالإمارة، وهي أعلى

تجب الطاعة للعبد إلا إذا كان المستعمل لـه           أا لا  )2( عن المهلب  )1(وقد حكى عن ابن بطال    

.  العبيد   تكون في  وأُجمعت الأمة على أا لا    : قال  . تكون إلا في قريش      إماماً قرشياً ، لأن الإمامة لا     

  . )3(يصح أن يكون العبد قاضياً وحكى في البحر عن العترة أنه لا

  : )4(ورأيهم فاسد لسببين

 . أنه لما كان مولى عليه ، لم يجز أن يكون والياً : الأول 

أنه لما كان مملوكاً لم يجز أن يكون مالكاً ، وإن جاز أن يكون مجتهداً وراوياً ، ولما أجمع عليه : الثاني 

 . يجوز أن يكون العبد إماماً على الأمة فلم يجز أن يشير بها إليه  أنه لا

 وجود له ، بعد إلغاء الرق في العالم بموجـب مـؤتمر             ويجب أن ننوه أن هذا الشرط أصبح لا       

م والـتي وافقـت عليهـا جميـع الـدول           1956عام  ) جنيف(م وكذا اتفاقية    1815عام  ) فينا(

 . )5(وصدقتها

 العدالة : الشرط الخامس 

  إذا وليّ   ، )6(ن يتولى منصب القضـاء    ـة لم ـدالـالفقهاء إلى اشتراط الع    لـقد ذهب جمهور  
  

                                     
اـم                  )  صحيح البخاري  (ابن بطال ، شارح      )1( . ، العلامة أبو الحسن ؛ علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي ، ثم البلنسي ويعرف بابن اللج

بـلاء ، ج        . توفي في صفر سنة تسع وأربعين وأربعمائة      . في عدة أسفار  ) الصحيح  ( شرح   ، ص   4093 رقـم    ،13مرجع سابق ، سير أعلام الن

466. 

توفي سـنة   ) . شرح صحيح البخاري    (  مصنف    ،  المريي  ،  الأندلسي  ، المهلب بن أحمد بن أبي صفرة أسيد ابن عبد االله الأسدي           )2(

  .376 ، ص3998 ، رقم 13المرجع السابق ، ج. خمس وثلاثين وأربعمائة 

  .300 ، ص8الشوكاني ، نيل الأوطار ، ج )3(

  .63ب القاضي ،صالماوردي ، أد )4(

  ، دار الفكـر ،      55محمد مصطفى الزحيلي ، التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي وتطبيقه في المملكة العربيـة السـعودية ، ص                 .د )5(

 .م 1982 ، 1دمشق ، ط

 7صنائع ، ج ؛ الكاساني ، بدائع ال     515 ، ص  4 ؛ الكهوجي ، زاد المحتاج ، ج       492 ،ص 1 البهوتي ، شرح منتهى الأرادات ، ج        )6(

 84 ؛ الماوردي ، الأحكام السلطانية، ص      13 ، ص  14 ؛ ابن قدامة ، المغنى ، ج       18 ، ص  1 ؛ ابن فرحون ، تبصرة الحكام ، ج        4، ص 

 ؛ ابن   475 ، ص  4 ؛ الشربيني ، مغنى المحتاج ، ج       5-4 ؛ الخصاف ، شرح أدب القاضي ، ص        633 ، ص  1، وله أدب القاضي ، ج     
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تقبل شهادته فعدم    ينفذ قضاؤه ولو طابق الحق ، لأنه لا         بطُلت ولايته ، وأثم من ولاه ، ولا        )1(الفاسق

 . امه تنفذ أحك قبول حكمه أولى ، ولو ولاه الإمام وحكم بين الناس على فسقه لا

فلا يولى فاسق لعدم الوثوق بقوله ولأنه ممنوع من النظر في مال ولـده              : وجاء في زاد المحتاج     

 . )2(على وفور شفقته فنظره في أمر العامة أولى بالمنع

،   شرط صحة وأهلية    ، لا  )5(أن العدل شرط جواز وأولوية    :  فقالوا   )4( والمالكية )3(أما الحنفية 

 .كون قاضياً والفاسق عندهم يصح أن ي

،  ولكنها شرط الكمال   ، التقليد لجواز بشرط ليست عندنا العدالة : )6(وفي ذلك قال الكاساني   

  . )7(فيجوز تقليد الفاسق وتنفذ قضاياه ، إذا لم يجاوز منها حد الشرع

:  ، لما روي عن النبي أنه قـال          )9(يجوز أن يكون القاضي فاسقاً    :  أنه قال    )8(وحكي عن الأصم  

 .)10()ون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن أوقاا ، فصلوها لوقتها ، واجعلوا صلاتكم معهم سبحةسيك(

                                                                                                                      
 ، دار الكتـب     136 ؛ ابن قيم الجوزية ، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، ص            387 ، ص  11 ، ج  قدامة ، المغنى والشرح الكبير    

  .200 ، ص4هـ ؛ الشنقيطي ، مواهب الجليل ، ج1415 ، 1العلمية ، بيروت ،  ط

سـان العـرب ،     ل: وهو العصيان والترك لأمر االله عز وجل والخروج عن طريق الحق ، أنظر في ذلك                : من الفسق   : الفاسق   )1(

 .} فسق {  ، مادة 262 ، ص10ج

  .515 ، ص4الكوهجي ، زاد المحتاج ،ج )2(

  .25 ، ص8 ؛ ابن عابدين ، حاشية ابن عابدين ، ج3 ، ص7الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج )3(

  .18 ، ص1ابن فرحون ، تبصرة الحكام ، ج )4(

محمـد أحمـد    .د: ذا ما تم صحت ولايته ونفذ القضاء ، أنظر في ذلـك             أي لا ينبغي تقليد الفاسق ، ولكن إ       : معنى أولوية    )5(

  .216الرواشدة ، ضمانات استقلال القضاء في الفقه الإسلامي ، ص

هو أبو بكر مسعود بن أحمد بن علاء الدين الكاساني ، نسبة إلى كاسان ، بلده وراء الشاس ، له عدة مؤلفـات                       : الكاساني   )6(

توفي في العاشر من رجب سنة سبع وثمانين وخمسمائة ودفن عند قـبر زوجتـه               , المبين في أصول الدين     غير الكاساني كالسلطان    

 .مرجع سابق ، الكاساني ، بدائع الصنائع: انظر . فاطمة داخل مقام إبراهيم الخليل بظاهر حلب ويعرف المقام بقبر المرأة وزوجها 

  .3 ، ص7المرجع السابق ، بدائع الصنائع ، ج )7(

محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان ، الإمام المحدث مسند العصر ، رحلة الوقت ، أبو العباس الأمـوي                      : الأصم   )8(

مرجـع  . د المحدث الحافظ أبي الفضل الوراق ، توفي سنة سبع وسبعين ومائتين             مولاهم ، السناني المعقلي النيسابوري الأصم ، ولَ       

  .106 ص3105 ، رقم 12سابق ، سير أعلام النبلاء ، ج
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ون ذلـك   ، لأم يعلل   لقضاء ، حتى ولو تاب    يجوز تقليده ا   المحدود في القذف لا    وعند الحنفية 

 ، مستندين   )1(تجوز ولايته القضاء   تقبل شهادته لا   بأن من تقبل شهادته تجوز ولايته القضاء ، ومن لا         

تقبلـوا   والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا            : (لقوله تعالى   

 .)2() هادةً أبداً وأولئِك هم الفاسقونلهم ش

إلا الذين تابوا من بعد ذلـك       : ( ن لهم في الآية التالية للسابقة وهي قوله تعالى          فولورد المخا 

  .)3()فور رحيم وأصلحوا فإن االله غ

 : الرأي الراجح 

  واالله أعلم ، أن ولاية القضاء ، وإحقاق الحق ، وحياد القضاء ، واستقلاله ، لا                 الباحث رىيو

 وروي عن   ، فهو متهم في دينه وأخلاقه وسلوكه     يكون دون هذا الشرط ، فإذا ولي القضاء فاسق ،           

لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ،       : ( وسلم  قال رسول االله صلى االله عليه       : عروة ، عن عائشة قالت      

، ولا ذي عمر لأخيه ، ولا مجرب شهادةٍ ، ولا القانع أهل البيت لهـم ،                 ولا مجلود حدَّا ولا مجلودة      

 شهادة  الرسول صلى االله عليه وسلم قضى بأن لا       نين المتهم ، ف    ، فالظ  )4()ولا ظنين في ولاء ولا قرابة       

طالمـا  ف . )5() وأشهدوا ذوي عدل منكم    : (له ، وكذلك قوله تعالى       قضاء   ، فالأولى أن لا    للمتهم

 . السابق التعليلالشهادة لذوي العدل فمن باب أولى القضاء وهو نفس 

 .  رأي الجمهور ، حفاظاً لهيبة القضاء ومصالح العباد  ما ذهب إليههوو

 

                                                                                                                      
 .14– 13 ، ص14إبن قدامة ، المغنى ، ج )9(

 .}سبح{ ، مادة 146 ، ص6لعرب ، جلسان ا: الصلاة النافلة ، أنظر في ذلك :  ، السبحة 379 ، 1صحيح مسلم ، ج )10(

  .3 ، ص7الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج )1(

 ) .4(سورة النور ، آية  )2(

 ) .5(سورة النور ، آية  )3(

 . ، حديث غريب ويزيد يضّعف في الحديث 2298 ، رقم 280 ، ص3مرجع سابق ، الترمذي ، سنن الترمذي ، ج )4(

 ) .2(سورة الطلاق ، آية  )5(
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 ) البصر ، السمع ، النطق ( سلامة الحواس : الشرط السادس 

 : البصر -أولاً 

 في الـراجح إلى     )4( والحنابلـة  )3( وأكثر الشـافعية   )2( وأكثر المالكية  )1(من الحنفية فريق  ذهب  

 .اشتراط البصر فيمن يتولى منصب القضاء 

لأنه بالبصر تثبت الحقوق ، ويفرق بين الطالب والمطلوب ، ويميز بين المقر              : )5(وجاء للماوردي 

  . )6( ويعرف المحق من المبطل ، فإن كان ضريراً كانت ولايته باطلةوالمنكر ليميز له الحق من الباطل ،

أنه يجوز قضاء الأعمى ، وقال بعضهم إن البصر شرط في استمرار             : )7(وهناك قول للمالكية  

 ـ   : )8(ولاية القاضي للقضاء ، وليس شرطاً في جواز توليه له ، وقال بعض الشافعية               ـونأنه يجوز ك

 . ذا فهمت إشارته، أو أعور أو من يبصر اراً فقطالقاضي أعمى أو أخرس إ

 : وأدلة من قال بالجواز 

                                     
  .23 ، ص8 ؛ ابن عابدين ، حاشية ابن عابدين ، ج3 ، ص7الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج )1(

  .19 ، ص1ابن فرحون ، تبصرة الحكام ، ج )2(

 84 ، الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ص621 ، ص 1 ؛ الماوردي ، أدب القاضي ، ج       475 ، ص  4الشربيني ، مغنى المحتاج ، ج      )3(

. 

  .492 ، ص3 ؛ البهوتي ، شرح منتهى الأرادات ، ج13 ، ص14ابن قدامه ، المغنى ، ج )4(

و محمد ، الحسن بن علي ، بن محمد بـن الحسـن الشـيرازي ثم                الجوهري الشيخ ، الإمام ، المحدث الصدوق ، مسند الآفاق ، أب            )5(

. وتوفي في سابع ذي القعدة سنة أربع وخمسين وأربعمائة          . ولد في شعبان سنة ثلاث وستين وثلاثمائة        . البغدادي ، الجوهري ، المقنعي      

 13 مرجع سابق ، سير أعلام النبلاء ، ج        .، وصاحب المغرب المعز بن باديس الحميري شرف الدولة          ) الشهاب  ( مؤلف  : من مؤلفاته   

  .476 ، ص4102، رقم 

 . 84 الأحكام السلطانية ، صالماوردي ،  مرجع سابق ،)6(

  .19 ، ص1ابن فرحون ، تبصرة الحكام ، ج )7(

  .84 ، ص8السيوطي ، الأشباه والنظائر ، ج )8(
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 .)10( على المدينة أثناء غيابه وهو أعمى)9( أن النبي صلى االله عليه وسلم ولّى ابن أم مكتوم- 1

 .)1( أن نبي االله شعيباً عليه السلام كان أعمى والقضاء من بعض أعمال الأنبياء والرسل- 2

 : الأدلة السابقة ومناقشة 

 على المدينة أثناء غيابـه ، كـان   )2(مكتوم لقد رد على تولية النبي صلى االله عليه وسلم لابن أم            - 1

تولية حكم وقضاء ، وأن      استخلافاً في الصلاة ، دون الحكم ، وأن هذه التولية تولية زعامة ورئاسة لا             

 . )3(الإمارة أسندت إلى أبي لبابة

لم يثبت ، كما     أن الاستدلال ، بأن نبي االله شعيباً عليه السلام كان أعمى ، فهذا                لقد رد عليهم   - 2

ن من كل الصفات المنفرة ومنها العمى ، وحتى لو فرض ذلك ، فإن شرع مـن                 أن الأنبياء معصومو  

  .)4( غير ملزم لناكان قبلنا

 : الرأي الراجح 

، فهناك محاضر الشرطة والبحث     أرى أن رأي الجمهور أوجه وأولى خصوصا في هذا الزمان           

والتحري والتحقيقات ، علاوة على بعض القضايا التي تحتاج إلى معاينة الموقع للوقوف على الحقيقة ،                

  .)5( )لأنه بالبصر تتحقق الدقة في الحكم بالقدرة على وسائل الكشف وأهمها البصر( : ذلك وك

 .)7( كما قاله القاضي عياض)6( شرط في الصحةوجاء في وثائق ابن القاسم الجزيري أن السمع والبصر

                                     
 االله بن قيس بن زائدة بن الأصم بن رواحة القرشي العـامري ،              عبد: مختلف في اسمه ، فأهل المدينة يقولون        : ابن أم مكتوم     )9(

  .224 ، ص82 ، رقم 3مرجع سابق ، سير أعلام النبلاء ، ج. عمراً وقيل أنه استشهد يوم القادسية : وأما أهل العراق فسموه 

  .515 ، ص4الكهوجي ، زاد المحتاج ، ج )10(

 .13 ، ص14ابن قدامة ، المغنى ، ج )1(

. عبد االله بن قيس بن زائدة بين الأصم بن رواحة القرشي العـامري              : مختلف في اسمه ، فأهل المدينة يقولون        : أم مكتوم   ابن   )2(

 .وقيل أنه استشهد يوم القادسية . وأما أهل العراق فسموه عمراً 

  .475 ، ص4 ؛ الشربيني ، مغنى المحتاج ، ج516-515 ، ص4الكهوجي ، زاد المحتاج ، ج )3(

  .219محمد احمد الرواشدة ، ضمانات استقلال القضاء ، ص.د )4(

  .42محمد أبو فارس ، القضاء في الإسلام ، ص. د )5(

  .19 ، ص1ابن فرحون ، تبصرة الحكام ، ج )6(
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 : النطق -ثانياً 

 .)2(ذهاب الكلام عيّاً أو خلقة:  ، والخرس )1(وهو التكلم: يجب توضيح معنى النطق 

 .)3(يستطيع الإفصاح عن إرادته بالكلام هو الذي فقد حاسة النطق ، وهو لا: والأخرس 

 ط صحة تقليد القضاء ، وذلك لأن الأخرس لا         إلى أن النطق من شرو     )4(ذهب جمهور الفقهاء  

 . يفهم جميع الناس إشارته  يمكنه النطق بالحكم ولا

 : الرأي الراجح 

 ، فهو اخـتلاف لفظـي       ذهب إليه الجمهور في اشتراط النطق ، وأما الخلاف مع المالكية           ما

 مهمته مناقشـة     من ي، وبالتالي فلابد من اشتراط النطق فيمن يقلد منصب القضاء ، لأن القاض             فقط

 . الخصوم والشهود 

تمنع من فهم الكلام ،      ، أو عقدة أو ردة لا      أما من كان بلسانه تمتمة أو فأفأة      : وقال الماوردي   

يمنع من فهم الكلام وأن غمض ، فإن نبي االله موسى لم تمنع عقدة لسانه من                 صحّ تقليده لأنه نقص لا    

  .)5(رسالته

                                                                                                                      
ى بن  القاضي عياض الإمام العلامة الحافظ الأوحد شيخ الإسلام القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو ابن موس                    )7(

ولد في سنة ست وسبعين وأربعمائة وقيل لم يكن أحد بسبته في عصره أكثر تواليف مـن  . عياض اليحصبي الأندلسي ثم السبتي المالكي       

في ) مشارق الأنـوار    ( للمازري ، وكتاب    ) المعلم  ( كما به كتاب    ) الإكمال في شرح صحيح مسلم      ( ومن تصانيفه كتاب    . تواليفه  

فيه فوائد وغرائب ، وكل تواليفه بديعة وله شعر حسن ، توفي سـنة أربـع وأربعـين                  ) التنبهات  ( ث ، وكتاب    تفسير غريب الحدي  

  .37 ، ص4911 ، رقم 15مرجع سابق ، سير أعلام النبلاء ، ج. وخمسمائة في رمضان وقيل في جمادى الآخرة منها بمراكش 

 ،  2إبراهيم أنـيس وآخـرون ، المعجـم الوسـيط ، ج           . ؛ د  )نطق( ، مادة    188 ، ص  14ابن منظور ، لسان العرب ، ج       )1(

 .931ص

  .226 ، ص1إبراهيم أنيس وآخرون ، المرجع السابق ، ج.؛ د) خرس( ، مادة 59 ، ص4ابن منظور ، المرجع السابق ، ج )2(

  .68محمد كامل عبيد ، استقلال القضاء ، ص.د )3(

؛ 13 ، ص  14 ؛ ابن قدامة ، المغنى ، ج       3 ، ص  7 ، بدائع الصنائع ، ج      ؛ الكاساني  516 ، ص  4الكهوجي ، زاد المحتاج ، ج      )4(

  .492 ، ص3البهوتي ، شرح منتهى الارادات ، ج

  .625-624 ، ص1الماوردي ، أدب القاضي ، ج )5(
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 :  السمع -ثالثاً 

يجوز أن    على اشتراط السمع فيمن يقلد منصب القضاء ، وقالوا أن الأصم لا            )6(قهاءأتفق الف 

 يستطيع أن يفرق بين الإقرار والإنكار ، كما أن القاضي مطلوب منه سمـاع               يولى القضاء ، لأنه لا    
 

  . )1(الشهود ومناقشتهم ، والتفرس في وجوههم ومراقبة انفعالام

 الأطرش وهو من يسمع الصوت القـوي        وأما( وقالوا  . السمع  لم يشترطوا    ف )2(أما الأحناف 

  .)3()فلأصح الصحة 

 . )4(وإذا ولى القضاء سميعاً ثم فقد هذه الحاسة حكمه ينفذ ولكنه يعزل حفاظاً  على الحق

  :والرأي الراجح 

هو قول الجمهور في اشتراط السمع لصحة تقليد القضاء، ولأنه كما قال الماوردي وسبق أن               

 . والباطل  والحق والإنكار الإقرار بين والتفريق الحقوق إثبات بالسمع لأنه  البصر شرط في رناهذك

 :  سلامة الأعضاء الأخرى -رابعاً 

فأمـا  (  لا لزوماً ، وفي ذلك قال الماوردي         أما سلامة الأعضاء الأخرى فهي معتبرة استحباباً      

ة في الإمامة ، فيجوز أن يقضي ، وإن كان مقعداً           سلامة الأعضاء فغير معتبرة فيه ، وإن كانت معتبر        

  .)5()ذا زمانة ، وإن كانت السلامة من الآفات أهيب لذوي الولاية 

 العلم : الشرط السابع 
                                     

 ؛ الكهوجي ، زاد المحتاج      19 ، ص  1 ؛ ابن فرحون ، تبصرة الحكام ، ج        492 ، ص  3البهوتي ، شرح منتهى الأرادات ، ج       )6(

 ؛ المـاوردي ،     13 ، ص  14 ؛ ابن قدامـه ، المغـنى ، ج         474 ، ص  4 ، الشربيني ، مغني المحتاج ، ج       516-515 ، ص  4 ج ،

 ،  4 ؛ الشنقيطي ، مواهـب الجليـل ، ج         382 ، ص  11 ؛ ابن قدامة ، المغني والشرح الكبير ، ج         84الأحكام السلطانية ، ص   

 .204ص

  .1عبد المنعم جيرة ، نظام القضاء ، ص. د  )1(

  .3 ، ص7الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج )2(

  .31 ، ص8ابن عابدين ، حاشية ابن عابدين ، ج )3(

  .19 ، ص1ابن فرحون ، تبصرة الحكام ، ج )4(

  .625 ، ص1 ، وله أيضاً ، أدب القاضي ، ج84الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ص )5(
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  يقضي  حتى لا   ، عارفاً بما يقضي    )6(ومقتضى ذلك أن يكون القاضي عالماً بالأحكام الشرعية       

 . أنزل االله  بين الناس بغير ما

 .  على هذا الشرط ، فلم يجيزوا ولاية الجاهل بلا خلاف )7(فقهاءلقد أتفق ال

 : وأدلتهم في ذلك 
واحد في الجنة واثنان في النار ، فأما الـذي في الجنـة              : القضاة ثلاثة   ( قوله صلى االله عليه وسلم      

على فرجل عرف الحق فقضى به ، ورجل عرف الحق فجار في الحكم ، فهو في النار ، ورجل قضى للناس                     
 .)1()جهل فهو في النار 

والشرط السابع أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية ، وعلمه بها يشتمل على علـم              ( وقال الماوردي   
  .)2()أصولها ، والارتياض بفروعها 

ولا تصح ولايته إذا كان أمياً حتى يكتب ويقرأ لأنه لا يقوى على الاجتهاد إلا بمـا                 ( وقال أيضاً   
ويتذكره مـن    حكم إلا بما يرجع إليه من كتابه         ، ولا يحفظ ما علمه من شرع وأمضاه من        يقرأه من العلوم    

 .)4()قيدوا العلم بالكتابة (  ،  لقوله عليه الصلاة والسلام )3()خطه 
وهو قول شاذ بعيداً من الصواب والقاضـي أحـوج          (  فيمن لا يشترط العلم      )5(وقال ابن فرحون  

  .)6()الناس إلى العلم 

                                     
لفقهاء في معنى العلم المشترط في تولي منصب القضاء ، فمنهم مـن رآه              من خلال دراستي لهذا الشرط وجدت اختلافاً لدى ا         )6(

 .الاجتهاد ، ومنهم من اكتفى بالعلم بالأحكام الشرعية 

  .81 ، ص1الماوردي ، أدب القاضي ، ج )7(

  .16سبق تخريجه في هذه الرسالة ص )1(

  .84الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ص )2(

  .84ي ، صالماوردي ، أدب القاض )3(

 .م 1981 ، 1 ، دار الفكر ، بيروت ، ط261 ، ص2السيوطي ، الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير ، ج )4(

الشيخ الإمام العلامة الكامل المتقن صدر المؤلفين ، رحلة الطالبين وحيد عصره ، وفريد دهره ، برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم                )5(

 .مرجع سابق ، تبصرة الحكام . الدين أبي عبد االله محمد بن فرحون اليعمري المالكي ابن الامام العلامة شمس 

  .19 ، ص1المرجع السابق ، تبصرة الحكام ، ج )6(
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وقد اختلفوا في الأمي هل يجوز أن يكون قاضياً ؟ والأبْيَن جوازه لكونـه               (  بداية المجتهد  وجاء في 
وعن الشافعي القولان جميعاً ، لأنه يحتمل أن يكون ذلـك           . وقال قوم لا يجوز     . عليه الصلاة والسلام أمياً     

  .)7()خاصاً به لموضع العجز 
 :والرأي الراجح 

لباب ذريعة التدخل   ع من إيصال الحقوق ، كما أنه سد         هل مان أرى وجوب هذا الشرط ، لأن الج      
في القضاء ، وتجنباً لإملاء ما يود أن يفرضه صاحب السلطة على القاضي الجاهل ، وهو ضمانة لاستقلال                  

 . القضاء وحياده 
 :الكفاية : الشرط الثامن 

 . القضاء لقد أضاف بعض الفقهاء هذا الشرط لتتوفر في القاضي أمور تساعده على 

 .)1(هي عبارة عن التشمير والاستقلال بالأمر ومواتاة النفس على الجد فيهما إليه: والكفاية 

 : والأمور التي نقصدها هي 

أن يكون صاحب قريحة ، وأن يكون غير مستكبر عن مشورة من معه من أهل العلم ، غنياً                  ( 

رز من الحيل ، غير مخدوع ، موثوقاً في نظـره           عفيفاً ، ورعاً ، فطناً ، متأنياً غير عجول ، كثير التح           

يخشى في االله لومة لائم ،       يطلع الناس منه على عورة ، ولا       لنفسه وفي دينه ، وفيما حمل من أمر ، لا         

صبوراً ، وقوراً ، عبوساًً من غير غضب ولا جفاء ، رحيماً على الضعفاء والأرامل والأيتام ، جزلاً في                   

 .)2() من أهل البلد ليعرف الشهود ، وأن يكون معروف النسب تنفيذ الأحكام ، وأن يكون

لا ينبغي أن يكون القاضي قاضياً حتى تكون فيه خمس خصـال،            ( وقال عليّ كرّم االله وجهه      

  .)3()يخاف في االله لومة لائم  عفيف ، حليم ، عالم بما كان قبله ، يستشير ذوي الألباب ، لا

                                     
  .17-16 ، ص14 ؛ المغنى ، ج769-768القرطبي ، بداية المجتهد ، ص )7(

  .45أبو فارس ، القضاء في الإسلام ، ص )1(

 ، 4 ؛ الشـربيني ، مغـني المحتـاج ، ج   22 ، ص1 ؛ ابن فرحون ، تبصرة الحكام ، ج17 ، ص 14ابن قدامة ، المغني ، ج      )2(

  .496 ، ص3 ؛ البهوتي ، شرح منتهى الأرادات ، ج13 ، ص7 ؛ الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج488ص

  .17 ، ص14ابن قدامة ، المغني ، ج )3(
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، إن   ي للقاضي أن تجتمع فيه سبع خـلالٍ       ينبغ( نه قال   وعن عمر بن عبدالعزيز رضي االله ع      

العقل ، والفقه ، والورع ، والتراهة ، والصرامة ، والعلم بالسنن ،             : فاتته واحده كانت فيه وصـمة      

: يعلم ، وفي رواية      يكون فهماً ، حليماً ، عفيفاً ، صليباً ، سائلاً عما لا           : رواه سعيد وفيه    ) والحلم  

 .يكون ضعيفاً مهيناً ، لأن ذلك يبسط المتخاصمين إلى التهاتر والتشاتم بين يديه  ، ولامحتمداً للأئمة

 )4(فرقه الفاجر رآه إذا رجلاً ولأستعملن ، القضاء عن فلاناً لأعزلن : عنه االله رضي عمر وقال

. 

وبهذا يكون الفقه الإسلامي قد عالج الجانب الشخصي للقاضي بهذا الشرط والذي لم يصـل               

  .)5(ه أي تشريع وضعي الآن ، مما يحقق العدلإلي

                                     
  .17 ، ص14المرجع السابق ، ج )4(

  .75-74بيد ، استقلال القضاء ، صمحمد كامل ع. د  )5(
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   :   
 

 الاجتهاد : الشرط الأول 

سبق أن عرفنا الاجتهاد لغة واصطلاحاً في المبحث الثاني ، وهنا نوضح اختلاف الفقهاء في هذا                

 : الشرط والذين ذهبوا فيه إلى قولين 

 أن الاجتهاد شرط جواز     )4( والحنابلة )3( والشافعية )2( والمالكية )1(ن الحنفية وقال به بعض م   : القول الأول   

وصحة ، ولا يقبل قضاء العامي ، وإذا تولى القضاء فولايته غير صحيحة ولا تجوز ، ولا تنفذ أحكامـه                    

 . ولو وافقت الحق 

  .)5(ونقل عن ابن حزم الإجماع

  . )6(الاجتهاد المطلق: ويقصدون بالاجتهاد 

 : دلتهم في ذلك وأ

 . سبق أن ذكرناها في نفس الفصل في المبحث الثاني عند حديثنا عن مشروعية الاجتهاد 

  .)7()فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسول : (  قوله تعالى -1

يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض ، فأحكم بين الناس بالحق ولا تتبـع الهـوى                 : (  وقوله تعالى    -2

  .)8()ضلك عن سبيل االله في
                                     

   .38 ، ص8 ؛ ابن عابدين ، حاشية ابن عابدين ، ج8-7-6 ،  ص7الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج )1(

 .768 ؛ القرطبي ، بداية المجتهد ، ص19-18 ، ص1ابن فرحون ، تبصرة الحكام ، ج )2(

  .626 ، ص1 ، وله أيضاً أدب القاضي ، ج84كام السلطانية ، ص ؛ الماوردي ، الأح475 ، ص4الشربيني ، مغني المحتاج ، ج )3(

 .383 ، ص11 ؛ ابن قدامة ، المغني والشرح الكبير ، ج14 ،  ص14ابن قدامه ، المغني  ، ج )4(

  .253 ، ص8ابن حزم ، المحلى بالآثار ، ج )5(

 جميع أبواب الشرع ويفتي في العبـادات والمعـاملات          هو أن تتوفر في الشخص القدرة على استنباط الحكم في         : الاجتهاد المطلقة    )6(

محمد رأفت عثمان ، النظـام القضـائي ،         . والمجتهد المطلق ، كالصحابة الفقهاء والأئمة الأربعة ، أنظر في ذلك د           . والجنايات وغيرها   

 .121ص

 ) .59( سورة النساء ، آية  )7(

 ) .26(سورة ص ، آية  )8(
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 . )1()وأن أحكم بينهم بما أنزل االله : (  وقوله تعالى -3

إذا حكم الحاكم فأجتهد ثم أصاب فله أجـران ، وإذا حكـم             : ( له صلى االله عليه وسلم      و وق -4

  .)2()فأجتهد ثم أخطأ فله أجر 

  االله رسـول فضرب    :قال،   أجتهد رأي ولا آلو   . : ( .. حديث معاذ رضي االله عنه       ورد في   ما -5

 . )3() االلهرسول رسول رسول االله لما يرضي الحمد الله الذي وفق :  صدره وقالمسلاال و الصلاةعليه

، وإذا كان الإنسان عنده القدرة       يباح إلا للمضطر   أن التقليد ضرورة ، لا     : )4(قاله ابن قدامة    ما -6

  .)5(ه التقليدعلى استنباط الأحكام من مصادرها الأصلية ، حرم علي

شرط فيمن يتولى   ب في الراجح عندهم ، أن الاجتهاد ليس         )7( والمالكية )6(وقال به الحنفية  : القول الثاني   

 . القضاء بل الشرط هو العلم ، الاجتهاد عندهم شرط أولوية واستحباب لا شرط جواز 

 :واستدلوا على رأيهم بما يلي 

 : أولاً 

لقضاء هو الفصل في الخصومات ، وإيصـال الحـق إلى أهلـه ،               قول الكاساني أن الغرض من ا      -1

  .)8(ويتحقق هذا الهدف برجوع القاضٍ إلى علم غيره

                                     
 ) .49(سورة المائدة ، آية  )1(

، بيروت ، الناشر ، مؤسسة مناهل الفرقان ، دمشـق،           ) 1716( ، رقم    13 ، ص  12مسلم ، صحيح مسلم بشرح النووي ، ج        )2(

؛ سنن  ) 1330(، رقم   615 ، ص  3 ؛ الترمذي ، سنن الترمذي ، ج       224 ، ص  8توزيع مكتبة الغزالي ؛ النسائي ، سنن النسائي ، ج         

 ) .3574( ، رقم 229 ، ص3أبي داود ، ج

  .21سبق تخريجه في هذه الرسالة ص )3(

ابن قدامة ، الشيخ الإمام القدوة العلامة المجتهد شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن                      )4(

مائة في شعبان، ولـه عـدة       ولد سنة إحدى وأربعين وخمس    ". المغنى  " نصر المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي صاحب         

مرجع سابق ،   . مجلدين اثنين   ) العمدة  ( مجلداً واحداً ، و     ) المقنع  ( أربعة ، و    ) الكافي  ( عشر مجلدات ، و     ) المغنى  : ( مصنفات ومنها   

  .162 ، ص5528 ، رقم16سير أعلام النبلاء ،ج

  .381 ، ص2ابن قدامة ، روضة الناظر وجنة المناظر ، ج )5(

  .4 ، ص7اساني ، بدائع الصنائع ، جالك )6(

  .20 ، ص1ابن فرحون ، تبصرة الحكام ، ج )7(

  .3 ، ص7مرجع سابق ، بدائع الصنائع ، ج )8(
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ينبغي أن يقلد الجاهل بالأحكام ، لأن الجاهل بنفسه ، يفسد أكثر مما يصلح               لا(  وله أيضا القول     -2

نه يقدر على القضاء بالحق بعلم      يشعر به ، إلا أنه لو قلد جاز عندنا لأ          بل يقضي بالباطل من حيث لا     

غيره ، بالاستفتاء من الفقهاء فكان تقليده جائزاً في نفسه فاسداً لمعنى في غيره ، والفاسد لمعنى في غيره                   

 لم يجاوز فيها حد الشرع ، وهو كالبيع الفاسد           مثل الجائز حتى ينفذ قضاياه التي      يصلح للحكم عندنا  

  .)1()هذا مثل الجائز عندنا في حق الحكم كذا 

 :وقد رد على هذا الدليل 

لها وفق أحكـام االله ،      يفصتيقف عند فصل الخصومات بل       إن الغرض من تقليد القاضي لا     

 .يكون إلا إذا توفر في القاضي نفسه صفة الاجتهاد  وهذا لا

 : ثانياً 

 .)2() للتهمة وأرضى للخصومى ، كان أنفيتعداه وإذا حكم بمذهب لا( قول الماوردي 

 :رد على ذلك وي

تتبع أهوائهم ، وأحذرهم أن      وأن أحكم بينهم بما أنزل االله ولا      : ( بأن االله سبحانه وتعالى قال      

  .)3()أنزل االله إليك  يفتنوك عن بعض ما

 سياسة فيما ورد فيه     الأئمةرآه  فسبحانه وتعالى أمر بأن يحكم بما أنزل ، وليس أن يحكم بما             

  ) .لا اجتهاد مع النص (  الشرعية التي مؤداها نص شرعي قاطع عملاً بالقاعدة

 عن  ويتضح ذلك من خلال ي الأئمة للناس بتقليدهم ، وتشجيعهم على الاجتهاد ، ابتعاداً             

توجبه لأن التقليـد     وإن كانت السياسة تقتضيه ، فأحكام الشرع لا       : ( التهمة ، كما قال الماوردي      

  .)4()فيها محظور والاجتهاد فيها مستحق 

 
                                     

  .4 ، ص7 الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج)1(

  .86 الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ص)2(

  ) .49(  سورة المائدة ، آية )3(

  .86لسلطانية ، ص الماوردي ، الأحكام ا)4(
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 :ثالثاً 

أنفذني رسول االله إلى اليمن ، وأنا        (  : قال  أنه  بن أبي طالب رضي االله عنه      علي  عن يرو ما

 إن االله  (:حداث ولا علم لي بالقضـاء ؟ فقـال   قوم يكون بينهم إتنفذني إلى   : حديث السن فقلت    

تسمع مـن   فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى           ، لسانك  ، ويثبت  قلبك تعالى سيهدي 

ا شككت  مفما زلت قاضياً أو     :  ، قال    الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء          

  .)1( )في قضاء بعد

 : ويرد على ذلك 

أن النبي صلى االله عليه وسلم دعا لعلي بن أبي طالب رضي االله عنه ، فكان سبباً في أن رزق                    

 .لمقصود من الاجتهاد وهو العلم والسدادعلى رضي االله عنه الاجتهاد ، وقد حصل له ا

 .  رضي االله تعالى عنه متوفر لغير عليوهذا غير 

 : الرأي الراجح 

أرى واالله أعلم أن اختلاف الفقهاء رحمهم االله ، ليس على الاجتهاد ، وإنما علـى التقليـد ،              

د ، لأنه يتحصـل     وبهذا يزول الاختلاف ويرجح مذهب الجمهور وهو الرأي الأول باشتراط الاجتها          

 . للقاضي العلم والاستقلال والحياد 

وطبيعة العمل القضائي بما تقتضيه من صرامة وجدية ، ومن تفكير منهجي دقيق تسـتلزم                (

يمكن أن تتطور في أقفاص ، فالعمـل القضـائي       قدراً واسعاً من حرية الفكر ، لأن المعرفة البشرية لا         

 وفي ظل التسلط ، لذلك فالعهود الظالمة التي تخنـق           )2(تورييمكن له أن يتحجر في ظل الحكم الدكتا       

يمكن أن يكون فيها قضاء مستقل ، وحرية الفكر هي التي تمنح الاجتهاد              الفكر وتحجر على الرأي لا    

م يوالإبداع دفعاً جديداً متسع المدى ، وهي التي تطور النظريات الفقهية بما يسمح لها أن تلاحق المفاه                

                                     
 . من هذه الرسالة 9سبق تخريجه في ص )1(

 291 ، ص  1انظر في ذلك ، المعجم الوسيط ، ج       . هي حكم الفرد أو الجماعة دون الالتزام بموافقة المحكومين          : الدكتاتورية   )2(

 ) .دكة ( ، مادة 
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لا أن تحـول    ينـبغي أن تموا أي سلطة ، و        عنصر من عناصر استقلال القضاء ، لا       المتطورة ، وهي  

 .)1()دوا أي عقبة أو قوة

بأس به لما ذكرنا في الحديث عن الاجتـهاد في           وتقليد المقلد منصب القضاء في هذا الزمان لا       

 . هذا الفصل المطلب الثالث 

 الذكورة : الشرط الثاني 

 لى عدم جواز ولاية المرأة للقضاء مطلقاً ولهـم أدلتـهم في             االله ع  محمه الفقهاء ر   جمهور اتفق

ولهم ) غير الحدود والقصاص    ( تولية المرأة فيما تقبل شهادا فيه        ذلك ، أما الحنفية فذهبوا إلى جواز      

مطلقـاً وإليـك     فأجازوا ولايتها في القضاء      )3( وابن حزم  )2(أدلتهم في ذلك ، أما ابن جرير الطبري       

 :فصيل السابق الت

 من الحنفية   )5( من المالكية والشافعية والحنابلة والإمام زفر      )4(فهو لجمهور الفقهاء   : فأما القول الأول  

 : والذين منعوا تولية المرأة للقضاء مطلقاً فاستدلوا في ذلك بالتالي 

                                     
  .37-35فاروق الكيلاني ، استقلال القضاء ، ص )1(

مولده سنة أربع وعشـرين     .  الطبري   هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير ، الإمام العلم المجتهد عالم العصر ، أبو جعفر                : ابن جرير الطبري     )2(

توفي ) . ذيب الآثار   ( لم يصنف مثله وكتاب سماه      ) التفسير  ( وله كتاب   ) أخبار الأمم وتاريخهم    ( ومائتين ، من مؤلفاته الكتاب المشهور في        

  .291 ، ص2696 ، رقم11مرجع سابق ، سير أعلام النبلاء ، ج. لأحد ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلاثمائة ابن جرير عشية ا

الإمام الأوحد ، البحر ، ذو الفنون والمعارف ، أبو محمد ، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن                        : ابن حزم    )3(

ولد أبو محمد بقرطبة في سنة أربـع وثمـانين          . صل ثم الأندلسي القرطبي اليزيدي      خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد الفارسي الأ        

وعمره إحدى وسبعين سنة وأشـهراً ،       . وتوفي عشية يوم الأحد لليلتين بقيتا من شعبان سنة ست وخمسين وأربعمائة             . وثلاثمائة  

الحافظ ) الإيصال  ( سة عشر ألف ورقة وكتاب      خم) الإيصال إلى فهم كتاب الخصال      ( لابن حزم مصنفات جليلة أكبرها كتاب       

 540 ، ص  4172 ، رقم  13المرجع السابق ، ج    .  )حلىالمُ( في الفقه مجلد ، و      ) المجلى  ( وكتاب  مجمل شرائع الإسلام مجلدان ،      

. 

 ؛  222 ، ص  4، ج  ؛ الشنقيطي ، مذاهب الجليل       768 ؛ القرطبي ، بداية المجتهد ، ص       18 ، ص  1ابن فرحون ، تبصرة الحكام ، ج       )4(

 ،  14 ؛ ابن قدامة ، المغـني ، ج        387 ،   381 ، ص  11 ؛ ابن قدامة ، المغني والشرح الكبير ، ج         83الماوردي ، الأحكام السلطانية، ص    

 ،  3 ؛ البهوتي ، شرح منتهى الارادات ، ج        515 ، ص  3 ؛ الكهوجي ، زاد المحتاج، ج      474 ، ص  4 ؛ الشربيني ، مغني المحتاج ، ج       12ص

  .144 ، ص8سقلاني ، فتح  البارئ ، ج ؛ الع492ص
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 :  من القرآن الكريم -أ

  بعضـهم علـى بعـض وبمـا أنفقـوا           الرجال قوامون على النساء بما فضل االله       (  : قوله تعالى  -1

  .)1()من أموالهم 

أي الرجل قيم على المرأة ، أي هو رئيسها         :  )2( كما قال ابن كثير     : الآية  من الاستدلالوجه  

وكبيرها ، والحاكم عليها ومؤدبها إذا أعوجت ، لأن الرجال أفضل من النساء ، والرجل خـير مـن             

 القضاء فالرجل   رجال ، وكذلك الملك الأعظم ، وبالتالي منصب       المرأة ، ولهذا كانت النبوة مختصة بال      

 . )3(، وله الفضل عليها والإفضالأفضل من المرأة في نفسه 

 .)4( )ىأن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخر: (  قوله تعالى -2

ما  الآية فيها تنبيه من االله سبحانه وتعالى على ضلالهن ونسيان ك            : الآية  من الاستدلالوجه  

  . )5(ذكر ابن قدامة

  .)6()أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين  (  : وقوله تعالى-3

أي المرأة ناقصة يكمل نقصها بلبس الحلي ، وقـد تكـون طفلـة ، وإذا                 : )7(ابونيقال الص 

ظاهر خاصمت فهي عاجزة عَييّة ، أوَمن يكون هكذا ينسب إلى جناب االله العظيم ، فالأنثى ناقصة ال                

                                                                                                                      
ولد سنة عشر ومائة ، وتوفي سنة ثمـان         . زفر بن الهذيل العنبري ، الفقيه المجتهد الرباني ، العلامةُ أبو الهذيل بن قيس بن سَلم                  )5(

  .376 ، ص1176 ، رقم 7مرجع سابق ، سير أعلام النبلاء ، ج. وخمسين ومائة 

 ) . 34(سورة النساء ، آية  )1(

ع القيسي البصـروي    ابن كثير الإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن ذر                    )2(

هـ ودفن بمقبرة الصوفية عند شيخه      774توفي سنة   و الشام الدمشقي الشافعي ولد سنة إحدى وسبعمائة         الأصل ، نسبة لبصر في    

 .مرجعه نفسه .  في آخر عمره ابن تيمية وقيل أصبح ضريراً

  .385 ، ص1الصابوني ، مختصر تفسير ابن كثير ، ج )3(

 ) .282(سورة البقرة ، آية  )4(

  .13 ، ص14ابن قدامة ، المغني ، ج )5(

 ) .18(سورة الزخرف ، آية  )6(
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فيها من نقص ،     والباطن في الصورة والمعنى ، فيكمل نقص مظاهرها وصورا بلبس الحلي ، ليجبر ما             

 :كما قال بعض شعراء العرب 

 ـ   يا الحل ـوم نقيصـة نـ إلا زينة م

مـا إذا كـان الجــمال مـوفَّراً      وأ

يتمِّم من حسـن إذا الحسـن قصَّـرا          

ــنك ــزورا كحس ــتج إلى أن ي لم يح
 )1(. معناها فإا ضعيفة عاجزة عن الانتصار و أما نقص

 : من السنة النبوية -ب

لقد نفعني االله بكلمة سمعتها عن رسول االله صـلى االله  (  قال )3( عن أبي بكرة   )2(رواه البخاري   ما -1

لما بلغ رسول االله    : عليه وسلم أيام الجمل بعد أن كدت أن الحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم ، قال                

لن يفلح قوم ولوا أمـرهم      : ، قال    فارس قد ملَّكوا عليهم بنت كسرى       عليه وسلم أن أهل    صلى االله 

  .)4()امرأة 

                                                                                                                      
م ، أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بـن          هو الإمام العلامة ، القدوة ، المفسر ، المُذكر ، المحدث ، شيخ الإسلا             : الصابوني   )7(

ولد سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة ، وتـوفي سـنة تسـع            . أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عابد بن عامر النيسابوري ، الصابوني             

  .462 ، ص4090 ، رقم 13مرجع سابق ، سير أعلام النبلاء ، ج. وأربعين وأربعمائة ، كان كثير السماع والتصانيف 

  .287 ، ص3الصابوني ، مختصر تفسير ابن كثير ، ج) 1(

وهي لفظـة البخـاري،     . أبو عبد االله البخاري ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَردِربة ، وقيل بذرربه                  : البخاري هو   ) 2(

) الصـحيح   ( ما وضعت في كتابي     : بن إسماعيل   قال لي محمد    : ولد سنة أربع وتسعين ومائة ، وقيل أن الفربري يقول           . معناها الزرّاع   

حديثاً إلا اغتسلت قبل ذلك ، وصليت ركعتين ، مات ليلة السبت ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين ومائتين ودفن يوم الفطر بعد صلاة 

  . 277 ص ،2136 ، رقم10مرجع سابق ، سير أعلام النبلاء ، ج. الظهر وعاش اثنين وستين سنة إلا ثلاثة عشر يوماً 

توفي سنة إحـدى    . نفيعْ بن مسروح    : أبو بكرة الثقفي الطائفي مولى النبي صلى االله عليه وسلم اسمه نفيع بن الحارث وقيل                ) 3(

  .207 ، ص223 ، رقم 4 المرجع السابق ، ج.وخمسين وقيل سنة اثنتين وخمسين 

؛ الشوكاني ،   ) 4425( ، رقم    141، ص 8ارئ ، ج   ؛ العسقلاني ، فتح الب     166 ، ص  8البخاري ، صحيح البخاري ، ج     ) 4(

  .297 ، ص8نيل الأوطار ، ج
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  الإمارة ولا القضاء ، وفيه أا لا تلي أن المرأة لا)5(قال الخطابي :  من الحديث  الاستدلالوجه  

  .)6(تزوج نفسها ولا تلي العقد على غيرها

يحل لقوم توليتها لأن     ن المرأة ليست من أهل الولايات ولا       فيه دليل على أ    )1(وقال الشوكاني 

  . )2(تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب

واحد في الجنة واثنان في النار ،       : القضاة ثلاثة   (  وعن بريدة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال           - 2

 ،   النـار  الحكم فهو في  جل عرف الحق وجار في      فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ، ور          

  .)3() النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في

 القاضـي    أن يكون  يقول الشوكاني فيه هو دليل على اشتراط       :  من الحديث  الاستدلالوجه  

  .)5( ، ويقول أخر ويدل بمفهومه على خروج المرأة وعدم صلاحيتها للقضاء)4(رجلاً

 :  من الإجماع -ج 

، ولم    المرأة القضـاء   ذ عهد النبي صلى االله عليه وسلم على عدم تقليد         لقد أجمع المسلمون من   

  .)6(صحابته ، وإن كان ذلك لما خلا بهم الزمان  عهده صلى االله عليه وسلم ولايثبت ذلك في

                                     
الخطابي الإمام العلامة الحافظ اللغوي ، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي ، والخطابي صاحب التصانيف                    ) 5(

 غريب الحديث ، توفي في شهر ربيع الآخر سنة          وكتابه في ) شرح السنن   ( ولد سنة بضع عشرة وثلاثمائة ، وله عدة تصانيف منها           

  . 3 ، ص3626 ، رقم13 مرجع سابق ، سير أعلام النبلاء ، ج.ثمان وثمانين وثلاثمائة 

  .144 ، ص8العسقلاني ، فتح البارئ  ، ج) 6(

ولد .  الشوكاني ثم الصنعاني     الشيخ الإمام المجتهد قاضي قضاة القطر اليماني ، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله               : الشوكاني   )1(

توفي ليلة الأربعاء السابع والعشرين     .  هجرية في بلدة هجرة شوكان       1172يوم الاثنين الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة سنة          

 .  الشوكاني ، نيل الأوطار . هـ 1250من شهر جمادى الآخر سنة 

 .298 ، ص8 ، نيل الأوطار ، جالمرجع السابق )2(

  .16تخريجه في هذه الرسالة صسبق  )3(

  .297 ، 8الشوكاني ، نيل الأوطار ، ج )4(

   .57محمد الزحيلي ، التنظيم القضائي ، ص.د )5(

  .381،382 ، ص11ابن قدامة ، المغنى والشرح الكبير ، ج )6(
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 جميع الأحكام ولا اعتبار بقـول        فجّوز قضاءها في   وشذ ابن جرير الطبري   (  الماوردي   وقال

  .)7()يرده الإجماع 

 : لقياس  ا–د 

 إضافة  )8()لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة       ( يقتضي القياس منع المرأة القضاء ، قياساً على الحديث          

  .)9(، وكذلك تمنع القضاء قياساً على أا من الولايات العظمى ، مع أن كلاً من الولايتين عامةإلى الإجماع

ه لما منعها نقص الأنوثة مـن إمامـة         ولأن( وقاسوا أيضاً المنع على الصلاة ، وقال الماوردي         

يصح من الفاسق أولى ، ولأن نقص الأنوثة يمنـع           الصلاة مع جواز إمامة الفاسق ، كان المنع الذي لا         

ينفذ حكمـه في غـير الحـدود        انعقاد الولايات كإمامة الأمة ، ولأن من لم ينفذ حكمه في الحدود لم              

  .)1()كالأنثى

 يعتبر تطبيقاً لقاعدة سد الذرائع ، وتولية المرأة القضـاء ذريعـة إلى           إن منع المرأة القضاء   : وقالوا  

ر ، وسهولة الانقياد ، والحيض       من سرعة التأث   - بحكم طبيعتها    -حدوث الخلل في أحكامه ، لما يعتريها        

والحمل والولادة ، كل ذلك يؤدي إلى ضعف الوصول إلى الاجتهاد ، وأعمال الفكر ، والجرأة ، وشدة                  

 .)2(ال ، والأنوثة وحدها هي العلة وليس عدم المعرفة والعلم ، ولا عدم الذكاءالانفع

 :  المعقول -هـ 

االله صلى االله   خرج رسول    (  : إن النساء ناقصات عقل ودين ، لما روي عن أبي سعيد الخدري قال             -1

. أكثر أهل النار    تصدقن ، فإني رأيتكن      معشر النساء    يا: ، فمر على النساء فقال      عليه وسلم في أضحى     

تكثرن اللعن ، وتكفرن العشير ، ما رأيت من ناقصات عقـل وديـن              : وبم يا رسول االله ؟ قال       : فقلن  

ألـيس  : وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول االله ؟ قـال           :  قلن   ذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ،      أ

                                     
  .13 ،ص14ج.  ؛ ابن قدامة ، المغنى 83الماوردي ، الاحكام السلطانية ، ص )7(

 . من هذه الرسالة 56 الحديث في صسبق تخريج )8(

  .381 ، ص11ابن قدامة ، المغنى والشرح الكبير ، ج )9(

   .628 ، ص1الماوردي ، أدب القاضي ، ج )1(

  .97محمد عثمان ، النظام القضائي ، ص. د )2(



 - 57 -

 حاضت أليس إذا  ،  نقصان عقلها  فذلك من :  قال   بلى ، : شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن         

  .)3() قال فذلك من نقصان دينها بلى ،: ؟ قلن  تصمِ ولم تصلِ لم

 ولأن القاضي يحضره محافل الخصوم والرجال ، ويحتاج فيه إلى كمال الرأي وتمام العقل والفطنـة ،                  -2

 تقبل شهادا ولو معهـا      والمرأة ناقصة العقل قليلة الرأي ، ليست أهلاً للحضور في محافل الرجال ، ولا             

 .)4(ألف امرأة مثلها ، ما لم يكن معهن رجل

ولا تصح من المرأة لنقصها ولأن كلامها ربما كان فتنه وبعض النساء تكون             ( وقال ابن فرحون    

  .)1()صورا فتنه

ليد تق ، واللذان ذهبا إلى جواز       )3( ، وابن حزم الظاهري    )2(فهو لابن جرير الطبري    : أما القول الثاني  

 الأموال أو الحدود    للرجال القضاء فيه ، سواء أكان في       كل شيء مما يجوز      المرأة القضاء مطلقاً ، أي في     

 . غيره دون أي استثناء  أو القصاص أو

 : واستدلوا على ذلك 

 ، بجامع أما عمـل واحـد مظهـر    )4( أن المرأة يجوز أن تكون مفتية ، فيجوز أن تكون قاضية         -1

 .للحكم الشرعي 

 الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكمـوا           إن االله يأمركم أن تؤدوا    : ( عالى   قوله ت  -2

  .)5()بالعدل 

                                     
  .304 ، رقم 486 ، ص1البخاري ، صحيح البخاري ، ج )3(

  .13-12 ، ص14ابن قدامة ، المغنى ، ج )4(

  .18 ، ص1ابن فرحون ، تبصرة الحكام ، ج )1(

 ؛ القرطبي ، بداية المجتهد      387-381 ، ص  11 ؛ ابن قدامة ،  المغني والشرح الكبير ، ج          83الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ص      )2(

 ،  8 الأوطـار، ج    ؛ الشوكاني ، نيل    201 ، ص  4 ؛ الشنقيطي ، مواهب الجليل ، ج       12، ص 14 ؛ ابن قدامة ، المغني ، ج       768، ص 

  .298ص

  .528 ، ص8ابن حزم ، المحلى بالآثار ، ج )3(

   .381 ، ص11 ؛ وله أيضاً المغني  والشرح الكبير ، ج12 ، ص14ابن قدامة ، المغني ، ج )4(

 ) .58(سورة النساء ، آية  )5(
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ويقول ابن حزم أن الآية متوجهة بعمومها إلى الرجل والمرأة والحر و العبد ، والـدين كلـه                  

 وحيث أنه لم يأت نـاقض     ق ، فيستثنى من عموم إجمال الدين ،         يحيث جاء النص بالتفر    واحد ، إلا  

  . )6(يمنعها من تولي القضاء فيجوز لها أن تتولى القضاء

بن الخطاب رضي االله عنه أنه ولى الشفاء وهي امرأة من قومه             عمر بفعل أيضاً حزم ابن  واستدل -3

 )7(مة ، قياساً على الحسبة بجامع أن كليهما ولاية عا         ء، ولاية الحسبة ، فيجوز بذلك تقليد المرأة القضا        

 . 

لم ينهض دليل المنع ، وبناءً عليه فإن كل مـن يصـلح               إن الأصل في الأشياء الإباحة ، ما       ا قالو -4

 صل في الخصومة ، فيجوز تقليده القضاء ، والمرأة صالحة لذلك وأنوثتها ليست مانعة منه ، ولا                ـللف

  .)1(تحول دون فهم الحجج  وإصدار الأحكام ولذا صح ولايتها القضاء

 راع ، وكلكم مسـئول      مألا كلك  (صلى االله عليه وسلم     : القياس على ولاية المرأة لبيتها لقوله        -5

عن رعيته ، فالأمير الذي على الناس راعٍ ، وهو مسئول عن رعيته ، والرجل راعٍ على أهل بيته وهو                    

،  هسيد مال على راعٍ والعبد ، عنهم مسئولة وهي ، وولده بعلها تبي على راعية والمرأة ، مسئول عنهم 

 .)2()وهو مسئول عنه ، ألا كلكم راعٍ ، وكلكم مسئول عن رعيته

  .)3(فيه برهان على أا تولى القضاء: وقال ابن حزم 

 فأجازوا ولايـة    )4(من المالكية  ة ماعدا الإمام زفر ووافقهم الرأي ابن القاسم       للحنفي : والقول الثالث 

 . )5(الحدود والقصاصزوها في  الأموال ، ولم يجوالمرأة القضاء ، في

                                     
  .528 ، ص8ابن حزم ، المحلى بالآثار ، ج )6(

  .527 ، صالمرجع السابق )7(

 .ت .ط ، د.على محمد البجاوي ، دار الفكر ، بيروت ، د: ، ت1357 ، ص3 العربي ، أحكام القرآن ، جابن )1(

 .213 ، ص12صحيح مسلم بشرح النووي ، ج )2(

  .528 ، ص8المحلى بالآثار ، ج )3(

 بذلك ما نقله عن ابن أبي       أظنه فيما تجوز فيه شهادا ، مصوباً      : قال الحطاب نحو ذلك عن ابن زرقون عن ابن عرفة أنه قال              )4(

 .202 ، ص4أنظر ذلك في الشنقيطي ، مواهب الجليل ، ج. مريم عن ابن القاسم من جواز ولاية المرأة 
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 :و أدلتهم في ذلك 

، قياسـاً   ص ، فتكون أهلاً للقضاء في غيرها      ن المرأة أهل للشهادة فيما عدا الحدود والقصا       بأ

  . )6(للقضاء على الشهادة بجامع إن كلاً منهما من باب الولاية

 :  ومناقشتها دلة لجميع الأقوالنقد الأ

 

 :  نقد أدلة الجمهور -أ

 ، هـي قوامـة   )1()الخ ...الرجال قوامون على النساء(  :إن المراد بالقوامة في قوله تعالى   : قالوا   -1

جاءت امرأة إلى النبي صلى االله      : الأسرة ، بدليل سبب نزول الآية نفسها ، حيث قال الحسن البصري             

فانزل )) لقصاص  ا: (( ل االله صلى االله عليه وسلم       وعليه وسلم تشكوه أن زوجها لطمها ، فقال رس        

  .)2(فرجعت بغير قصاص . االله عز وجل هذه الآية 

 : ورد الجمهور على هذا النقد 

عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، كمـا هـو معـروف عنـد               إن ذلك مدفوع بان ال    

،  ما دل دليل على إخراجه من العموم      إلا   ، ام في القيام عليهن في كل الأمور      ولفظ الآية ع   ، الأصوليين

 .)3(وقفا وصية على أولادها أو ناظرة على ، ككووهو الولايات الخاصة 

زالـت   وكذلك لو سلمنا بان الآية متعلقة بقوامة الأسرة ، وإا ليست عامة ، فان الحجة لا               

 عددها عدد أصابع اليـد ،       زقائمة ، ذلك أن المرأة إذا كانت عاجزة عن إدارة شئون أسرة لا يتجاو             

                                                                                                                      
 ؛   83 ؛ الماوردي ، الأحكام السـلطانية ، ص        768 ؛ القرطبي ، بداية المجتهد ، ص       4 ، ص  7الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج      )5(

  .298 ، ص8 ؛ الشوكاني ، نيل الأوطار ، ج12ص ، 14ابن قدامة ، المغني ، ج

  .4 ، ص7المرجع السابق ، بدائع الصنائع ، ج )6(

  ).34(سورة النساء ، آية ) 1(

 .385 ، ص1 الصابوني ، مختصر تفسير ابن كثير ، ج)2(

  .415، ص1ابن العربي ، أحكام القرآن ج) 3(
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 ومنازعام وحل   متكون أكثر عجزاً في إدارة شئون الناس والفصل في خصوما           فمن باب أولى أن     

  .)4(مشاكلهم

 ، إن المراد منه الولايـة العظمـى ،    )5()الخ  ...لن يفلح قوم    (  ونوقش الجمهور في دلالة الحديث       -2

 وقاصراً  بدليل سبب وروده ، فيكون النهي الوارد فيه متجهاً إلى هذه الولايات على وجه الخصوص ،               

 . )6( ولاية القضاءلعليها ومن ثم لا يشم

 . عن هذا بمثل الرد السابق أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب : وأجاب الجمهور

  ونوقش الجمهور فيما استدلوا به أن المرأة فتنة ، وليس على المتقاضين فحسب بل على القاضـي                 -3

 .شية من فتنة المرأة القاضية والخشية من فتنة المرأة المتقاضية أولى بالخ

 : نقد أدلة القول الثاني -ب

 ، فالإفتاء ليس من باب      )1(إن دليل ابن جرير الطبري قياس القضاء على الإفتاء ، قياس مع فارق            :  قالوا   -1

 .الولايات ، لأنه إخبار عن حكم شرعي لا إلزام فيه ، أما القضاء فإنه إخبار وإلزام وعليه لا يصح القياس 

  : )2(وقال الماوردي في ذلك

أما جواز فتياها وشهاداا فلأنه لا ولاية فيهما ، فلم تمنع منهما الأنوثة ، وان منعـت مـن                    (

الولايات، وكذلك تقليد الخنثى لا يصح ، لجواز أن يكون امرأة ، فإن زال أشكاله وبان رجـلاً صـح                    

 لما لم يصح أن تكون والية لم يجز أن تكون مولية ،             تقليده ، فان رد إلى المرأة تقليد قاضي لم يصح ، لأنه           

 ) . وإن رد إليها اختبار قاض جاز ، لأن الاختبار اجتهاد ، ولا تمنع فيه الأنوثة كالفتيان

،  ولاية الحسبة ، وقاسوا عليها ولاية القضـاء       )  الشفاء ( ونوقش دليلهم أن عمر رضي االله عنه ولى          -2

وهذا لم يصح فلا تلتفتوا إليه ، وإنما هو من دسائس            ( )3(ما قال ابن العربي    ك فرد عليهم انه لم يثبت ذلك     

                                     
  .35أبو فارس ، القضاء في الإسلام ، ص. د)4(

  .55بق تخريجه في هذه الرسالة ، صس) 5(

  .528 ، ص8ابن حزم ، المحلى بالآثار ، ج) 6(

  .45أبو فارس ، القضاء في الإسلام ، ص. د)1(

  .628 ، ص1الماوردي ، أدب القاضي ، ج )2(



 - 61 -

حتسب التعـرض   ملل االحسبة على القضاء قياس مع فارق م       ، كما أن قياس      )4() المبتدعة في الأحاديث  

 رضـي  عمر بفعل يستدل كيف حزم ابن أن للدعاوى ولو لم ترفع إليه ، وهذا ليس للقاضي العادي ، كما           

 . )5(عنه مع انه ينفي حجية رأي الصحابةاالله 

 :  نقد أدلة القول الثالث -ج

نوقش استدلالهم القياس بالشهادة على القضاء ، فهذا قياس مع فارق ، ذلك أن الولايـة في                 

 .الشهادة مغايرة للولاية في القضاء ، وهذا التغاير بين الولايتين يجعل الدليل غير معتد به 

 :الرأي الراجح 

لإجمـاع   من الآيات والأحاديث وا    هالراجح ، لما استدلوا علي      إليه الجمهور هو   با ذه أرى م 

 ـ  (ة  ـوال المرأة الصحي  ـ إلى أن أح   والقياس والمعقول ، إضافة    ،  تسـاعدها لا   ) ةـالدورة الشهري

يهـا إلى عنايـة      مرضية تمر بها  المرأة وتكون بنفسية خاصة معينة ، تحتاج ف             هي إلا حالة   فحالتها ما 

كرهت  لوناً     ، فإذا ما   )1() الوحم  (ىيسم به النساء من ما      تمر ، وما    أيضاً للحمورعاية ،  كما هو ا     

 على  ؟ إن حَكَمَتْ حَكَمْتْ    رائحة معينة ، فدخل عليها الخصوم  بما كرهت ؛ فماذا تقول            معيناً ، أو  

  .)2(غير هدى

                                                                                                                      
ن العربي الأندلسي الإشـبيلي     ابن العربي ، الإمام العلامة الحافظ القاضي ، أبو بكر ، محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد االله اب                    ) 3(

عارضة الأحوذي في شرح جامع أبي      ( ولد سنة ثمان وستين وأربعمائة وله عدة تصانيف منها كتاب           . المالكي صاحب التصانيف    

 في ربيع الآخر سنة ثـلاث وأربعـين         توفي) . كوكب الحديث والمسلسلات    ( وفسر القرآن المجيد وله كتاب      ) عيسى الترمذي   

  . 29 ، ص4903 ، 15مرجع سابق ، سير أعلام النبلاء ، ج .وخمسمائة 

  .1457 ، ص3ابن العربي ، أحكام القرآن ، ج) 4(

  .105محمد رأفت عثمان ، النظام القضائي ، ص. د )5(

  .239 ، ص15إذا اشتهت شيئاً على حَبَلِها وكذلك شدة شهوة الحبلى لشيء تأكله ، انظر لسان العرب ، ج: الوحم  )1(

  .351جبر محمود الفضيلات ، القضاء في صدر الإسلام ، ص. د )2(
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   :  
 

 مختلفة فمنهم من ذكرها سوياً ومنهم من فصل كـلاً           اضي بطرق آداب الق لقد ذكر الفقهاء    

 ، فأبدأ أول ذي بدئ     شرح سأقوم بشرحه حسب الحاجة     لى يحتاج إ  على حدة ، فسأذكرها سوياً وما     

 موسى الأشعري رضي االله عنـه ، والـتي سـبق أن             ر بن الخطاب رضي االله عنه إلى أبي       برسالة عم 

صـل فيمـا    أإـا : ( اني ، وهذه الرسالة قال ابن سهل عنها        ذكرناها في هذا الفصل في المبحث الث      

 قضاة الإسلام ، وقد ذكرها كـثير مـن          ضاء ومعاني الأحكام وعليها احتذى    تضمنته من فصول الق   

  . )1() بن حبيب كالعلماء وصدروا بها كتبهم منهم عبد المل

  : )2(فالقاضي عليه آداب يجب أن يتحلى بها ويسير على طريقها وهي

وعلو   أن يعالج نفسه ويجتهد في صلاح حاله ، فيحمل نفسه على آداب الشرع ، وحفظ المروءة                -1

الهمة ، ويتوقى ما يشينه في دينه ومروءته وعقله ويحطه عن منصبه وهمته ، فانه أهل لان ينظـر إليـه                  

ى الإقتداء  يسع غيره ، فالعيون إليه مصروفة ، ونفوس الخاصة عل          ويقتدي به ، وليس يسعه في ذلك ما       

 .بهدية موقوفة ، وعليه في طلب الحظ الأخلص والسنن الأصلح

فيه من فساد وإفساد بل عليه بالعمل الجاد الذي ينفعـه في الـدنيا               لى عصره وما   وأن لا ينظر إ    -2

، قوالمعاد ، ويسعى في اكتساب الخير ويطلبه ويستصلح الناس بالرهبة والرغبة ، ويتشدد عليهم في الح               

 . موره فرجاً ومخرجاًيفضله ويجعل له في ولايته وجميع أ تعالى فان االله

 

                                     
  . 21 ، ص1ابن فرحون ، تبصرة الحكام ، ج) 1(

 ؛ البـهوتي ، شـرح منتـهى    26-25 ، ص14 ؛ وله أيضاً المغنى ، ج395 ، ص 11ابن قدامة ،  المغنى والشرح الكبير ، ج        ) 2(

؛ الشـربيني ،     68، شرح أدب القاضي ، ص       ؛ الخصاف  14 ، ص  7ج ؛ الكاساني ، بدائع الصنائع ،        497 ، ص  3الأرادات ، ج  

 ؛ ابن قدامة    777 ، القرطبي ، بداية المجتهد ، ص       25-22 ، ص  1؛ ابن فرحون ، تبصرة الحكام ، ج        493 ، ص  4مغنى المحتاج ، ج   

الشنقيطي ، مواهب    ؛   530 ، ص  4 ؛ الكهوجي ، زاد المحتاج ، ج       309 ، ص  8 ؛ الشوكاني ، نيل الأوطار ، ج       479، ص ، المقنع   

  .303 ، ص4 ؛ ابن عابدين ، حاشية ابن عابدين ، ج211 ، ص4الجليل ، ج
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ذ بالمطاعم والملابس والمسـاكن     لذ بالرئاسة ونفاذ الأمور والت    يجعل حقه من الولاية المباهاة     ولا

  .)1()أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا : ( فيكون ممن خوطب بقوله تعالى 

 والجلسة حسن النطق والصمت محترزاً في       ة وقور المشي  ة الأبه  وليجتهد أن يكون جميل الهيئة ظاهر      -3

كلامه من الفضول ومالا حاجة به كأنما يعد حروفه على نفسه عداً فإن كلامه محفوظ وزلــله في                  

ذلك ملحوظ ، وليقلل عند كلامه الإشارة بيده والإلتفات بوجهه فان ذلك من عمل المتكلفين وصنع                

 تبسماً ونظرة فراسة وتوسماً ، وإطراقه تفهماً ويكون أبدا مرتدياً بردائه            غير المتأدبين ، وليكن ضحكه    

. حسن الزي وليلبس ما يليق به فإن ذلك أهيب في حقه وأجمل في شكله وأدل على فضله وعقلـه                    

فتميل الهمم إليه ويكـبر في نفـوس         يحفظ به مروءته    ما صمت الحسن والسكينة والوقار   وليلزم من ال  

 عليه من غير تكبر يظهر ولا إعجاب يستشعر فكلاهما شـين في الـدين وعيـب في        الخصوم الجراءة 

 .أخلاق المؤمنين 

وإذا كان القاضي شاباً فينبغي أن يقضي شهوته في أهله ثم يجلس للقضاء لئلا تتقدم إليه امرأة                 

 .)2(حسناء فيميل إليها فيقع في الجور

 والفرح الشديد والحزن الكثير والهم العظيم        أن يكون خاليا من الغضب والجوع الشديد والعطش        -4

حدهما ، والنعاس الذي يغمر القلب ليكون اجمع لقلبـه واحظـر    وجع المؤلم ومدافعة الأخبثين أو ا     وال

بي بكرة قال سمعت رسول االله صـلى االله         ه لموضع الرأي وعن أ    لذهنه وابلغ في تيقظه للصواب وفطنت     

  . )3() وهو غضبان يقضين حاكم بين اثنين لا: ( عليه وسلم 

 .في معناه من سائر ما ذكرناه  فنص على الغضب ونبه على ما

 ، ولا يجلس على التراب ولا على        ه وينبغي أن يكون جلوسه في وسط البلد لئلا يبعد من قاصدي           -5

ن خـير   ، ويجعل جلوسه مستقبل القبلة ، لأ      حصير المسجد لان ذلك يذهب بهيبته في أعين الخصوم          

                                     
  ) .20(  سورة الأحقاف ، آية )1(

  .68 الخصاف ، شرح أدب القاضي ، ص)2(

  .15 ، ص12صحيح مسلم ، ج  مسلم ،)3(



 - 64 -

ا استقبل به القبلة وهذه ليست شرطاً إلا الخلو من الغضب وما في معناه فـان في اشـتراطه           المجالس م 

 .روايتين 

لم تشغله عن الحكم وزيارة الأخوان والصالحين من          ويستحب له عيادة المرضى وشهود الجنائز ما       -6

 .الناس لأنه قربة وطاعة وان كثر ذلك فليس له الاشتغال به عن الحكم 

لما روي عن أبي موسـى      ن النبي صلى االله عليه وسلم كان يحضرها         ر الولائم العامة لأ    وله حضو  -7

 فعن عبد   ويأمر بحضورها  . )1()فكوا العاني ، وأجيبوا الداعي      : ( عن النبي صلى االله عليه وسلم قال        

كوليمـة   )2()إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأـا        : ( االله بن عمر أن النبي صلى االله عليه وسلم قال           

العرس والختان ، ولا يجيب الدعوة الخاصة بأن كانوا خمسة أو عشرة ، لأنه لا يخلو من التـهم إلا إذا        

كان صاحب الدعوة ممن كان يتخذ له الدعوة قبل القضاء ، أو كان بينه وبين القاضي قرابة ، فـلا                    

 .  خصومة لم يحضرها بأس بأن يحضر إذا لم يكن له خصومة لانعدام التهمة ، فإن عرف القاضي له

 وينبغي له أن ينظر أول نظرة في أمر المحبوسين ، لأن الحبس عذاب وربما كـان فـيهم مـن لا                      -8

يستحق البقاء فيه ، ثم ينظر في أمر الأوصياء لأم يكونون ناظرين في أموال اليتامى والمجانين وتفرقـة                  

فرقة مر الأطفال وتأد إليهم الحاكم النظر في الوصية بين المساكين ، ثم ينظر في أمناء الحاكم وهم من ر     

ي ، فان كانوا بحالهم اقرهم لأن الذي قبله ولاهم ، ومن تغير حاله منهم               الوصايا التي لا يعين لها وص     

عزله إن فسق وإن ضعف ضم إليه أميناً ، ثم ينظر في أمر الضوال واللقطة التي تولى الحاكم حفظهـا                    

 كالأموال الجافية باعها وحفظ ثمنها لأربابهـا ،         وان أو في حفظه مؤنة    انت مما يخاف تلفه كالحي    فان ك 

 .ظها لأربابها ويكتب عليها لتعرفوإن لم تكن كذلك كالأثمان حف

 روي عن أنس رضـي       ويجب على القاضي أن لا يتخذ حاجباً يحجب الناس عن الوصول إليه لما             -9

فإن رسول االله صـلى االله عليـه        : نعم ، قال    : ت   ؟ قال  هتعرفين فلان : االله عنه يقول لإمرأة من أهله       

إليك عني ، فإنك خِلـؤ      : ، فقالت   ) اتقي االله واصبري    : ( وسلم مرّ بها وهي تبكي عند قبر ، فقال          

                                     
 ) . 7173( ، كتاب الأحكام ، رقم الحديث 5 البخاري ، صحيح البخاري ، ج)1(

 ؛ الترمذي ، سنن الترمذي ، باب الأحكام وباب ما جـاء في           3736 ، رقم    221 ، ص  3 أبو داوود ، سنن أبي داوود ، ج        )2(

 . ، حديث حسن صحيح 270 ، ص3قبول الهدية وإجابة الدعوة ، ج
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ما عرفت،  : ل لك رسول االله ؟ قالت       ما قا : فمر بها رجل فقال     . فجاوزها ومضى : من مصيبتي، قال  

رسول  يا: تفجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بواباً فقال       : وسلم، قال صلى االله عليه    إنه لرسول االله    : قال

روي كما   )1() .إن الصبر عند أول صدمة      : ( االله واالله ما عرفتك ، فقال النبي صلى االله عليه وسلم            

سمعت رسـول االله    : ه وسلم أنه قال     القاسم بن مخيمرة عن أبي مريم صاحب رسول االله صلى االله علي           

اً واحتجب دون حاجتـهم احتجـب االله        من ولي من أمور الناس شيئ     : ( وسلم يقول   صلى االله عليه    

دون حاجته وبما قدم المتأخر وأخر المتقدم لغرض له وربما كسرهم بحجبهم و الاستئذان لهم ولا بأس                 

 . )2() الخلوة بنفسهباتخاذ حاجب في غير مجلس القضاء ، لأنه يحتاج إلى

 الوكلاء والأعوان على بابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع، ويجتهد أن            ينبغي على القاضي أن يوصي     -10

يكونوا شيوخاً أو كهولاً من أهل الدين والعفة والصيانة وأن يكونوا في زي الصالحين فإنه يستدل علـى                  

المرء بصاحبه وغلامه ، ويتخذ كاتباً مسلماً مكلفاً حافظاً عالماً ، يجلسه حيث يشاهد ما يكتبه ويجعـل                  

 . مختوماً بين يديه )3(قمطرال

  ولا لمن لا تقبل شهادته له       ،  ويستحب أن لا يحكم القاضي إلا بحضرة الشهود ، ولا يحكم لنفسه            -11

أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم رد شـهادة           :  عن أبيه عن جده      )4(، لما روي عن عمرو بن شعيب      

ويحكـم  ،   )5()وأجازها لغيرهم   ع لأهل البيت    طادة القا الخائن والخائنة ، وذي الغمر على أخيه ورد شه        

ل عن الشهود قبل شهادته إذا شهد عنده من لا يعرفه ، وإذا عدل الشهود               خلفائه ، وأن يسأ   بينهم بعض   

 .اثنان وجرحهم اثنان فالجراحة أولى 

                                     
 ) . 7154( ، كتاب الأحكام رقم الحديث 5البخاري ، صحيح البخاري ، ج) 1(
  .23م ، صابن فرحون ، تبصرة الحكا )2(

ليس بعِلم ما يعي الَقِمَطْر ما لعلم إلا مـا  : لا يقال بالتشديد ؛ وينشد     : ما تضاف فيه الكتب ، وقال ابن السكيت         : القمطر   )3(

: وجاء في شرح منتـهى الأرادات       ) . قمطر  ( ، مادة    304 ، ص  11ابن منظور ، لسان العرب ، ج      : وعاه الصدر انظر في ذلك      

 .  وفتح الميم وسكون الطاء ، أعجمي معرب وهو ما يجمع فيه القضايا مختوماً بين يديه القمطر بكسر القاف

عمرو بن شعيب بن محمد ابن صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم عبد االله بن عمرو بن العاص بن وائل ، يكـنى أبـا                          ) 4(
  . 13 ، ص675 ، رقم 6 ، جابراهيم ، توفي سنة ثماني عشرة ومائة ، مرجع سابق ، سير أعلام النبلاء

  .3600 ، رقم 275 ، ص3أبو داوود ، سنن أبو داوود ، ج) 5(
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ن يـتعلم  لما روي عن زيد بن ثابت أن النبي صلى االله عليه وسلم أمره أ وينبغي له أن يتخذ مترجماً     -12

وينبغي لـه   . )1(كتاب اليهود ،حتى كتبت للنبي صلى االله عليه وسلم كُتبه ، وأقرأته كُتبَهم إذا كتبوا إليه        

إن قيس بن سعد كان يكون بين يـدي         : لما روي عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال           شرطة  أن يتخذ 

 درة للتأديب ، وسجناً لأداء حق       ويتخذ  .)2(النبي صلى االله عليه وسلم بمترلة صاحب الشرط من الأمير         

 .ر التعزي

 وينبغي له أن يشاور أهل العلم والأمانة فيما يشكل عليه مثله ، ويستبطن أهل الـدين والأمانـة                   -13

والعدالة والتراهة ليستعين بهم على ما هو بسبيله ويقوي بهم على التوصل إلـى ما ينوبه ويخففوا عنه فيما                  

 فيه ، ويجتنب بطانة السوء ، لأن أكثر القضاة إنما يؤتى عليهم من ذلك ومـن بلـي                   يحتاج إلى الإستنابة  

 . ابن رشد هبذلك عرفه حق المعرفة ، قال

 ولا يعتكف ، وينبغي له التتره عن طلب الحوائج من ماعون أو دابة وأن يجتنب العارية والسـلف                   -14

إلا من عند الخصوم أو ممن هو من جهتـهم          والإبضاع إلا أن لا يجد بداً من ذلك فهو خفيف            ضوالإقرا

فلا يفعل ، والتتره عن دخول الحمام ما أمكنه ، إذ لا يكاد يسلم من الإطلاع على عورة ، لأن الحمـام                     

مظنة لذلك لاسيما مع العامة وقد قال مالك رضي االله عنه واالله ما دخول الحمام بصواب مع ما تـدعو                    

 . يبة ونقص المروءة فإن دخله خالياً فلا بأس ولا كراهة فيه حينئذ إليه مخالطة الناس هنالك من سقوط اله

ولا ينبغي له أن لا     .  ولا ينبغي للقاضي أن يأتي أحد من الناس إلا الذي ولاه وحده ، لأنه من دون رعيته                 -15

يتضاحك في مجلسه ويلزم العبوسة من غير غضب ، ويمنع من رفع الصوت عنده ، ولا يتعب نفسه في طـول                     

 .الجلوس ، لأنه يحتاج إلى النظر في الحجج وبطول الجلوس يختل النظر فيها ، فلا ينبغي أن يفعل ذلك 

 وينبغي له أن لا يلقن أحد الخصمين حجته لأن فيه مكسرة قلب الآخر ، ولأن فيه إعانـة أحـد                     -16

 له أن لا يبحث     الخصمين فيوجب التهمة غير أنه إن تكلم أحدهما أسكت الآخر ليفهم كلامه ، وينبغي             

للشهود ، لأن ذلك يشوش عليهم عقولهم ، فلا يمكنهم أداء الشهادة على وجهها ، ويجـب أن يمهـل                    

 .قام المدعي البينة أالمدعى عليه بالدفع إذا 

                                     
 ) . 7195( ، رقم الحديث 5البخاري ، صحيح البخاري ، كتاب الأحكام ، ج) 1(

 ) . 7155( ، رقم الحديث 5المرجع السابق ، ج) 2(
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قال رسول االله صـلى االله      :  لما روي عن أبي هريرة رضي االله عنه أنه قال             ولا يحكم الحاكم بعلمه    -17

لا واالله الذي لا    : أسرقت ، قال    : عيسى ابن مريم عليه السلام رجلاً يسرق فقال له          رأى   (  :عليه وسلم 

 ، رغم وجود خلاف في ذلك بـين         )آمنت باالله وكذبت بصري     : قال عيسى عليه السلام     . إله إلا هو    

ضـي  مؤيد ورافض وكلاُ له دليله ولكن الراجح واالله أعلم بعدم الحكم بعلمه لأن تجويز القضاء بعلمه يف                

 .إلى مته، والحكم بما أشتهى ويحيله على علمه 

 . ولا ينقص من حكم غيره إذا رفع إليه إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع -18

عبـد   ، وعن    )1( )حتِ للس ونَلُكَّأَ( هي حرام بلا خلاف لقوله تعالى        ولا يحـل له أن يرتشي ، ف       -19

 )3()في الحُكم   رسول االله صلى االله عليه وسلم الراشي والمرتشيعنل ( :رضي االله عنه قال  )2(االله بن عمر

. 

 ولا يقبل الهدية إلا ممن كان يهدي إليه قبل ولايته بشرط أن لا يكون له حكومة ، لما رواه هشام                     -20

بعث رسول االله صلى االله عليه وسلم رجلاً مـن          :  ، قال    )5( عن أبيه عن أبي حميد الساعدي      )4(بن عروة 

  ، يقال له ابن اللتبية على الصدقة ، فقال هذا لكم ، وهذا أُهدي إلي ، فقام النبي وأثنى عليه ثم قال                       الأزد

                                     
  ) .42(سورة المائدة آية ) 1(

 . بن عدي ، بن كعب بن لؤي بن غالب         ن نفيل ، بن عبد العزى ، بن رياح ، بن قرط ، بن رزاح ،               عبد االله بن عمر بن الخطاب ب      ) 2(

أسلم وهو صغير ، ثم هاجر مـع أبيـه لم يحـتلم ،              .  عبد الرحمن القرشي ، العدوي المكي ثم المدني          الإمام القدوة شيخ الإسلام ، أبو     

زينب بنت مظعـون     : )أُمها  ( ايع تحت الشجرة ، وأُمه ، وأم المؤمنين حفصة          صغِرَ يوم أحد ، فأول غزواته الخندق ، وهو ممن ب          واست

 .توفي سنة ثلاث وسبعين .  عمره سبعا وثمانين سنة .  مظعون الجمحي  عثمان بنأخت

  ، حديث حسن صحيح     1336رقم  140 ، ص  4 ؛ الترمذي ، سنن الترمذي ، ج       270 ، ص  3أبو داوود ، سنن أبو داود ، ج       ) 3(

  .300 ، ص8ني ، نيل الأوطار ، ج؛ الشوكا

هشام بن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى ابن قصي بن كلاب ، الإمام الثقة ، شيخ الإسلام أبـو                          ) 4(

قيـل  وتوفي سنة ست وأربعين ومائة وقيل سبع وأربعين و        . ولد سنة إحدى وستين     . المنذر القرشي ، الأسدي ، الزبيري ، المدني         

  . 277 ، ص842 ، رقم 6 مرجع سابق ، سير أعلام النبلاء ، ج.سنة خمس 

المنذر بن سعد ، من فقهاء أصحاب النبي صلى االله عليه           : عبد الرحمن ، وقيل     : أبي حميد الساعدي الأنصاري المدني قيل اسمه        ) 5(

    ة رسول االله صلى االله عليه وسلم وقـع لـه في   وله حديث في وصفه هيئة صلا     . سنة بضع وخمسين    سنة ستين وقيل    توفي  . وسلم  

  . 109 ، ص193 ، رقم4 المرجع السابق ، ج.ستة وعشرون حديثاً ) مسند بقيّ ( 
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 تؤدي هذه الطريقة إلى سوء اختيار القضاء ، حيث يفضي إلى تغلغـل الاعتبـارات السياسـية                  -2

كفاءة والخبرة والتجربـة والأخـلاق      والحزبية في الاختيار ، وبالتالي عدم المراعاة لاعتبارات العلم وال         

  .)1(والتي يجب توافرها في القضاة

  : )2(نتخاب عن طريق طبقة خاصةالا: ثالثاً

 .وهي أن يترك اختبار من يرشح للعمل في القضاء لأعضاء الهيئة القضائية ذاا 

 : عيوبها 

 . إنه يقصر حق الانتخاب على أفراد طبقة معينة -1

 . يؤدي إلى ضرورة الهيئة القضائية طائفة خاصة تتكون وتعمل بمعزل عن غيرها-2

 .) المحسوبية (   المجاملة يؤدي إلى فتح باب-3

 : الجمع بين الانتخاب والتعيين  :رابعاً

وهي أن تقوم الحكومة بترشيح عدد من القضاة ، ثم يختار من بين هؤلاء ، مجلس الأمة عدداً                  

  .)3(معيناً منهم

 :عيوبها 

 . أا تجعل القضاة تحت تأثير السلطتين التشريعية التنفيذية -1

 . أا أقرب إلى التعيين منها إلى الانتخاب -2

 : اختيار السلطة التنفيذية :  خامساً

 .)4(انتشاراً أكثرأو اختيار القضاة ، وهذه الطريقة وهي أن تقدم السلطة التنفيذية بتعيين 

                                     
 ، دار الفكر العربي ،      197سليمان الطماوي ، السلطات الثلاثة في الدساتير المعاصرة و في الفكر السياسي الإسلامي ، ص              . د) 1(

 .م 1967ط ، .د

  .131 ؛ فاروق الكيلاني ، استقلال القضاء ، ص102محمد كامل عبيد ، استقلال القضاء ، ص. د) 2(

  . 129 ؛ فاروق الكيلاني ، استقلال القضاء ، ص102محمد أبو فارس ، القضاء في الإسلام ، ص.د) 3(

 . 197سليمان الطماوي ، السلطات الثلاثة ، ص. د) 4(
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هذا لكم ، وهذا أُهدي إلي ، ألا جلس في بيت أمـه ، فينظـر                : ما بال العامل نبعثه ، فيجئ فيقول        ( 

 شيئاً ، إلا جاء يوم القيامـة        بعث أحداً منكم ، فيأخذ    أم لا ؟ والذي نفس محمد بيده ، لا أ         أيهدى إليه   

فرفع يديه حتى رأيت عفرة ) . يحمله على رقبته ، إن كان بعيراً له رغاء ، أو بقرة لها خوار ، أو شاة تيعر 

  .)1(ثلاثاً) ؟  اللهم هل بلغت( إبطيه فقال 

 .  ويكره أن يتولى البيع والشراء بنفسه ويستحب أن يوكل من لا يعرف أنه وكيل -21

 رضي االله عنه ، أنه لما بويع ، أخذ الذراع وقصد السـوق ،               )2(روى عن أبي بكر الصديق    فقد  

فـإني لا أدع عيـالي       (فقال  . يا خليفة رسول االله ، لا يسعك أن تنشغل عن أمور المسلمين             :  فقالوا  

 .)3() ففرضوا له كل يوم درهمين. نحن نفرض لك ما يكفيك : فقالوا . يضيعون 

لا تسار ، ولا تضار ، ولا تشـترِ ،          : ال لي عمر رضي االله عنه ، لما إستقضاني          ق: ( قال شريح   

 . )4()ولا تبيع ، ولا ترتشي 

، في   ابن شبة لما رواه عمر    .  في الدخول عليه والمجلس والخطاب      ويجب عليه أن يعدل بين الخصمين      -22

فليعـدل  لي بالقضاء بين المسلمين     من ب  : ( ، بإسناده عن أم سلمة أن النبي قال       ) قضاة البصرة   ( كتاب  

 .)5()يرفعه على الآخر بينهم في لفظه و إشارته ومقعده ولا يرفع صوته على أحد الخصمين مالا 

                                     
 ) .1832( ، رقم 219-218 ، ص12مسلم ، صحيح مسلم بشرح النووي ، ج) 1(

ن بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن هو عبد االله ويقال عتيق بن أبي قحافة عثما   : أبو بكر الصديق رضي االله عنه       ) 2(

توفي مساء ليلة الثلاثاء لثمانٍ بقين من جمـادى  . مرة بن كعب بن لؤي القرشي التميمي رضي االله عنه ، عمره ثلاث وستون سنة    

  . 467 ، ص2 ، رقم 2 مرجع سابق ، سير أعلام النبلاء ، ج.الآخر وكانت خلافته سنتين ومائة يوم 

  .60 ، ص14 من المغنى ، جنقلاً) 3(

  .62 ، ص14المرجع السابق ، ج) 4(

  .190 ، ص2وكيع ، أخبار القضاة ، ج) 5(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  :     
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)  (   . 

   : 
 
•    :   .   :

   :  .  
  :  .  
  :   .  
  :   .  
  :   .  

•    :   .   : 
   : .  

   :    .  
  :   .  

  :   .  
  :     .  
  :   .  
  :  .  

•    :     

 )  . ( 
•    :      . 
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 : مقدمة 

إذا رغبنا أن يكون القضاء ذا رقابة فعالة ، ومنتجه على أعمال السلطات العامة ، فلا بد من                  

ة ، وتسهم في إرساء  مبدأ المشروعية وتـؤدي لخضـوع    تمكنه من القيام بهذه المهم  )1(إيجاد ضمانات 

 ـ                    والدولة للقانون ، والقضاء بدون الضمانات التي تؤكد استقلال رجاله ، لا يعد قضاء ، و إنمـا ه

تتم بدون استقلال جوهري يتمتع به رجـال          ، وبالتالي العدالة لا    )2(انصياع لمركز القوة في الخصومة    

و الذي يصون العدالة عن طريق إعلاء حكم القانون وتطبيق أحكامه           القضاء ، واستقلال القضاء ، ه     

تطبيقاً سليماً على الجهة القوية ، والجهة الضعيفة على حدٍ سواء ، ولذلك لابد من وضع ضـمانات                  

 . )3(عديدة تكفل استقلال القضاء

                                     
كفالة الدولة لحق المواطن في اللجوء      : الضمان عند الفقهاء هو الإلتزام والكفالة والغرامة ، ولكن ما نقصده في بحثنا هو التالي                ) 1(

ئية له ، والإلتزام بتنفيذ ذلك ، ووضع القوانين والوسائل والمبادئ للمحافظة على تحقيق غايـة             إلى القضاء ، مع توفير الحماية القضا      

القضاء ، ومقصد التقاضي ، ورعاية ذلك ، وعدم الإخلال بتلك القوانين عند التطبيق ، إظهاراً للعدل ، وتحقيقاً للمصلحة العامة ،                      

  .176الرواشدة ، ضمانات استقلال القضاء ، ص محمد أحمد . د : انظر في ذلك . وسيادة المشروعية 

  .17استقلال القضاء ، ص  محمد كامل عبيد ،. د ) 2(

  .115فارون الكيلاني ، استقلال القضاء ، ص ) 3(
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   :   . 
 

ئر شؤونه ، وبمعرفة رجاله وحدهم دون مشـاركة أو          ونقصد بهذا أن ينفرد القضاء بإدارة سا      

 ، فتنظر هذه الإدارة في ترقية القضاة ونقلهم وتأديبهم وقبـول            )1(تدخل من جانب أي سلطة أخرى     

 .استقالام وعزلهم 

كما تقوم الإدارة بسن القوانين القضائية بعيداً عن السلطة التشريعية ، وتكتسب صفة الإلزام              

 . من قبل رئيس الدولة بعد التصديق عليها

آله وسلم فهو الذي تولى القضـاء في        ابقاً ، في عهده صلى االله عليه و        س رويظهر جميع ما ذك   

 في الأمصار ، ليقوموا بهذه المهمة ، كما فعل ذلك صلوات االله             ولة الإسلامية ، وينيب عنه القضاة     الد

اليمن ومعاذ بـن     إلى ن أبى طالب   إلى مكة ، وعلي ب     )2( أسيد ليه وسلامه ، حينما بعث بعتاب بن      ع

 . اليمن أيضاً وغيرهم رضي االله عنهم جميعاً  جبل إلى

ن من بعده ، فكان الخليفة هـو         عليه وآله و سلم الخلفاء الراشدو      وسار على جه صلى االله    

الذي يعين القضاة ، ويتولى إدارة شؤون القضاء ، ويحافظ على استقلالهم ، فيخضع للقضاء الكـبير                 

، اء مستقلاً عن الخليفة أو الوالي     غير ، والوالي والحاجب ، والأمير والخادم ، وأول من جعل القض           والص

 .  االله عنه وتبعه الخلفاء من بعدهعمر بن الخطاب رضي

 عن الولاة على الطريقة التي سنها عمر بن الخطـاب           هد بني أمية استمر القضاء مستقلاً     وفي ع 

 .رضي االله عنه 

                                     
  .778محمد كامل عبيد ، استقلال القضاء ، ص . د ) 1(

أبـا  : أبا عبد الرحمن ، وقيل : ، يكنى   ) بل الهجرة    ق 13( عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية القرشي الأموي ، ولد عام              ) 2(

علي بن محمد البجاوي ، دار الجيل ،        :  ، ت    510 ، ص  1023 ، رقم  3، لأبي عمر ، الإستيعاب ، ج      هـ  23محمد ، توفي سنة     

 . هـ 1412 ، 1بيروت ، ط
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باس استمر على سابق شاكلته ، ولكن ظهر منصب قضائي جديـد ، ولـه               وفي عهد بني الع   

 .اختصاصات واسعة ، وهو منصب قاضي القضاة أو أقضى القضاة 

،  فقد ذكر أن من صلاحياته تعيين القضاة وعزلهم ، وتفقد أحوالهم ، وتصـفح أقضـيتهم               

 صاحب أبى حنيفة الإمام     ومراعاة أمورهم في الناس ويسأل الثقات عنهم وأول من تقلد هذا المنصب           

ويقال أن سبب ظهور هذا المنصب أن سابور ذا الأكتاف لما مات             . )1(أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم    

) مو بذ مو بذان     (وصف له رجل من كوره اصطخر يصلح لقضاء القضاء فكلمة           ) موبذ مو بذان    ( 

لدولة الإسلامية كان في زمـن      دخل هذا النظام في ا     ومعناها في لغة الفرس قاضي القضاء ، وأول ما        

 . )3(ادخله البرامكة  ،)2(هارون الرشيد

ومن المعروف أن الهدف الأساسي للقضاء إقامة العدل فدل الإسلام على هذا الهدف وحـث               

عليه وبين أسسه وقوائمه وترك الوسائل والتي تختلف باختلاف الأزمنة ، وما نجده الآن في المملكـة                 

لس قضاء أعلى إلا وسيلة لتحقيق الهدف الأسمى والأعظم وهو العدل فيختص            العربية السعودية من مج   

المجلس بالإشراف على المحاكم والنظر في المسائل الشرعية التي تحتاج إلى ضرورة تقرير مبادئ عامـة                

 القطع أو  شرعية فيها وكذلك المسائل المتعلقة بالقضاء إضافة إلى مراجعة الأحكام الصادرة بالقتل أو            

 .جم الر

 .  مع كل زمان ومكانساسية والرئيسية المرنة التي تتمشىوبذلك فان الإسلام وضع اللبنات الأ

                                     
  .206محمد أبو فارس ، القضاء في الإسلام ، ص .  د )1(

عفر هارون ، بن المهدي محمد بن المنصور أبي جعفر عبد االله بن محمد بن علي بن عبد االله بن عبـاس                      الرشيد الخليفة ، أبو ج    ) 2(

 ، رقم   8 مرجع سابق ، سير أعلام النبلاء ، ج        .وتوفي سنة ثلاث وتسعين ومائة      . ولد سنة ثمان وأربعين ومائة      . الهاشمي العباسي   

  . 183 ، ص1395

 .م 1934 ، القاهرة ، المطبعة المصرية الأهلية الحديثة ، 1 ، ط96لام ، ص عرنوس ، تاريخ القضاء في الإس) 3(
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   :  . 
 

وحتى يشعر القاضي بالاستقلال وهو يمارس وظيفة القضاء لا بد له أن يتحرر من كل شعور                

،  الجهات من إلى جهة  ترقيته مدين في تعيينه أو    أن يفكر انه     أو ، الخوف من أي سلطة أو جماعة أو فرد       

  .)1(بل عليه أن يعتقد إنما حصل له هذا المركز نتيجة كفاءته وأهليته لهذا المنصب

ولذا اشترط الإسلام شروطاً أساسية فيمن يتولى أمراً من أمور المسلمين عاماً ، ومن باب أولى                

 ، فهذه الآية قصدت موسى      )2()جرت القوي الأمين    إن خير من استأ   : (القضاء ، كما قال االله تعالى       

على صنيعه معها ، وقالت لأبيها       وطلبت منه الذهاب لوالدها ليكافئه       عليه السلام ، عندما أتته امرأة     

انه رفع الصخرة التي لا يطيق      : ؟ قالت له    وما علمك بذلك  :  فقال لها أبوها     استأجره أي لرعية الغنم   

ي ، فإذا اختلفـت     كوني ورائ : إني لما جئت معه تقدمت أمامه فقال لي         حملها إلا عشرة رجال ، و       

ّـى الطريق فا   .)3( حذفي لي بحصاة أعلم بها كيف الطريق لأهتدي إليهعل

 في موسى عليه السلام ، قوته وأمانته ، )4(فوجهة الاستدلال بهذه الآية أن الحاجة لذلك الرجل      

 .ولى تولي منصب القضاء الذي هو اخطروقد توافرت فيه عليه السلام ، ومن باب أ

 . كما أن الإسلام منع المسلم أن يطلب لنفسه أي وظيفة أو مركز ، وإذا طالب بها حرم منها

                                     
  . 208محمد أبو فارس ، القضاء في الإسلام ، ص . د ) 1(

  ) .26: ( سورة القصص ، آية ) 2(

  .10 ، ص 3الصابوني ، مختصر تفسير ابن كثير ، ج ) 3(

دها أنه شعيب النبي عليه السلام الذي أرسل إلى أهل مدين وقـال بـذلك               أح: اختلف المفسرون في الرجل من هو ؟ على أقوال          ) 4(

وقال آخرون كان شعيب قبل زمان      . رجل مؤمن من قوم شعيب      : بل كان ابن أخي شعيب ، وقيل        : الحسن البصري ، و قال آخرون       

الصواب :  رواه ابن جرير ، ثم قال        صاحب مدين ) يثرى(الذي استأجر موسى    : موسى عليه السلام بمدة طويلة ، وعن ابن عباس قال           

  .10 ، ص3انظر في ذلك  ، الصابوني ، مختصر تفسير ابن كثير ، ج . أن هذا لا يدرك إلا بخبر ولا خبر تجب به الحجة في ذلك 
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  صلى االله عليه وآله وسلم أنا        دخلت على النبي  : ( فقد روي عن أبي موسى الأشعري قال          

جل ، وقـال   و بعض ما ولاك االله عز االله امرنا علىليا رسو: رجلان من بني عمي ، فقال أحدهما      و

  .)1() نولي هذا العمل أحداً يسأله أو أحداً حرص عليه أنا واالله لا: الآخر مثل ذلك ، فقال 

نه يوكـل   يولى من يسأل الولاية أ     نه لا الحكمة أ : قال العلماء   :  من الحديث    وجه الاستدلال 

من  : (صلى االله عليه وآله وسلم      ول االله   قال رس : نس قال   إليها ولا يكون معه إعانة كما روي عن أ        

 )2() يسدده   اً عليه ملك   االله نزل ، أ   عليه  ، وسأل فيه شفعاء ، وكل إلى نفسه ، ومن أُكره            القضاء بتغىإ

 . )3( لأن فيه مهء ولا يولى إلا الكفه إعانة لا يكون كفءإذا لم يكن معو

،  منكبي فضرب بيده على  : لني ؟ قال     االله ألا تستعم   لقلت يا رسو  : روي عن أبى ذر قال       وما

 ذر إنك ضعيف وإا أمانة ، وإا يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها وأدى الذي                 ايا أب : ثم قال   

  .)4()عليها فيه 

فيه دليل على أن من كان ضعيفاً لا يصلح لتولي القضاء بـين              :  من الحديث  وجه الاستدلال 

علم بين العلمـاء    لا أ : ه أدب القضاء     صاحب الشافعي في كتاب    )5(ىالمسلمين ، قال أبو علي الكرابيس     

  .)6( بين المسلمين من بان فضله وصدقه وعلمه وورعهيوممن سلف خلافاً أن أحق الناس أن يقض

أن لا يتقـدم    ة على القضاء فواجب عليه الترك و      وبذلك فإذا ما وجد الشخص في نفسه القو       

 .ويتوسط في ذلك 

                                     
  .207 ، ص12 مسلم ، صحيح مسلم ، ج)1(

 ،  3اوود ، سنن أبـو داوود ، ج        ، حديث حسن غريب ؛ أبو د       1324 ، رقم    393 ، ص  2الترمذي ، سنن الترمذي ، ج     ) 2(

  .3578 ، رقم 243ص

  .290 ، ص8الشوكاني ، نيل الأوطار ، ج) 3(

  .209 ، ص12مسلم ، صحيح مسلم ، ج) 4(

 العلامة ، فقيه بغداد ، أبو علي الحسين بن علي بن يزيد البغدادي ، صاحب التصانيف ، توفي سنة                    :أبو علي الكرابيسي هو     ) 5(

  . 81 ، ص1988 ، رقم 10مرجع سابق ، سير أعلام النبلاء ، ج. سنة خمس وأربعين ومائتين : ل ثمانٍ وأربعين وقي

  .299 ، ص8الشوكاني ، نيل الأوطار ، ج) 6(
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 أفضل منه خيانة لما روي عـن ابـن        عتبر أن تعيين من طلبه ويوجد من هو         كما إن الإسلام ا   
  

 ، فاستعمل علـيهم     قال رسول االله عليه وآله وسلم ، من تولى من أمر المسلمين شيئاً            :  قال   )1(عباس

االله وسنة رسوله صلى االله عليـه  علم منه بكتاب رجل وهو يعلم أنه فيهم من هو أولى منه بذلك ، وأ       

  .)2()، فقد خان االله ورسوله وجماعة المسلمين  آله وسلمو

، فإن عدل عن الأحق الأصلح      ... ويقدم في ولاية القضاء الأورع والأكفأ        : )3(وقال ابن تيميه   

، أو منفعة    فقة في البلد ، أو مذهب أو طريقة       إلى غيره ، لأجل قرابة بينهما أو عتاقة ، أو صداقة ، أو موا             

  .)4()  فقد خان االله ورسوله والمؤمنينأو غير ذ لك من الأسباب

 : وقد ظهرت طرق عديدة للاختيار في التشريعات الوضعية ، كان أشهرها التالي 

 :  المباشر )5(الانتخاب: أولاً 

وهي أن يتم اختيار القاضي بالانتخاب العام المباشر أو غير المباشر ، وأن يقوم أفـراد الأمـة                  

  .)6(بلة للتجديد بعد انتهائهاباختيار القاضي لمدة معينة قا

                                     
 بن عباس البحر حبر هذه الأمة ، وفقيه العصر ، وإمام التفسير ، أبو العباس عبد االله ابن عم رسول االله عليه الصـلاة                         االلهعبد) 1(

عمرو بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لـؤي بـن   :  العباس بن عبد المطلب شيبة بن هاشم واسمه        والسلام
وعمـره إحـدى    . غالب بن فِهر القرشي الهاشمي المكي الأمير رضي االله عنه ولد بشعب بني هاشم قبل عام الهجرة بثلاث سنين                    

  . 439 ، ص273 ، رقم 4 سابق ، سير أعلام النبلاء ، ج مرجع.وسبعين سنة توفي سنة ثمانِ أو سبعِ وستين 
  .69الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ص) 2(
ابن تيمية ، الشيخ الإمام العلامة فقيه العصر شيخ الحنابلة مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد االله بن الخضر بن محمد بن علي ) 3(

 مرجـع  ) .جنة النـاظر  ( ومن مصنفاته  . وتوفي بحران يوم الفطر سنة اثنتين وخمسين وستمائة         .   ولد سنة تسعين  . الحراني ، ابن تيمية     
  . 508 ، ص5864 ، رقم 16سابق ، سير أعلام النبلاء ، ج

 ، بيروت ، دار     1عصام فارس الحرستاني ، ط    :  ، ت    21-15ابن تيمية ، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ، ص          ) 4(
 .م 1993، الجيل 

و في حديث عليّ عليه     . هو الاختيار و الانتقاء ؛ و منه النخبة ، و هو الجماعة تختار من الرجال ، فتنتزع منهم                   : الانتخاب  ) 5(
انتخـب  : و في حديث ابن الأكوع      . المنتخبون من الناس ، المُنتقون      : وخرجنا في النخبة ؛ النخبة ، بالضم        : السلام، و قيل عمر     

 ، مـادة    79 ، ص  14انظر في ذلك ابن منظور ، لسـان العـرب ، ج           . المختار ينتزع منه    : و نخبة المتاع    . وم مائة رجل    من الق 
إجراء قانوني يحدد نظامه ووقته ومكانه في دستور أو لائحـة           :  ، الانتخاب    908 ، ص  2وجاء في المعجم الوسيط ، ج     ). نخب(

 .و نقابة أو ندوة أو لعضويتها ، أو نحو ذلك ليختار على مقتضاه شخص أو أكثر لرياسة مجلس أ
محمد أبو فـارس ،     .  ؛ د    82محمد كامل عبيد ، استقلال القضاء ، ص       .  ؛ د  127فاروق الكيلاني ، استقلال القضاء ، ص      ) 6(

  .209القضاء في الإسلام ، ص 
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  : )1(عيوبها

 تستلزم أن يكون تولي المنصب لمدة معينة ، وهي مدة غير كافية للتمرين على العمل ، والتعرف                  -1

 .على أحوال الناس 

 .  تستلزم إعادة انتخاب القضاة مما يجعل القاضي يعمل لإرضاء الناخبين لضمان تجديد انتخابه-2

 .  ميولات اجتماعية وسياسية وحزبيةة اختيار الأكفاء و إنما تتحكم فيها لا تكفل الطريق-3

إن كان يحقق استقلال القضـاء عـن        طبيعة الوظيفة القضائية ، لأنه و      إن هذه الطريقة لا تتفق و      -4

السلطة التنفيذية ، فهو لا يحقق على وجه اليقين استقلالهم عن هيئة الناخبين ، وبالتالي عدم ضـمان                  

قاضي ، ويأتي بشخصيات عامة شعبية ، وليست مؤهلة علمياً وخلقياً لمنصب القضاء ، فضلاً               حياد ال 

عن أن وظيفة القضاء ذاا تتنافى مع فكرة التأقيث التي يقوم عليها الانتخاب ، إذا أن منصب القضاء                  

  .)2(لابد أن يكون لمد غير محدودة

 :  من الهيئة التشريعية نتخابالا: ثانياً 

 ، وبعض الدول تأخذ بهذا النوع مـن         )3( القضاة ر يقوم أعضاء مجالس النيابة باختيا     أنوهي  

  .)4(وجداا الأمة والانتخاب باعتبار أن السلطة التشريعية تمثل ضمير

 : عيوبها 

ر على استقلالهم ، و يهـدد الحيـدة          تجعل القضاة في قبضة السلطة التشريعية ، الأمر الذي يؤث          -1

  .)5(المفترضة فيهم

                                     
 . م 1986 ، 1، جدة ، ط  ، دار المدني 188 ، ص1ناصر الطريفي ، القضاء في عهد عمر بن الخطاب ، ج . د ) 1(

 ،  2 ، دراسة في نظام القضاء و إجراءات التقاضي في قانون المرافعات ، ط             176محمود هاشم ، قانون القضاء المدني ، ص       .د) 2(

 . م 1990القاهرة ، مؤسسة البستاني للطباعة ، 

  .209محمد أبو فارس ، القضاء في الإسلام ،ص . د ) 3(

  .    83استقلال القضاء ، ص محمد كامل عبيد ، . د ) 4(

  .197محمد كامل عبيد ، القضاء في الإسلام ، ص.  ؛ د 129فاروق الكيلاني ، استقلال القضاء ، ص) 5(
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 : عيوبها 

 . خضوع القضاة للسلطة التنفيذية المعينة وتغولها في القضاء ، مما يؤثر على استقلاله وحياده -1

، فيتهاون القضـاة     ال التدخل في القضاء أمرا وارداً      تتعارض مع مبدأ فصل السلطات مما يجعل مج        -2

  .قفي بعض القضايا التي قد تكون السلطة التنفيذية طرفاً فيها ، فيجامل القضاة السلطة ودر الحقو

 :تقليد من قبل السلطة القضائية ال: سادساً 

الأكفاء ، على   وهي أن يقوم المجلس القضائي والمؤلف من عددٍ من القضاة المختصين باختيار             

 .)1(أن تكون هذه القرارات الصادرة عن هذا المجلس القضائي حاصلة على موافقة رئيس الدولة

  :)2(عيوبها

 . إمكانية تغليب المصاعب الشخصية -1

 احتكار منصب القاضي أو توريثه ، وفي هذا ضرر يحول دون تحقيق المصلحة العامة ، ومفسدة أكبر من                   -2

 .اعتمادها لوحدها ياد ، وهذا كفيل بعدم م لمبدأ الاستقلال و الح ، وهدالأخرىرق مفسدة التعيين بالط

 : الترجيح 

كما هو معلوم أن القضاء من المصالح العامة ، وهذه المصالح مؤكلة أصلا للإمام ضمن المصالح                

لفـاء  الأخرى التي يتولاها ، ولنا في رسول االله صلى االله عليه وسلم أسوة حسنة ، ومـن بعـده الخ                   

 .الراشدين 

 السلطة التنفيذية التقليد ، طالما انه يتم بالأوضاع والشروط          ر واالله اعلم أن تباش    ويرى الباحث 

، مادام أنه ضـمن      السلطة التنفيذية تجاوز ذلك    المحددة في النظام أو القانون ، وبالتالي ليس باستطاعة        

 .الدستور الذي تسير عليها الدولة 

 .ا الأسلوب يحافظ على هدف القضاء وهو الاستقلال والحياد  فهذقوعلاوة على ما سب

                                     
  .103 ؛ فاروق الكيلاني ، استقلال القضاء ، ص210 الإسلام ، صمحمد أبو فارس ، القضاء في.  د)1(

  .195 الرواشدة ، ضمانات استقلال القضاء ، صمحمد أحمد.  د)2(
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   :   . 
 

ه أن يهـددهم في أرزاقهـم ومراكـزهم         ويقصد بهذا عدم تعرض القضاة لأي أمر من شان        

بل يتأثرون أثناء إصدارهم لأحكامهم في القضايا المعروضة عليهم ،           هم ، بحيث لا   تواستقرارهم وسمع 

  .)1(تبقى نزاهة القاضي فوق كل اعتبار

فتعد هذه الضمانة من أهم وأقوى الضمانات المؤكدة لاستقلال القضاء ، إذ توفر له الحياد ،                

 .وتمكن القاضي من أداء عمله القضائي دونما خوف ولا وجل 

ظيفة أخرى،  فالعزل أو النقل ، أو الإحالة على التقاعد ، أو الوقف عن العمل ، أو النقل إلى و                 

 .أسلحة خطيرة يمكن بواسطتها التخلص من أي قاضي غير مرغوب فيه لأي سبب من الأسباب 

، و من   تائج الجوهرية لمبدأ فصل السلطات    تمثل من الناحية النظرية إحدى الن     ( وهذه الضمانة   

 كمـا   )2()ية  الناحية العملية الرمز الظاهر و الملموس لوجود سلطة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذ            

تشكل هذه الضمانة حاجزاً دون تسلط السلطة التنفيذية على السلطة القضـائية ، أو استضـعافها ،                 

وبهذا يضمن النظام الإسلامي نزاهة القضاء ، ورقابته لأعمال السلطات العامة ، وبالتـالي لا يجـوز                 

 .مساس هذه الضمانة إلا إذا جاء ما يخلها 

وللإمام عزل قاض ظهر منه خلل أو لم يظهر وهناك أفضل منه أو             (  : )3(وجاء في مغنى المحتاج   

 . ) ينفذ العزل في الأصحمثله وفي عزله به مصلحة كتسكين فتنة ، وإلا فلا ، ولكن 

ن لا يعتزل المولى إلا     المولي أن لا يعزله إلا بعذر ، وأ        أن الأولى ب   )4( إلى القول  الماورديوذهب  

 . حقوق المسلمين من عذر لما في هذه الولاية من

                                     
  .212محمد أبو فارس ، القضاء في الإسلام ، ص. د) 1(

  .168محمد كامل عبيد ، استقلال القضاء ، ص. د) 2(

 1 ابن فرحون ، تبصرة الحكام ، ج        ؛ 522 ، ص  4 ؛ الكوهجي  ، زاد المحتاج ، ج        482 ، ص  4الشربيني ، مغنى المحتاج ، ج     ) 3(

  .62، ص 

  .89الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ص ) 4(
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أن يتفقد أحوال القضاة فإم قوام أمره ورأس سلطانه وكذلك قاضـي            ( نبغي على الإمام    وي

 الجماعة ينبغي له أن يتفقد قضاته ونوابه فيتصفح أقضيتهم ويراعي أمورهم وسـيرم في النـاس وأن   

كانوا على طريق استقامته يسأل الثقات عنهم ويسأل قوماً صالحين ممن لا يتهم عليهم ولا يخدع فإن           

   .)1()أبقاهم و إن كانوا على غيرها عزلهم 

 .)2(لأن القاضي لا يعزل إلا بسبب وجيه وعذر مقبو:  هذه الأقوال وغيرها نويستفاد م

                                     
  .62-61 ، ص1ابن فرحون ، تبصرة الحكام ، ج )1(

  .213محمد أبو فارس ، القضاء في الإسلام ، ص. د )2(
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مدنيـة أو    عن الأحكام الصادرة عنه ، جزائية أو         لاًمسؤوونقصد بذلك أن لا يكون القاضي       

 من الخصوم ، ويسبب أحكامـه الـتي        ، ولا يتقاضى أجرا    )1(داًمِعتَديبية إلا إذا ظهر منه أنه كان م       تأ

 . الحاجة إليه تحكم بها ، وأن يكون جلوسه للقضاء علنياً إلا ما قض

والقاضي مأمور بتحري العدل في حكمه ، وحكمه الأصل فيه أن يكون صحيحاً ، موافقـاً                

مرد ذلك إما أن يكون بسبب عائدٍ إليه ، وإما أن يكـون             عية ، فإذا أخطأ في الحكم ف      للنصوص الشر 

 . على غيره ، و إما أن يكون خطأ غير متعمد أو متعمد بسبب عائدٍ

إن القاضي إذا قضى خلافاً للحق وعن خطأ ، فلا يسأل عن الضـرر              (  مقرر فقهاً ،     ووما ه 

ما إذا كان الخطأ في حق من حقوق االله فضمانه بيت المال ،              بتعويضه ، إ   مالمترتب على حكمه ولا يلز    

، ويعزر لارتكابه هذه الجريمـة  ضمان على القاضي من ماله غير أن الخطأ إذا كان متعمداً فقرروا أن ال        

 . وكل هذا ضمانة لاستقرار القضاء واستقلاله )2()ويعزل من القضاء 

ر بأنه حكم بالجور أو ثبت ذلك عليه بالبينة ،          وعلى القاضي إذا اق   : ( جاء في تبصرة الحكام     و

العقوبة الموجعة ويعزل ويشهر ويفضح ولا تجوز ولايته أبداً ولا شهادته و إن صلحت حاله وأحدث                

  .)3()قبل شهادته  في كتاب لئلا يندرس الزمان فتتوبة لما اجترم في حكم االله تعالى ويكتب أمره

 فإن كان في حقوق العباد ،       : (طأ القاضي في حقوق العباد       خ فيكما جاء في بدائع الصنائع      

فإن كان مالاً وهو قائم رده على المقضي عليه لأن قضائه وقع باطلاً ، ورد عين المقضي بـه ممكـن                     

ُـرده       "فيلزمه رده ، لقول النبي صلى االله عليه و آله وسلم           ولأنه عـين   "  على اليد ما أخذت حتى ت

د عين ماله فهو أحق به ، وانه كان هالك فالضمان على المقضي له ، لأن                مال المدعى عليه ومن وج    

                                     
  .214م ، صمحمد أبو فارس ، القضاء في الإسلا. د ) 1(

 .م 1964 ، القاهرة ، 1 ، دار النهضة العربية ، ط61محمد سلام مدكور ، القضاء في الإسلام ، ص) 2(

  .63 ، ص1ابن فرحون ، تبصرة الحكام ، ج) 3(
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القاضي عمل له فكان خطأه عليه ، ليكون الخراج بالضمان ، و لأنه إذا عمل له فكان هو الذي فعل                    

بنفسه ، وإن كان حقاً ليس بمال كالطلاق والعتاق بطُل ، لأنه تبين أن قضاءه كان باطلاً وأنه أمـر                    

ل الرد ، وأما إذا كان من حق االله عز وجل خالصاً فضمانه في بيت المال لأنه عمل فيهـا   شرعي يحتم 

لعامة المسلمين لعود منفعتها إليهم ، وهو الزجر ، فكان خطؤه عليهم لما قلنا ، فيؤدِّي من بيت مالهم                   

  .)1()ولا يضمن القاضي لما قلنا ولا الجلاد أيضا لأنه عمل بأمر القاضي 

 بعث أبا جهم ابن حذيفة مصدقاً ، فلاحاه رجـل           سلم صلى االله عليه و   أن النبي   وعن عائشة   

لكـم  :  االله   ليا رسو :  فقالوا   صلى االله عليه وسلم   في صدقته ، فضربه أبو جهم فشجه ، فأتوا النبي           

إني خاطب علـى النـاس ومخـبرهم        : كذا وكذا فلم يرضوا ، فقال لكم كذا وكذا ، فرضوا فقال             

إن هؤلاء الذين أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كـذا و           : ا نعم ، فخطب فقال      برضاكم ؟ قالو  

 أن  صلى االله عليه وسـلم    كذا فرضوا افرضيتم ؟ قالوا لا ، فهم المهاجرون بهم ، فأمرهم رسول االله               

إني خاطب على الناس    : افرضيتم ؟ قالوا نعم ، قال       : يكفوا عنهم فكفوا ، ثم دعاهم فزادهم ، فقال          

 . )2()نعم : أرضيتم ؟ قالوا : نعم ، فخطب فقال : برهم برضاكم ؟ قالوا ومخ

أنه لا يحضر وليمـة إلا وليمـة        : (  لأكثر من ذلك فجاء في تبصرة الحكام         وذهب بعضهم 

النكاح للحديث ثم إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل والأولى له اليوم ترك الأكل لأن في المسـارعة إلى                    

 )3()المناصف   ابن قاله العوام عند ح بذلك مذلة وإضاعة للتصاون وأخلاقاً للهيبة      إجابة الدعوة والتسام  

. 

 صلى االله عليه وسـلم    هذا في المسؤولية الدنيوية أما الأخروية فكما جاء في حديث الرسول            

  .)4()القضاة ثلاثة ، قاضيان في النار ، وقاضي في الجنة ( 

                                     
 ؛ ابن عابدين ، حاشية ابن عابدين ،         346 ؛ الخصاف ، شرح أدب القاضي ، ص        23 ، ص  7الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج     ) 1(

  . 112 ص ،8ج

 . 229 ، ص 3 ؛ أبو داوود ، سنن أبو داوود ، ج185 ، ص7النسائي ، سنن النسائي ، ج) 2(

  .24-23 ، ص1ابن فرحون ، تبصرة الحكام ، ج) 3(

 . من هذه الرسالة 16سبق تخريجه ، ص) 4(
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لمجان فلا يأخذ القاضي أجراً من الخصوم و إنما         ولكي يكون القضاء ذا هيبة وجب أن يكون با        

عندما ولى عتاب بن أسيد على مكة فرتـب لـه            وسلم    و آله  صلى االله عليه  يرزق من الدولة لفعله     

 .)1(أربعين أوقية في السنة ولم يعرف أا كانت ذهباً أو فضة

استفادم مـن   كما أن فرض رسوم على المتقاضين سواء لمواجهة مرتبات القضاء ، أو مقابل              

، وبالتالي  )2(على القادرين منهم   خدمات العدالة ، سوف يؤدي في النهاية إلى أن تكون العدالة حكراً           

 .يحرم الفقير منهم من حق الالتجاء إلى القضاء 

ولهذا كانت مجانية القضاء نتيجة حتمية لمبدأ المساواة أمام القضاء ، وفرضية أساسـية مـن                

 .للقاضي  ، وهي أهيب )3(فرضياته

به لأحكامه ، فإذا سبب     يبة ، ويبعده عن التهمة ، والشبهة ، تسبي        كما أن ما يزيد القاضي ه     

ُـد عن الشك والشبهات ، وبث الثقة والطمأنينة في نفوس المتقاضين وأقنعهم ، ووضح                 أحكامه ، بع

المقدمة إليه ، وأنه    لمن يطلع على حكم إطلاعه على جميع وقائع القضية ، وكافة الأوراق والمستندات              

 .استخلص الوقائع الصحية ، ورتب عليها ما صدر عنه من حكم 

وتسبيب الأحكام من الأمور الاجتهادية ، التي يقدرها ولاة الأمور حسبما تقتضيه المصلحة ،              

: ولا يعني عدم وجوبها عند الفقهاء عدم معرفتهم لها ، بل عرفوها واستخدموها أيضاً وقال الخصاف                 

ّـبسين في حبس القاضي      يكتب  ثم  (   حبس كل رجل وما سـببه ،        ء وبأي شي  - السابق   -أسماء المح

  .)4()ولمن هو محبوس 

وما يكفل حسن أداء القاضي لعمله ، ويزيد في هيبته ، ويعزز الثـقة والطمأنينة في نفـوس                 

ة ، إلا أنه مسـتفاد      المتخاصمين ؟ علانية الجلسات والتي لم يبحث الفقهاء في كتبهم هذا المبدأ صراح            

لعلانية ، والدليل   ضمناً من شروط مكان القضاء الذي وضعه الفقهاء ، فالأصل في القضاء الإسلامي ا             
                                     

  .81 الخصاف ، شرح أدب القاضي ، ص)1(

  .106 العربية السعودية ، صعبد المنعم جيرة ، نظام القضاء في المملكة.  د)2(

  .106 المرجع السابق ، ص)3(

  .40 الخصاف ، شرح أدب القاضي ، ص)4(
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 والخلفاء من بعده والتابعون رضي االله عنهم يجلسون         -  وسلم  و آله  صلى االله عليه   -على ذلك فعله    

 .)1(في المسجد للقضاء

حترام الأحكام والاطمئنان لها عندما تبين لهم العناية التي         المتقاضين إلى ا   (وهذه الضمانة تدفع    

  .)2()بذلت على مرآي في المجتمع في دروس القضية ويئتها للحكم 

أما إذا كانت عليه الجلسات تسبب حرجاً وضرراً للمتقاضين فإن الإستثناء يرد علـى هـذه                

تجري الجلسة سرية مراعاة للأدب أو حرمة       الضمانة ، فيصار إلى السرية إذا تحققت بها المنفعة لهما ، ف           

 .)3(الأسرة

                                     
  .20-19 ، ص7 الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج)1(

   .150فؤاد عبدالمنعم و رفيقه ، الوسيط في التنظيم القضائي ، ص.  د)2(

  .152 المرجع السابق ، ص)3(
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   :   . 
 

لقد سن الإسلام ضمانات عديدة لحياد القاضي ، وعدم محاباته لأحد سواء من الأقـارب أو                

 .الأصدقاء 

ذا أصله  ولا ينفذ حكمه لنفسه ورفيقه وشريكه في المشترك ، وك          : ( )1(فجاء في مغنى المحتاج   

ويندب أن لا يشتري وأن لا يبيع لنفسه لئلا يشتغل قلبه عما            (  : وفيه أيضاً ) . وفرعه على الصحيح    

هو في صدده ، ولأنه قد يحابي فيميل إلى من يحابيه إذا وقع بينه وبين غيره حكومة ، والمحابـاة فيهـا                      

 ) .رشوة أو هدية وهي محرمة 

،  لديه و لا من أولاده لأجـل التهمـة        م لأحد من وا   وليس له أن يحك    : ( )2(وقال الماوردي 

ويحكم لعدوه ولا يحكم عليه لأن أسباب الحكم ظاهرة ، وأسباب الشهادة             ، ويحكم عليهم لارتفاعها  

 ) .خافية ، فارتفعت التهمة عنه في الحكم ، وتوجهت إليه في الشهادة 

 ، ويستحب أن يوكل في ذلك من        ويكره أن يتولى البيع والشراء بنفسه     : (  )3(جاء في المقنع  و

 ) . ولا يحكم لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له : ( كما قال أيضاً ) . لا يعرف أنه وكيل 

منها أن يكون ممن    : وأما الذي يرجع إلى المقضي له فأنواع        : (  )4(كما جاء في بدائع الصنائع    

 ) . قضاء القاضي له تقبل شهادته للقاضي ، فإن كان ممن لا تقبل شهادته لا يجوز 

 يعمل على تحقيق نفع لأقاربه ، أو إيقاع ضـرر            لا وفي هذا حماية للقاضي من الخصوم ، وأن       

بعدوه ، وفي ذلك أيضاً حماية لمنصب القضاء ، والمحافظة على هيبته ، وجعل ميزان العدالة بعيداً عـن                 

  . )5(كل مؤثر

                                     
  .496 ـ 495 ، ص4ج ، جالشربيني ، مغنى المحتا) 1(

  .96الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ص ) 2(

  .479ابن قدامه ، المقنع ، ص ) 3(

  .13 ، ص7 الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج)4(

  .90حامد أبو طالب ، التنظيم القضائي ، ص.  د)5(
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  :  )2( )1( النحو التاليوبهذا نجد أن ضمانات حياد القضاء في الإسلام على

 . الحاكم أن يقضي لزوجته لوجود مة المحاباة التي تفقد القضاء الحياد  لم تجز للقاضي أو-1

 . منعت الشريعة أن يحكم القاضي لأصوله وفروعه -2

 . منعت الشريعة أن يحكم القاضي لأخيه أو أخته -3

  . لم تخول الشريعة القاضي أن يحكم لوكيله أو لنفسه-4

 لم تخول الشريعة أن يحكم لغريمه المفلس لأنه قد يتساهل في الحكم ويحكم له بدافع أن المال راجع                   -5

 .إليه 

 . لا يجوز له أن يحكم لشريكه فيما يخص مال الشركة -6

 . لا يجوز له أن يحكم على شخص بينه وبين القاضي عداوة دنيوية -7

 .غل بتجارة أو أي مهنة غير مهنة القضاء لا بد أن يتفرغ القاضي للقضاء فلا ينش-8

 . ينبغي عليه التتره عن طلب الحوائج من ماعون أو دابة -9

 . تجنب العارية والسلف والقراض والإبضاع -10

                                     
  .217محمد أبو فارس ، القضاء في الإسلام ، ص.  د)1(

 . من هذه الرسالة 64الحديث عن آداب القاضي ، ص سبق ذكر ذلك عند ) 2(
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   :  . 
 

يبوا ، حتى تركوه وسجن بسببه عنـد        عنه كثير من الفضلاء وتغ    لعظم مسؤولية القضاء ، فر      

 ، دعاه عمر بن هبيرة للقضاء ؛ فأبى ؛ فحبسه           )1( آخرون ، منهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت        الإمتناع

وقد نقل عن عثمان بن     . وضربه أياماً ، كل يوم عشرة أسواط ، وهو متمادٍ على إبايته إلى أن تركه                

لا : (  قـال    ! ) . قضي بين الناس  أ : (  بن عمر بن الخطاب رضي االله عنه        أنه قال لعبد االله    )2(عفان

) ان يقضي فإن أباك ك  : (قال  ) لا أفعل   : ( قال   ! ) لتفعلن : (قال  ! )   أقضي بين رجلين ما بقيت    

 .)3()! كان أبي أعلى مني وأنقى : ( قال . 

 يرسل وزيره محمد بن مسلمة رئيس الرؤساء للقاضي         )4(ومن ذلك أيضاً الخليفة القائم بأمر االله      

 يطلب منه أن يتولى منصب القضاء ، ولكنـه أمتنـع            )5(ن الفراء الحنبلي  أبي يعلى محمد بن الحسين ب     

وأعتذر عن قبول هذا المنصب ، ولكن الخليفة لم يقبل اعتذاره لاعتقاده أنه أكثر الناس كفاءة لهـذا                  

                                     
ولد . أبو حنيفة الإمام فقيه الملة عالم العراق ، أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي ، الكوفي ، مولى تيم االله بن ثعلبة                         ) 1(

مة ومشهد فاخر ببغداد وعمره سـبعون  سنة ثمانين في حياة صغار الصحابة توفي شهيداً مسقياً في سنة خمسين ومائة وعليه قبة عظي    

  .529 ، ص994 ، رقم 6 مرجع سابق ، سير أعلام النبلاء ، ج.سنة 

عثمان بن عفان ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس ، أمير المؤمنين أبو عمر عبد االله القرشي الأموي ، توفي سـنة خمـس                          ) 2(

  .566 ، ص4 ، رقم 2 المرجع السابق ، ج.وثلاثين 

  .27-26النباهي ، تاريخ قضاة الأندلس ، ص) 3(

القائم بأمر االله ، الخليفة أبو جعفر عبد االله بن القادر باالله أحمد بن إسحاق بن المقتدر جعفر العباسي البغدادي ، ولـد سـنة                         ) 4(

 جع سـابق ، سـير      مر .وتوفي في ثالث عشر شعبان سنة سبعِ وستين وأربعمائة          . إحدى وتسعين وثلاثمائة في نصف ذي القعدة        

  .568، ص 2911 ، رقم 11أعلام النبلاء ، ج

القاضي أبو يعلى ، الإمام العلامة شيخ الحنابلة ، القاضي أبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي ،                        ) 5(

وله تصـانيف  .  ثمانِ وخمسين وأربعمائة ولد سنة. الحنبلي ، ابن الفراء ، صاحب التعليقة الكبرى ، والتصانيف المفيدة في المذهب            

  .488 ، ص4113 ، رقم 13 المرجع السابق ، ج) .المعتمد ( و ) مسائل الإيمان ( و ) أحكام القرآن ( عدة منها 
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المنصب الخطير ، فكرر عليه الطلب وألح فيه ، وأمام هذا الإصرار من الخليفة أرسل أبـو يعلـى إلى                    

 :  الشروط التالية  يحمل شروطه على الخليفة إذا تولى القضاء ، فاشترط عليهالخليفة من

 . أن لا يحضر المواكب الشريفة -1

 . أن لا يخرج في الاستقبالات -2

 . أن لا يقصد دار السلطان -3

 .  أن تكون إجازته الشهرية يومين يعينهما بنفسه ، وذكرهما يوم بالمعلى ويوم بباب الأزج-4

 .ستخلف من ينوب عنه في الحريم ن ي أ-5

 والفروج والأموال ، ثم أضيف إليه قضـاء         لى ذلك ، وتولى القضاء في الدماء      فأجابه الخليفة إ  

اة وأشـرف    بزمام الأمر ، فعين القض     - رحمه االله    -ن فاستناب فيهما وأمسك أبو يعلى       حران وحلوا 

 .  )1( منهم ، ويعين من كان كفؤاً مكانهعليهم ، يعزل غير الكفء

 ، فكانت ولايته القضاء أن الأمير إبراهيم بـن          )2(وممن ابتلي بالقضاء القاضي عيسى بن مسكين      

ُـك إن ( : فقال له ، ولاية القضاء إلى )4(عمر بن يحيى اضطر )3(الأغلب أحمد منِّي،  أفضل هو من عن دللت

وكان بالحضرة حمد   . مسكين  فدله على عيسى بن     ) نعم  : ( فقال له   ) في الوجه الذي تحب ، تعفني ؟        

فأرسل ) أنه ، واالله أيها الأمير ، صاحبنا عند سحنون ، جمع االله فيه خلال الخير بأسرها                 : ( يس ، فقال    

: قال ) لا  : (قال ) ؟  تدري لم بعثت لك: ( فيه إبراهيم إلى كورة الساحل ، وأوصله إلى نفسه ، وقال 

                                     
  .218محمد أبو فارس ، القضاء في الإسلام ، ص.  د)1(

توفي سنة خمسِ وتسـعين     .  سحنون وله تصانيف     عيسى بن مسكين ، شيخ المالكية بالمغرب ، أبو محمد الإفريقي ، صاحب            ) 2(

  .98 ، ص2514 ، رقم 11 مرجع سابق ، سير أعلام النبلاء ، ج.ومائتين رحمه االله 

ابن الأغلب ، صاحب المغرب ، أبو إسحاق ، إبراهيم بن أحمد ابن الأغلب بن إبراهيم بن أحمد ابن لأغلب بن إبـراهيم بـن                         )3(

. القيرواني ، ابن أمراء القيروان ، توفي غازياً بصقلية في ذي القعدة سنة تسع وثمانين ومـائتين                  غلبي  الأغلب بن تميم ، التميمي الأ     

  .43 ، ص2452 ، رقم 11المرجع السابق ، ج

توفي سنة خمس وثمانين وقيل سـنة تسـع         . يحي بن عمر بن يوسف الإمام شيخ المالكية أبو زكريا الكناني الأندلسي العقبه              ) 4(

  .28 ، ص2447 ، رقم 11 المرجع السابق ، ج.ومائتين في ذي الحجة وثمانين 



 - 88 -

) . ، وألم به شعث هذه الأمة ، فإمتنعير، أردت أن أوليه القضاء في رجل جمع االله فيه خلال الخلأشاورك(

) يجلد  ( قال  ) . تمنع  : (  قال   )يجبر على ذلك    : ( قال  ) . تمنع  : ( قــال  ) . يلزم أن يلي    : (  قال

فأخذ الأمير بجامع ثيابه ، وقـرب       . وتمنع  ) ما أنا الذي وصفت     : ( قال  ! ) .  فأنت هو !  قم: ( قال  

وكنت في المجلس ، فقمت من مكـاني ، لـئلا           : ( قال حمد يس     . فتقدم إليه بخنجره   ؛ ف من نحره  السي

: قـال   ) استعفيك في كل شهر     (  :فلم يزل به حتى ولي على شروط ، منها قال له            ) . يصيبني من دمه    

: قـال   ) نيائهم في درجة واحدة     وأجعلك ، وبني عمك ، وجندك ، وفقراء الناس ، وأغ          : ( قال  ) نعم(

) نعم  : ( قال  ) . فمتى لم تفِ لي بشرط ، علت نفسي         . ولم توجِّه ورائي ، وكذا وكذا       : ( قال  ) نعم(

، غير   قليل الكلام  ، أنا رجل طويل الصمت   : ( وعرض عليه عند ذلك الكسوة والصلة ، فأمتنع وقال له           

. درب في الأحكام    ولى نشيط ، قد ت    عندي م : ( فقال له الأمير     )البلد   أهل أعرف ولا ، نشيط في أمور  

فما رضيت منه ، أمضيت ؛ وما سـخطت ،     . ، يكون عنك كتاباً يصدر عنك في القول         أنا أضمه إليك  

فكثيراً ما كنت آتي مجلسه وهو : قال المخبر  . )1( مفرج أحمد بن محمد بن عبد االله أبوفضم إليه) . رددت

ابتليت بجبار عنيد ، : ( فقال . ن فرط انقباضه في قضائه وسئل ع. صامت لا يتكلم ؛ وابن مفرج يقضي 

ولا آتيه ؛ فحملت نفسي على ذلك ، ليقطع طمعـه           . خفت أن يبعث إليّ من طعامه ، أو يدعوني إليه           

ّـي    . )2()من

                                     
ابن مفرج الإمام الفقيه ، الحافظ القاضي ، أبو عبد االله ، محمد بن أحمد بن محمد بن يحيي بن مفرج الأموي مولاهم القرطبي                        ) 1(

تـوفي في  . في عدة أجـزاء  ) فقه الزهري  ( في سبع مجلدات ، و) فقه الحسن البصري : ( ومن مصنفاته . ، ويكنى أيضاً أبا بكر  

  .445 ، ص3479 ، رقم 12 المرجع السابق ، ج.رجب سنة ثمانين وثلاثمائة ، وعمره ست وستون سنة 

  .50-49 النباهي ، تاريخ قضاة الأندلس ، ص)2(
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   :     . 
 

 للكـبير والصـغير     اًلقاضي ملزم كم ا ضماناً لتحقيق العدل ، واستقلال القضاء أن يكون ح        

عن عروة عن   ، ف   خير شاهد على ذلك    - صلى االله عليه وسلم      -لرسول  الأمير والفقير ، وحديث ا    و

من يكلم رسـول االله      :  أن قريشاً أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا          -عائشة رضي االله عنها     

: مة حب رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال          صلى االله عليه و آله وسلم ، ومن يجترئ عليه إلا أسا           

 .أتشفع في حدٍ من حدود االله ؟؟ 

،  قبلكم أم إذا سرق الشريف تركـوه       يا أيها الناس ، إنما ضل من كان           : (ثم قام فخطب ، فقال    

 ت ، لقطع محمد   ـ عليه الحد ، وأيم واالله لو أن فاطمة بنت محمد سرق           ا أقامو مسرق الضعيف فيه  وإذا  

؛ عن الشـعبي  : وهي  :  معروفة   وفي قصة عمر بن الخطاب وأبي كعب أمام زيد بن ثابت           . )1()ا  يده

، فأتياه في مترله ، فلما دخلا        أن أبياً ادّعى على عمر دعوى ، فلم يعرفها فجعلا بينهما زيد بن ثابت             

 ـ  : جئناك لتقضي بيننا ، وفي بيته يؤتى الحكم ؛ قال           : عليه قال له عمر       د عـن صـدر     فتنحى له زي

جرت يا زيد في أول قضائك، ولكن أجلسـني مـع           : هاهنا يا أمير المؤمنين ؛ فقال       : فراشه ؛ فقال    

خصمي ، فجلسنا بين يديه ، فأدعى أبي وأنكر عمر ؛ فقال زيد لأبي اعف أمير المؤمنين من اليمين ،                    

د القضاء حتى يكون    فحلف عمر ، ثم حلف عمر لا يدرك زي        : وما كنت لأسألها لأحد غيره ؛ فقال        

  .)2(عمر ورجل من عرض المسلمين عنده سواء

وجد علي كرم االله وجهه درعه مع يهـودي فقـال       : وما روي عن البيهقي عن الشعبي قال        

  إلى درعي سقطت وقت كذا فقال اليهودي درعي وفي يدي ، بيني وبينك قاضي المسلمين فارتفعـا               

في موضعه وجلس مع اليهودي بين يديه ، فقال علـي           شريح فلما رآه شريح قام من مجلسه وأجلسه         

إن خصمي لو كان مسلماً لجلست معه بين يديك ولكني سمعت رسول االله  صلى االله              : رضي االله عنه    

                                     
 . من هذه الرسالة  9سبق تخريجه في ص) 1(

 . من هذه الرسالة  11سبق ذكره في ص )2(
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مـا  : فقال شريح   ! أقضي بيني وبينه يا شريح      ) لا تساووهم في المجالس     : ( عليه و آله وسلم يقول      

: هذه درعي ذهبت مني منذ زمان ؛ فقال شريح          : فقال  .  درعي   هذه: تقول يا أمير المؤمنين ؟ فقال       

ل ه: فقال شريح لأمير المؤمنين     . ما أكذب أمير المؤمنين الدرع درعي       : ما تقول يا نصراني ؟ فقال       

ثم أسـلم   . إني أشهد أن هذه أحكام الأنبياء       : فقال النصراني    ، صدق شريح : من بينه ؟ فقال علي      

 .)1(فقد رأيته يقاتل المشركين عليه:  الدرع وحمله على فرس عتيق ؛ قال الشعبي النصراني فأعطاه علي

                                     
 . من هذه الرسالة 11ذكر مصدره في ص سبق )1(
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   :   
 

يجب أن يشعر القاضي بأن لا يمكن لكائن من كان أن يتدخل في قضائه بأي شـكل مـن                   

لاله ، والشواهد علـى      يعتزل القضاء مباشرة لأن في ذلك مساس باستق        هالأشكال وإذا ما تدخل فإن    

كان القاضي سليمان بن الأسود رجـلاً       : هذا المظهر كثيرة فمنها قال القاضي أبو عمر بن عبد البّر            

 إياه قضاء قرطبـة ،  )1(وكان السبب في تقليد الأمير محمد. صالحاً متقشفاً ، صليباً في حكمه ، مهيباً      

 والده ، ومحمد أمير عليها ؛ وقـد         )2(الرحمن دحكم أمضاه بمدينة ماردة ، وهو قاضٍ عليها للأمير عب         

ليهودي في سومها ، فدسّ غلمانـه       احتبس لرجل يهودي من تجار جليقية مملوكة أعجبته ، واشتطّ ا          

وفزع اليهودي إلى سليمان بمظلمة ، واستشهد بمن حول دار الإمارة ممـن             . ختلاسها من اليهودي    لإ

فه بما ذكر اليهودي ، وما شهد به لديه ، ويقبّح عنده            فأوصل سليمان إلى محمد ، يعر     . عرف خبرها   

فأنكر محمد ما زعمه اليهودي  ، ولواه بحقه ، فأعاد           . سوء الأحدوثة عنه ، ويسأله دفع مملوكته إليه         

وقد ! إن هذا اليهودي الضعيف لا يقدر أن يدَّعي على الأمير بباطل            : ( القاضي إليه الرسالة يقول له      

فأرسل إليه سليمان   . فلجّ محمد ، ولجّ سليمان      ) فليأمر الأمير بإنصافه    ! التجار  شهد عندي قوم من     

ثانية ، يقسم باالله العظيم لئن لم يصرف على اليهودي جاريته ، ليركبَّن دابته من فـوره ، ويكـون                    

 ـ. فلم يلتفت محمد إلى وصـيته       . طريقه إلى الأمير والده ، يعلمه الخبر ، ويستعفيه من قضائه             د فشَّ

سليمان على نفسه ، وركب دابته سائراً إلى قرطبة ؛ وكانت طريقه على باب دار الإمارة ؛ فـدخل                   

فأشفق من ذلك ، وأرسل خلفه فتى من ثقاته ، يقول له إن الجاريـة   . الفتيان إلى محمد فعرَّفوه بسيره      

. ، ترد إلى اليهودي     قد وجد خيرها عند بعض فتيانه ، وقد كان أخفاها بغير أمره ، وها هي حاضرة                 

لا أنصرف من موضعي راجعاً،     ! واالله  : ( فلحقه الرسول على ميل أو نحوه من ماردة ، وأعلمه فقال            

                                     
 . هـ 273هـ إلى سنة 238هو أمير الأندلس محمد بن عبدالرحمن الثاني ، وقد ولي الأندلس من سنة ) 1(

. عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن الداخل ، أمير الأندلس أبو المطرف المرواني ولد بطليطلة في شعبان سنة ست وسبعين ومائة                       ) 2(

 .175 ، ص3039 ، رقم 12 مرجع سابق ، سير أعلام النبلاء ، ج.ثالث ربيع الآخر سنة ثمان وثلاثين ومائتين وتوفي في 
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فأرسـل محمـد   ) وإلا مضيت لوجهي ! أو أُوتي بالجارية إلى هذا المكان ، ويقبضها اليهودي ها هنا      

ا ، وفي ثقات من ثقات أهـل البلـد ،           الجارية إليه فلما صارت بين يديه ، أرسل في اليهودي مولاه          

فلما ولي  . وأعجب الأمير محمداً لما كان منه ، واسترجحه واعتقد تفضيله           . ودفعها إليهم بمحضرهم    

  .)1(الخلافة ، واحتاج إلى قاضٍ ، ولاه وأعزه

ن حدثنا يحي بن بكير أ    : الحكم قال    الرحمن بن عبد   حدثنا عبد : فقد جاء في كتاب الولاة والقضاة       

، وثبت عليه بشاهد واحد وأمر بحبس الجندي إلى         )  خير (رجلاً من الجند قذف رجلاً فخاصمه إلى        

 واسمـه عبـد   )  الأمير الذي ولي خيرا على القضاء      (أن يثبت الرجل بشاهد آخر ، فأرسل أبو عون          

و عـون   الملك بن يزيد فأخرج الجندي من الحبس فاعتزل وجلس في بيته وترك الحكم فأرسل إليه أب               

  .)2(لا حتى ترد الجندي إلى مكانه: فقال 

                                     
  .78النباهي ، تاريخ قضاة الأندلس ، ص) 1(

  .356الكندي ، الولاة والقضاة ، ص) 2(
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   :   . 
 

إن استقلال القضاء لا يعني أن لا يكون القاضي مستقلاً في إصدار حكمه فحسب ، بل لابد                 

 ـ     )1(أن ينفذ هذا الحكم على المحكوم عليهم ، سواء كانوا أمراء أو وزراء             ى  ، وإن ضرورة المحافظة عل

استقلال القضاء تقضي توفير الهيبة لقرارات المحاكم ، وفرض احترامها على الجميع فلا يجوز للسـلطة   

التنفيذية أن تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية ، أو تحول دون تنفيذها إذا كانت لا تروق لهـا ، لأن                    

وإهدار حجية الأحكـام ،     ذلك يودي إلى ايار مبدأ استقلال القضاء وإقامة سلطان الحكم المطلق ،             

  . )2(وزعزعة القواعد المستقرة

 إلى عمر رضي االله عنـه أحـد         قد شكا أحد الناس    ف :والأمثلة على ذلك كثيرة في الإسلام       

قـم  . ؟   أتضربه مائة سوط  : فقال عمر   . يا أمير المؤمنين ، عاملك ضربني مائة سوط         : ، فقال   عماله

 يا أمير المؤمنين إنك إن تفتح هذا على عمالك كـبر          : ص فقال   فقام إليه عمرو بن العا    . فاستقد منه   

دونكـم ،   : فقال  : ه قال   ضيردعنا إذاً فلن  : فقال عمرو   عليهم ، وكانت سنة يأخذ بها من بعدك ،          

 .)3(فأرضوه بأن اشتريت منه بمائتي دينار ، كل سوط بدينارين: قال

 قام متوجهـاً إلى داره ،       )4(في أخبار قضاة قرطبة ، أن القاضي عمرو بن عبد االله          و

حاجة فليتكلم  من كانت له    : فلما بلغ الدار وقف حول وجهه واتكأ على عصاه ، ثم قال             

. أنا هو : ، ثم قال عمرو ، أين رسول الأمير أبي إسحاق ؟ فدنا منه فقال             فيها ، فتكلم الناس   

  رجـل قـد    أبلغ الأمير السلام ، وقل لقد ظلمت وأسأت فيما فعلت ، عمدت إلى            : فقال  

                                     
  .220محمد أبو فارس ، القضاء في الإسلام ، ص. د ) 1(

  .84لقضاء ، صفارق الكيلاني ، استقلال ا) 2(

 . ، بيروت ، دار المعرفة للطباعة و النشر 116أبو يوسف ، كتاب الخراج ، ص )3(

توفي سـنة   . عمرو بن عبد االله بن علي همداني الكوفي الحافظ          : أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد االله بن ذي يحمد وقيل             )4(

  .186 ، ص795 ، رقم 6 أعلام النبلاء ، ج مرجع سابق ، سير.سبع وعشرين ومائة وقيل سنة ثمان وعشرين 
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؟ إن لم تخرجه ، وتبرزه ليـؤدي         أخذه حكمي ، فآويته وسترته ، تريد أن تمنع الحق من أن ينفذ عليه             

 .)1(ما عليه ، ويصير فيه إلى الواجب ، وإلا أرسلت من يسمر أبواب دارك ، ثم دخل إلى داره

 )2(ة بن مسـلم   قند إلى الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز قائدة قتيب          وشكا وفد من أهل سمر    

 ، حسب ما تقضي به قواعـد الشـريعة          اًقند مع جيشه قبل أن يوجه لهم إنذار        بأنه دخل بلدهم سمر   

 .الحرب  وأالجزية  وأالإسلامية يخيرهم بين الإسلام 

قال أبو عبيدة وغيره لما استخلف عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه ،              ( فجاء في فتوح البلدان     

 دخل مدينتهم وأسكنها المسـلمين       يشكون إليه عامله عليها ، الذي      قند ،  سمروفد عليه قوم من أهل      

، فكتب عمر إلى عامله ، يأمره أن ينصب لهم قاضياً ، ينظر فيما ذكروا ، فـإن قضـى                     على غدر 

فحكم بإخراج المسلمين على أن     ) جميع بن حاضر الباجي     ( لهم   بإخراج المسلمين أُخرجوا ، فنصب    

َـرِة أهل سمر    ينابذوهم على سو   َـك  )3() المسلمين فأقاموا بين أظهرهم      اقند الحرب ، وأخرجو    اء ، ف

 . 

                                     
 .م 1983 ، بيروت ، دار النفائس ، 2 ، ط203 ، ص2ظافر القاسمي ، نظام الحكم في الشريعة  والتاريخ الإسلامي ، ج )1(

 مرجع   .توفي زمن المأمون سنة سبع عشرة ومائتين      . قتيبة بن مسلم بن عمرو بن حصين بن ربيعة الباهلي ، الأمير أبو حفص               ) 2(

  .838 ، ص527 ، رقم 5سابق ، سير أعلام النبلاء ، ج

 .م 1983رضوان محمد رضوان ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، :  ، مراجعة 411البلاذري ، فتوح البلدان ، ص) 3(
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   :     . 
 

من حق القاضي أن يكون في مأمن من كيد ذوي السلطة ، والنفوذ ، حتى لا يخشى بأسهم ،                   

لتدخل في أعمال القضاء يؤثر على مجـرى        ذلك لأن ا   . )1(ولا يعمل على إرضائهم ، وتحقيق رغبام      

العدالة بين الناس ، ويخل بتراهة القضاء ، واستقلاله ، وهذا التدخل بكافة أشكاله أمر مرفوض ، لأنه                  

  . )2(من قبيل الظلم المحرم شرعاً

  .)3(وخير دليل على هذا المظهر ، قصة المخزومية التي سرقت

 بشير مع سعيد الخير بن الأمير عبد الرحمن بـن           وكما سبق أن ذكرنا قصة القاضي محمد بن       

 . وهي من الأمثلة التي توضح عدم التدخل في أحكام القاضي )4(معاوية في الفصل الأول

 والي فلسطين من قبل عمـر بـن         )5(ومن الأمثلة أيضاً ، عندما اختلف معاوية بن أبي سفيان         

ل ،  أمرٍ ، فأغلظ معاوية لعبـادة في القـو         في   )6(الخطاب رضي االله عنه مع قاضيها عبادة بن الصامت        

نك بأرض واحدة أبداً ، وترك فلسطين ، ورجع إلى المدينة المنـورة ،              لا أساك : لمعاوية  : فقال عباد   

رجع إلى  ا: فأخبره بالأمر ، فقال     . ما أقدمك؟   : فلما قابله عمر بن الخطاب رضي االله عنه ، قال له            

  .)7( إمرة لك على عبادة لا أمثالك ، وكتب إلى معاوية، ألاست بها ولامكانك وقبح االله أرضاً ل
                                     

  .  86حامد أبو طالب ، التنظيم القضائي الإسلامي ، ص. د) 1(

نصر واصل ، السلطة القضائية ونظام القضاء       .  ، نقلاً عن د    321ل القضاء ، ص   محمد أحمد الرواشدة ، ضمانات استقلا     . د) 2(

  .218في الإسلام، ص

  .9سبق تخريجها في هذه الرسالة عند الحديث عن مشروعية الحياد ص) 3(

  .27سبق الإشارة إليها في هذه الرسالة عند الحديث عن مؤيدات استقلال القضاء ص) 4(

ن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس ، ابن عبد مناف بن قصي بن كلاب أمير المؤمنين ملك الإسلام                     معاوية بن أبي سفيا   ) 5(

 مرجع  .توفي في رجب سنة ستين ، فقيل في نصف رجب ، وعمره سبعاً وسبعين سنة                . أبو عبد الرحمن القرشي ، الأموي المكي        

  .285 ، ص247 ، رقم 4سابق ، سير أعلام النبلاء ، ج

 بن ثعلبة بن غنم بن عوف ابن عمرو بن عوف بن الخزرج ، الإمام القدوة أبـو                   بن أصوم بن فهر    ة بن الصامت بن قيس    عباد) 6(

توفي سنة أربع وثلاثين وقيل خمس وأربعين ، وله         . الوليد الأنصاري أحد النقباء ليلة العقبة ومن أعيان البدريين سكن بيت المقدس             

  .353 ، ص97 ، رقم 3رجع السابق ، ج الم.من العمر اثنتين وسبعين سنة 

الشيخ علي محمد عوض ، عادل محمد عبد الجـواد ،           : ، ت  256 ، ص  2ابن عبد البر ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، ج          )7(

 .م 1995 ، بيروت ، دار الكتب العلمية ،1ط
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   :   . 
 

للخصم أن يناقش القاضي في كلامه وحكمه ، والإسلام يكفل هذا الحق ، ذلك أن كلاً من                 

د ذُكـر أن  الخصمين له الحق في الدفاع عن حقه بالطرق الشرعية وبجدية تامة دون سفه أو تطاول فق          

نوبة بن نمر الحضرمي قاضي مصر في زمن هشام بن عبد الملك يرى أن يحجر على المبذر ، وكان هو                    

 من  ى شيء  شيئاً إلا وصل به إخوانه ، فرفع إليه غلام من حمير كان لا يبقي عل               كمتلافاً لماله ، لا يمل    

 عليك أيها القاضي ، واالله ما       ومن يحجر : أرى أن أحجر عليك ، فقال الغلام        : ماله ، فقال له نوبة      

  .)1(نبلغ من التبذير في أموالنا عشر معشار من تبذيرك ، فسكت نوبة

                                     
لقضاء في الإسـلام للشـيخ عرنـوس ،     ، نقلاً عن مذكرات في تاريخ ا    222محمد أبو فارس ، القضاء في الإسلام ، ص        . د) 1(

 .63ص
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   :  . 
 

 تلك خطـة الأنبياء ومن بعدهم فلا شرف في الدنـيا          : ( ... جاء في كتاب تاريخ الأندلس    

 الخلفاء والأمراء يكرمون القضاة ، ويجلوم ،         ولعظم هذا المنصب كان    )1()بعد الخلافة مـن القضاء     

، ي من يعولوم من الأولاد والخدم     ويحترموم ، ويغدقون عليهم الأموال الكثيرة ، التي تكفيهم وتكف         

 . التهاون في الحكم لا أو المحاباة فلا تعوزهم الفاقة إلى التحيز

 :والأدلة من أفعال المسلمين كثيرة على ذلك 

جبل ، وأبي عبيدة عامر بن يكتب إلى معاذ بن   الخطاب رضي االله عنه ،فهذا عمر بن

أن انظر رجالاً من صالحي من قبلكم ، فاستعملوهم على القضاء : حين بعثهما إلى الشام . )2(الجراح

  .)3(وارزقوهم ، وأوسعوا عليهم من مال االله تعالى

ثم اختر للحكم بين    : (  ما يلي    )4(عيكما كتب الإمام علي كرم االله وجهه  لواليه الأشتر النخ          

وأفسح له في البذل ما يزيل علته وثقل        . …: ( وقال له أيضاً    ) … الناس أفضل رعيتك في نفسك      

 فيه غيره من خاصتك ليأمن بذلك اغتيـال         عمعه حاجته إلى الناس وأعطه من المترلة لديك مالا يطم         

  .)5(.. )…الرجال له عندك 

 ش عن مدى تعظيم الخلفاء وإكرامهم للقضاة وتمييزهم عن غيرهم         وجاء في كتاب صبح الأع    

 عندهم من أجل أرباب الوظائف وأعلاهم شأناً ،         - قاضي القضاة    -وهو  : ( في المناسبات والأعياد    
                                     

  .3النباهي ، تاريخ قضاة الأندلس ، ص) 1(

أبو عبيدة بن الجراح عامر بن عبد االله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فِهر بن مالك بن النضر بن كنانة                          ) 2(

توفي سنة سبع عشرة وعمـره ثمـان        . قرشي الفهري المكي    بن خزيمة بن مدركة بن إلياس ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ال              

  .3 ، ص6 ، رقم 3 مرجع سابق ، سير أعلام النبلاء ، ج.وخمسون سنة 

  . 63 ، نقلاً عن مذكرات في تاريخ القضاء في الإسلام للشيخ عرنوس ص222محمد أبو فارس ، في الإسلام ، ص. د) 3(

 توفي سنة سبع وثلاثـين في غـرة        . لك بن الحارث النخعي أحد الأشراف والأبطال        الأشتر ملك العرب ما   : الأشتر النخعي   ) 4(

  .79 ، ص373 ، رقم 5 مرجع سابق ، سير أعلام النبلاء ، ج.صفر 

 . م 1987 ، شركة الشهاب ، الجزائر ، بدون طبعة ، 257جبر محمود الفضيلات ، القضاء في صدر الإسلام ، ص. د) 5(
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ويقدم له من إصطبلات الخليفة بغلة شهباء       .. لا يتقدم عليه أحد ولا يحتمي عليه        أن  وأرفعهم قدراً ،    

ويخرج له من خزانة السروج مركب ثقيل وسرج برادفتين من الفضة في الموسم وتخلع              يركبها دائماً ،    

  .)1()عليه الخلع ، ويسير في مركب مهيب احتراماً له 

وأخيراً يتضح مما سبق ذكره الضمانات الأساسية ، والتي تكفل تحقيق الاستقلال للقضاء والتي              

ثبيت القضاء وهيبته وحتى حياده ثم مظاهره ، والتي قام          لابد من وجودها بدءاً بإدارة القضاء ومروراً بت       

 .  بها المسلمون سلفاً وكانت قمة في الإقتداء

                                     
 ، مطابع كوستاتسومات وشركاه ، القاهرة ، مصورة عـن           486 ، ص  3لأعش في صناعة الإنشا ، ج      القلقشندي ، صبح ا    )1(

 ، الدار العربية للكتـاب ،       223هـ ، ابن جزى ، قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية ، ص            382الطبعة الأميرية ،    

      . 223محمد أبو فارس ، القضاء في الإسلام ، ص. م ؛ د 1982تونس ، 
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   :    
  )  ( 

 

لا بد لنا قبل ذكر العلاقة بين السلطات أن نقوم بتعريف هذه السلطات لتتضـح وتسـهل                 

 .علاقة فيما بينهم توضح ال

 : هي على النحو التالي )1(فتتكون سلطات الدولة من ثلاثة سلطات

 وهي الجهة التي تملك إصدار التشريعات والقوانين التي تحكم تصرفات            :)2(السلطة التشريعية : أولاً  

 .لة الجماعة في نظام الدولة ، وتنظم العلاقات في المجتمع من أجل إقرار الأمن والنظام والعدا

  :)3( هم السلطة التشريعية من ثلاثة هيئاتوتتكون

 .الناخبون  -1

 .رئيس الدولة أو الخليفة أو الإمام  -2

 . البرلمان -3

                                     
 : وقد أضاف بعض المفكرين سلطات أخرى للدولة وهي ) 1(

وتتمثل في أمناء بيت مال المسلمين والجباة  وعمال الخراج ، وهؤلاء لا يعزلـون بمـوت الإمـام ،                    :   السلطة المالية   - 1

 .ويتميزون باستقلال تام كالقضاة

 الحكام ، وتقويمهم ، وضبط الأمور العامـة في الدولـة ،   وهي سلطة الأمة جمعاء في مراقبة   :   سلطة المراقبة والتقويم      - 2

 .وينوب عن الأمة في هذه المهمة أهل الشورى والعلماء و الفقهاء 

 .م 1983 ، 2 ، عمان ، مكتبة المحتسب ، ط187محمود الخالدي ، قواعد نظام الحكم في الإسلام ، ص . انظر في ذلك  د

 ،  194 متولي ، مبادئ نظام الحكـم في الإسـلام ، ص           دعبد الحمي .  ؛ د  42ثة ، ص  سليمان الطماوي ، السلطات الثلا    . د) 2(

م ؛ ميرغن النصري ، مبادئ القانون الدستوري والتجربة الديموقراطية في السودان ،             1978 ،   2الإسكندرية ، منشأة المعارف ، ط     

 ، رسالة 66طة الإدارية بالسلطة القضائية ، صم  ؛ عبداالله الغطيمل ، علاقة  السل       1998 ، الخرطوم دار الطباعة ،       1 ، ط  51ص

 .هـ 1408ماجستير ، جامعة أم القرى ، 

  .43سليمان الطماوي ، السلطات الثلاثة ، ص. د ) 3(



 - 100 -

 وهي التي تقوم بتنفيذ القوانين الداخلية ، وإدارة الشؤون العامة للدولة ،              :)1(السلطة التنفيذية : ثانياً  

ة ، وسياسة الدفاع الوطني والسياسة الخارجية والدبلوماسية ،         وتحديد سياستها الاقتصادية والاجتماعي   

 .والعلاقات الدولية والعسكرية 

: وتشكل السلطة التنفيذية من جميع الموظفين القائمين بتنفيذ الشريعة أو القانون ، فتشـمل               

 . )2( ، والوزراء ، وجميع الموظفين على اختلاف درجاممرئيس الدولة أو الخليفة أو الإما

 وهي السلطة المختصة بتفسير الشريعة أو القانون وتطبيقه على المنازعات            :)3(السلطة القضائية : ثالثاً  

التي تعرض عليها ، وهي صاحبة الاختصاص بالفعل في التراعات سواء كانت هذه التراعـات بـين                 

ون بمقتضـى تشـريعات     أو التراع بين الدولة والأفراد ، والفصل يك       " طبيعيين أو اعتباريين    " الأفراد  

 .  السلطة التشريعية ، وهي بهذا تطبق القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية 

وبعد توضيح السلطات الموجودة في الدولة نجد أن الإسلام يضع السلطة التشريعية ، موضـع               

يـة   التشـريعية عـن السـلطة التنفيذ       )4(الصدارة عن باقي السلطات ، ويأخذ بمبدأ انفصال السلطة        

 ، والفصل بين السلطات في الأنظمة الوضعية سببه منع الاستبداد وصـيانة             )5(والقضائية انفصالاً تاماً  

الحرية ، حيث كانت جميع السلطات مجتمعة في سلطة واحدة هي السلطة التنفيذيـة ، ممـا أدى إلى                   

                                     
 ، عمان ، مؤسسة     53أمين مهنا ، النظام السياسي الأردني ، ص       .  ؛ د  53 ميرغن النصري ، مبادئ القانون الدستوري ، ص        )1(

 .م 1990 ، 1بية ، طزهران للخدمات المكت

  .132سليمان الطماوي ، السلطات الثلاثة ، ص .  د )2(

عبـد االله   .  ؛ د  187سليمان الطماوي ، السلطات الثلاثة ، ص      .  ؛ د  54 ميرغن النصري ، مبادئ القانون الدستوري ، ص        )3(

  .7العظيمل ، علاقة السلطة الإدارية بالسلطة القضائية ، ص

 يتضمن تخصيص عضو مستقل لكل وظيفة من وظائف الدولة ، فيكون هناك جهاز خاص للتشـريع                 وهو:  انفصال السلطة    )4(

منير البياتي ، النظام السياسي الإسلامي مقارناً بالدولة القانونيـة ،           . انظر في ذلك د   . وجهاز خاص للتنفيذ وجهاز خاص للقضاء       

 .م 1994، 2 ، دار النشر ، عمان ، ط161ص

 ، القاهرة ، دار النهضة 207وقف الفقه الدستوري التقليدي والفقه الإسلامي من بناء وتنظيم الدولة ، ص       السيد هيكل ، م   . د )5(

 . ت .ط ، د.العربية، د
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نـه  لإسلام حيث إ  غبار عليه في ا     ، وهذا الفصل لا    )1(تعسف هذه السلطة وطغياا وسلبها للحريات     

ناحية تنظيمية لأسلوب سير الحكم في الدولة فيكون ولي الأمر المسلم بالخيار بين أن يقسم الحكم إلى                 

وظائف يطلق على كل منها سلطة أو لا يقسمها ويجعل الأمور كلها راجعة إليه على شرط أن يكون                  

  : )2( وذلك للأسباب التاليةأهلاً لذلك ، ولكن عدم التقسيم يصعب تحقيقه إن لم نقل باستحالته

اتساع رقعة الدولة الإسلامية مما يلحق الناس المشقة والكُلفة عند مراجعة الإمـام في              : السبب الأول   

 .مقر عمله وبالتالي ضياع حقوق الناس وتعطيل الأحكام الشرعية 

 .اعدم قدرة الإمام على تصريف أمور الدولة كلها بمفرده نظراً لكثر: السبب الثاني 

عدم قدرة الإمام في الأزمنة المعاصرة على ممارسة بعض الولايات كالقضاء لافتقـاره      : السبب الثالث   

 . إلى شرط الاجتهاد في الأحكام الشرعية 

فنستخلص من ذلك أن الدافع لتقسيم السلطات في الحكم الإسلامي يكون لتوزيـع أعبـاء               

 . ا هو الدافع للفصل في القوانين الحديثةالحكم وليس لمنع الاستبداد و صيانة الحريات كم

تاب والسنة ، والتي مصدرها     والنظام الإسلامي قائم على أساس الشريعة الإسلامية الممثلة بالك        

، شريعية وليس لغيره أن يشرع للناس     ، وهذا يوضح أن االله سبحانه قد اختص نفسه بالسلطة الت          الوحي

تشريعية في الإسلام حصينة من التأثر بالانحرافات التي تطرأ عداها دائر في إطارها ، والسلطة ال وكل ما

  .)3(على الرأي العام ، وهي في نفس الوقت حصينة من تسلط السلطة التنفيذية واستبدادها بها

. وعلى هذا يكون ثمة انفصال بين التشريع من ناحية وبين القضاء والتنفيذ من ناحية أخـرى             

ة ، لا يملك التشريع وإن كان يملك الاجتهاد ، ويفعل ذلك بوصفه             والخليفة كرئيس للسلطة التشريعي   

مجتهداً لا بوصفة خليفة ، وكذلك الشأن بالنسبة للقاضي فإنه حينما يستنبط حكماً ليطبقه في نـزاع                 

                                     
  .7 عبد االله العظيمل ، العلاقة بين السلطة الإدارية والسلطة القضائية ، ص )1(

  .8 ـ 7 المرجع السابق ، ص )2(

  . 253لدستوري ، صالسيد هيكل ، موقف الفقه ا.  د)3(



 - 102 -

معروض عليه ، فإنه يقوم بهذا باعتباره مجتهداً وهو مستقل في عمله بالرغم مـن تبعيتـه للسـلطة                   

 . )1(التنفيذية

فلم يكـن الفصـل     ( ها بيدٍ واحدة ،     ي مسألة فصل السلطتين التنفيذية والقضائية أو ترك       وبق

الرسول  ، كما كان     )2()بينهما واضحاً في بداية الإسلام وليس هناك من غضاضة أن تجتمعا بيدٍ واحدة              

 في هذه   خلدونفاء الراشدون ، ويقول ابن       الخل  على جه  ر عليه و آله وسلم يفعل ، وكما سا        صلى االله 

لأن القضاء من الوظائف الداخلة تحت الخلافة فكان لذلك من وظائف الخلافة ومنـدرجاً في               ( العلاقة  

  .)3()عمومها 

وقد كان عمر بن الخطاب رضي االله عنه وأرضاه أول من قسم وظائف الدولة وفصل وظيفة                

لى غيره وفوضه فيه عمر      إ وأول من دفعه  : ( القضاء عن وظيفة الخلافة ، فجاء في مقدمة ابن خلدون           

، وولى أبـا موسـى        فولى أبا الدرداء منه بالمدينة ، وولى شريحاً بالبصرة         بن الخطاب رضي االله عنه    

  .)4()الأشعري بالكوفة 

وبذلك تقتصر مهمة السلطة التشريعية على وضع الأنظمة والقواعد للأمة فيما لم يرد به نص               

قواعد الكلية التي تحتاج إلى بيان وتفصيل ، كما أـا تنظـر             من كتاب أو سنة ، أو تطبيق وتنفيذ ال        

تعديل وإلغاء القواعد المعروضة التي يطبقها القضاء على المنازعات المعروضة عليه كلما كـان ذلـك                

ضرورياً ، وليس في ممارسة السلطة التنظيمية لهذه المهام أي تعدي أو عدوان على استقلال القضـاء                 

 . هي التـنظيم بصفة عامة ، وتحقيق مصلحة المجتمع طالما أن الغاية منها

                                     
  . 475سليمان الطماوي ، السلطات الثلاثة ، ص.  د)1(

  .135 المرجع السابق ، ص)2(

  .203 ابن خلدون ، مقدمة ابن خلدون ، ص)3(

  .204 المرجع السابق  ، ص)4(
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إن نسبة الإمام إلى القاضي كنسبة الكل إلى الـجزء فـإن للإمــام أن              : ( قول القرافي   وي

كما أنه من الممكن أن ينظر المسلمون هذه النظرة فلم يعتـبروا الوظيفـة القضـائية         . )1()يقـضي  

لون إلى القاضي تنفيذ الأحكام وبعض الأعمال الأخرى ،         منفصله عن السلطة التنفيذية ، وكانوا يوك      

الولاة هم الذين يملكون تعيين      كما رأوا أن القاضي يقوم في قضائه نيابة عن الخليفة ، وأن الخليفة أو             

  .)2(انحرف القاضي ويملكون عزله إذا أساء أو

طة التنفيذيـة ، فـإن      أما عن العلاقة بين السلطة القضائية والسل      : ( وقال آخر في هذا الشأن      

بل  - رئيس السلطة التنفيذية     -عين من الناحية العضوية للخليفة      القضاة في الدولة الإسلامية كانوا تاب     

إن الخليفة نفسه كان يتولى القضاء في بعض الظروف ، على أن هذا لم يكن ليمس استقلال القضـاء                   

 . )3()وفوراً لدرجة لا نظير لها في وظيفته ، فقد كان استقلال القاضي في ممارسة اختصاصه م

ومما يؤكد العلاقة بين السلطة التنفيذية والقضائية في الإسلام ، أن تولية القضاء عند الفقهاء لا                

 .تكون إلا عن طريق السلطان 

،  قاضي على أن قلدوا عليهم قاضياً      ولو اتفق أهل بلد قد خلا من      : ( ويقول الماوردي في هذا     

. موجوداً بطل التقليد ، وإن كان مفقوداً صح التقليد ونفذت أحكامه علـيهم              فإن كان إمام الوقت     

 .)4()فإن تجدد بعد نظره إمام لم يستدم النظر إلا بإذنه ولم ينقضي ما تقدم من حكمه 

وجواز تقليد القضاء مـن السـلطان       : ( وجاء في حاشية ابن عابدين مثل ذلك حيث يقول          

قضاء بالسلطان ونحوه ، حتى لو اجتمع أهل بلدة على تولية واحـد             الجائر ظاهر في اختصاص تولية ال     

  .)5()القضاء لم يصح 

                                     
وس ، مطبعة الأنـوار ،      محمود عرن :  ، ت  6القرافي ، الأحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام بتصرفات القاضي والإمام ، ص            ) 1(

 . م 1938

 .ت . ، د1 ، مكتبة الفلاح ، الكويت ، ط442محمد سلام مدكور ، معالم الدولة الإسلامية ، ص. د) 2(

 .م 1975 ، 3 ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط390محمد حلمي ، نظام الحكم الإسلامي مقارناً بالنظم المعاصرة ، ص. د) 3(

  .    88ام السلطانية ، صالماوردي ، الأحك) 4(

  .38 ، ص8ابن عابدين ، حاشية ابن عابدين ، ج) 5(
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 بالنسبة للسلطة التشريعية ، وأن      وبهذا نجد أن السلطتين التنفيذية والقضائية ، سلطتين تنفيذتين        

 ، ثابتـة هـي السـلطة      ختصاص ، وتخضعان لمشروعية واحدة    ما يتم بينهما إنما هو بمثابة توزيع للا       

  .)1(التشريعية

وهي أن فصل السلطات لا يعني انقطاع أصرة الصلة         ( وبقي أن نوضح حقيقة غاية في الأهمية        

بينهما بحيث تشكل كل سلطة جزيرة منعزلة ، أو دولة داخلة دولة ، وإنما هي سلطات منفصـلة ،                   

تتلاقى الأعمـدة   بمعنى أن كل واحدة منها نياط بها دور ورسالة ، وتتشابك كل منهما بالأخرى ، ف               

الثلاثة ببعضها ، مثلها مثل المثلث متساوي الأضلاع ، يأخذ شكل الوحدة الهندسية ، باقتران كـل                 

  . )2()ضلع في زاوية حادة بالضلعين الآخرين 

                                     
  .207السيد هيكل ، موقف الفقه الدستوري ، ص. د) 1(

 ،  1 ، دار جامعة افريقيا العالمية ، ط       607عبد الرحمن شرفي ، استقلال القضاء بين المنظور الإسلامي و الواقع السوداني ، ص             ) 2(

 .م 1995الخرطوم، 
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   :      . 
 

كل ما من شأنه منع     لسد  ذا الباب ،    لقد حف الإسلام القضاء بحصون منيعة كما رأينا في ه         

استقلال القاضي من محاباة أو مة أو ميل أو تعاطف ، فمنع حكم القاضي لوالديه وولده وزوجتـه                  

ووكيله وشريكه ، بل وأبعد من ذلك فمنعه من حضور الولائم وقبول الرشوة والهدية وغير ذلك من                 

الله الإسلامي تؤكد ذلك ، فهذا رسول االله صلى ا         في استقلاله ، وقد ذكرنا حوادث في التاريخ          لما يخ 

 )2( و كذلك ما روي عن أسيد بن حضـير         )1( به  في قصة المخزومية     عليه و آله وسلم خير من يقتدى      

آله وسلم   يضحكهم فطعنه النبي صلى االله عليه و        وهو - وكان فيه مزاح     -ث القوم    بينما هو يحدّ   قال

قميص فرفع  قال إن عليك قميصاً وليس علي       .  اصطبر   :فقال   ،   )3(أصبرني:  في خاصرته بعود ، فقال    

 ، قال إنما أردت هذا يا       )4(آله وسلم عن قميصه ، فأحتضنه وأخذ يقبل كشحه        النبي صلى االله عليه و    

  .)5( االلهلرسو

 فهذا أبو بكر رضـي       على طريقه صلى االله عليه وآله وسلم       ن من بعده  وسار الخلفاء الراشدو  

يها المسـلمون إني عينـت علـيكم    أ(  عند توليه الإمامة على المسلمين حينما قال  االله عنه في خطبته   

الضعيف عندي قوي حتى آخـذ      وي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه و        بخيركم وواالله إن الق    ولست

                                     
  .9سبق ذكره في الفصل الأول من هذه الرسالة ص) 1(

 مرجع سـابق ،     .توفي سنة عشرين    . أسيد بن الحضير بن سِماك بن عَتِيك بن نافع بن امرئ القيس ابن زيد بن عبد الأشهل                  ) 2(

  .212 ، ص79 ، رقم 3سير أعلام النبلاء ، ج

 ) .صبر( ، مادة 277 ، ص7ن منظور ، لسان العرب ، جيعني اقدني من نفسك وقوله اصطبر أي استقد ، انظر اب) 3(

ابن منظور ،   : ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف ، وهو من لدن السرة إلى المتن ، وقيل مابين الجبة إلى الإبط ، انظر                      : الكشح  ) 4(

 ) .كشح (  ، مادة 99 ، ص12لسان العرب ، ج

  .41 ، ص6الشافعي ، الأم ، ج) 5(
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آسى : (  موسى الأشعري التي جاء فيها       لخطاب في رسالته المشهورة إلى أبي      ، وعمر بن ا    )6() له الحق

، ولا ييأس ضـعيف مـن        يفكمجلسك ، حتى لا يطمع شريف في ح       س في وجهك وعدلك     بين النا 

 ، ذكرناه على سـبيل المثـال لا         شأنوهذا قليل من كثير من سيرة المسلمين في هذا ال         . )1()عدلك  

، كل ذلك تحقيقاً للعدل ولكي تقوم الحياة الفاضلة لمن يعيش في كنف الإسلام فيستتب الأمن                 الحصر

على حقه في الحيـاة أو في    يظلم مسلم أخاه أو يتجاوز  لحقوق إلى أصحابها ، فلا     ، وتصل ا   بين الناس 

اكتساب خيراا لأن الأحكام إذا صدرت على خلاف الحق ، أو لم تنفذ ، سيكون لها آثار ضـارة                   

لدى الرعية ، حيث أم سيفقدون ثقتهم بالأحكام الصادرة من القضاء ومن ثم قد يتوجه الواحـد                 

م ليأخذ ما يظن أنه حقه بيده إذا كان قوياً ، أو سيطمع في حقوق الآخرين إذا لم يمنعه وازع من                     منه

دين أو رهبة من سلطان ، ويترك الضعيف المطالبة بحقه لضعفه وقلة حيلته ، فيضطرب الأمن وتدب                 

 .الفوضى بين الناس فلا يأمن أحد على نفسه ولا على نسله ولا على ماله ولا على عرضه 

                                     
هـ ؛ ابن 1376 ، دار صادر للطباعة والنشر ، دار بيروت للطباعة والنشر ،        183 ، ص  1الطبقات الكبرى ، ج   ابن سعد ،    ) 6(

إبراهيم الابياري وعبد الحفـيظ     :   ، طبع ونشر مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي بمصر ، ت           663 ، ص  4هشام ، السيرة النبوية ، ج     

 .هـ 1375 ، 2شلبي ، ط

  .10ن هذه الرسالة ص سبق ذكره في الفصل الأول م)1(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   :     

   
   : 

 
•    :      .
•      :       

 .    : 
   :     .

  :     .
  :        

)   (   : 
        :      . 
        :      . 

•    :   .    : 
   :  .  

   : .  
  :  .  
  :   .    : 

  :   .  
  :   .  
  : .  

  : .  
  :  .  
  :      .  
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  :        . 
 

حدد أول نظام في الدولة فيما يختص بإجراءات التقاضي ، وذلك بمقتضى الأمر السـامي                لقد

، وقـد    )نظام سير المحاكمات الشرعية     ( هــ ، تحت مسمى     29/2/1350وتاريخ  ) 21(رقم  

ادة ، تتناول تحديد الجلسة لنظر الدعوى ، وإعلام الخصوم بهـا ،             جاء هذا النظام في ست وثلاثين م      

ثم .  وكيفية تحقيق الدعوى ، والبيانات ، والحكم وإعلانه وتمييزه ، والوكالـة                والغياب ، والحضور  

، " المرافعات الشـرعية    "  ، بالموافقة على نظام      ـه11/2/1355 صدر بعد ذلك الأمر السامي في     

 :  مادة تضم إحدى عشر موضوعاً على النحو التالي )142(وقد أحتوى على 

  15  -   1 :  المواد من     قيد الدعاوى وإعلاا )1( 

  24 - 16 :  المواد من      الملفات ) 2( 

   3 -25 :  المواد من   الخصوم واستجواب سماع الدعوى )3( 

  51 - 34 :  المواد من     غياب الخصوم أو أحدهم )4( 

  66 - 52 :  المواد من  لأحكام الغيابية والمعتبرة حضورية  ا)5( 

  88 - 67 :  المواد من     إعلان الحكم وتمييزه )6( 

  92 - 89:   المواد من     إيقاف الدعوى ) 7( 

  96 - 93:   المواد من     يذ المؤقت  التنف)8( 

  104 - 97:   المواد من      الوكالات ) 9( 

  106 - 105: المواد من    لاختصاص يع ا توز)10( 

  142 - 107: المواد من       أحكام عامة)11( 
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 سير المحاكمات وكل ما يتعارض معه مـن         إلغاءوقد نصت المادة الأخيرة من هذا النظام على         

لأمـر السـامي رقـم      ا ، صـدر     هـ4/1/1357 وفي   . )1(امر والتعليمات والأنظمة السابقة   الأو

، ويتكون من ثمانية أبـواب ، ومـن         " تركيز مسئوليات القضاء الشرعي     " ام   نظ باعتماد 32/1/3

 : مادة على النحو التالي ) 282(

 55 - 45 :المواد من  .وصلاحياا  واختصاصاافي رئاسة القضاة : الباب الأول 

 69 - 56 :المواد من      .في تفتيش المحاكم الشرعية: الباب الثاني 

  104 - 70 :المواد من   . اختصاصامقضاة المحاكم الشرعية و في : الباب الثالث 

  189 - 105: المواد من     كتاب المحاكم الشرعية : الباب الرابع 

  200 - 190: المواد من      المحضرون: ب الخامس البا

 229 - 201: المواد من      دل كتاب الع: الباب السادس 

  273 - 230: المواد من      دوائر بيت المال: ع بالباب السا

  282 - 274: المواد من       امةمواد ع: امن الباب الث

  .)2(ر في الدولة للقضاءدوكان النظام أطول نظام ص

، بالمرسـوم رقـم     الاسم ، عدل هذا النظام بنظام آخر يحمل نفس          هـ24/1/1372وفي  

، مع التعديل في بعض الأحكـام        ابقاب التي كان عليها النظام الس     ، ويتكون من نفس الأبو     )109(

 :كن بياا على النحو التالي يم مادة ،) 258(حيث بلغت في مجملها 

 ) 036 – 001 م ( وصلاحيتهم واختصاصام القضاةرئاسة : اب الأول الب

  ) 050 – 037 م (    تفتيش المحاكم الشرعية : ني الباب الثا

 ) 085 – 051 م (  ختصاصامواقضاة المحاكم الشرعية : الباب الثالث 

                                     
 ؛ التطور التشريعي قسم القضاء الشرعي ،        36عبد المنعم جيرة ، نظام القضاء في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق ص            .د) 1(

 . وما بعدها 133هـ ، معهد الإدارة العامة ، الرياض ، ص 1357 -هـ 1340من سنة 

  . 115 الفقه الإسلامي ، مرجع سابق ، صمحمد مصطفى الزحيلي ، التنظيم القضائي في.  د)2(
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 ) 167 – 086 م (    كتاب المحاكم الشرعية :ع ـالباب الراب

 ) 176 – 168 م (     المحضرون: مس الباب الخا

 ) 205 – 177 م (     كتاب العدل: الباب السادس 

 ) 249 – 206 م (     دوائر بيت المال: ع الباب الساب

 )1() 258 – 250 م (     امة مـواد عـ: ن الباب الثام

صدر تنظيم الأعمال الإدارية بالمحاكم الشرعية بموجب خطاب        ) هـ1372(وفي نفس العام    

هـ ، وهو نفس الوقت الذي صدر به نظام تركيز مسئوليات           4/2/1372 في   159ولي العهد رقم    

 : التالي مقسمة إلى تسعة أبواب على النحو )  مادة96(القضاء الشرعي ، وقد جاء هذا النظام في 

 قيد الدعوى وتحديد ( الدوائر الشرعية : الباب الأول  

 14-1: المواد من   )الجلسة وإشعار المدعي عليه بالحضور

 17-15: المواد من      ات تنظيم الملف: الباب الثاني  

 23-18: المواد من   . الخصوم  استجوابسماع الدعوى و: الث الباب الث 

 40-24: المواد من    لخصوم أو أحدهم غياب ا: ابع الباب الر 

  55-41: المواد من    إعلان الحـكم وتمييزه : س الباب الخام 

 58-56: المواد من     ؤقت التنفيذ الم: س الباب الساد 

  66-59: المواد من      الاتالوك: لباب السابع ا 

  96-67: المواد من      امة أحكام ع: امن الباب الث 

 باعتمادهاتعتبر هذه التعليمات من حين صدور الأمر  : (على أن ) 96(لمادة رقم   وقد نصت ا  

 فالعمدة ، وتحل محل نظام المرافعات الشرعية ، وكل ما يتعارض معها من الأوامر والتعليمات ،                 نافذة

 

                                     
حسن عبد االله آل شيخ ،      . وما بعدها ؛ أ    133التطور التشريعي ، مجموعة النظم ، قسم القضاء الشرعي ، مرجع سابق ، ص                )1(

  .38التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية ، مرجع سابق ، ص 
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  .)1()تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية (على ما في هذه التعليمات ، وتسمى 

ت المشـاكل   هــ ، فقـد ازداد     1350 من العـام     اعتباراًن الدولة أصبحت موحدة     وبما أ 

نتيجة لتعقيدات الحياة المعاصرة ومتطلباا وكبر حجم الدولة ، الأمر الذي يستلزم ضرورة              ،توتنوع

 ا بالسرعة والكفاءة المطلوبة ، ومن أجل ذلك تقرر إنشاء ديوان المظالم ، بنـاءً              المثارةالبت في القضايا    

هـ ، ثم صدر ديوان 12/7/1373على مقتضيات الباب الرابع من نظام مجلس الوزراء ، الصادر في         

هــ ، والقاضـي     17/9/1374بتـاريخ   ) 2/13/8759(المظالم بموجب المرسوم الملكي رقم      

وبميلاده يكون النظـام    . باستقلاليته ، وجعله هيئة قضاء إداري مستقل ، يرتبط بجلالة الملك مباشرة             

  .)2(ضائي السعودي قد أخذ  بفكرة القضاء المزدوجالق

 ، والذي   ةبالموافقة على كادر القضا   ) 1م(هـ ، صدر المرسوم الملكي رقم       2/1/1387وفي  

حدد درجات السلك القضائي الشرعي ، وبين شروط التعيين والترقية ، وكيفية تأديب أعضاء السلك     

 للتقاعد ، وكيفية النظر في التظلمات المقدمة منـهم          القضائي ، ونقلهم وإعارم ، وندبهم وإحالتهم      

 على النحو   ةحول التقارير التي تقدم بشأم ، وبناء على ما قرره هذا النظام أصبحت درجات القضا              

 : التالي 

 . ملازم قضائي  ) 1(

 . ج  ي  قاض ) 2(

 . ب  ي  قاض ) 3(

 . أ  ي  قاض ) 4(

 . ب  مة  وكيل محك ) 5(

 .أ   وكيل محكمة  ) 6(
                                     

 .هـ ، مكة المكرمة 5/2/1372 ، تاريخ) 1435( جريدة أم القرى ، العدد )1(

محمد عبد الجواد ، بحـوث في       .  ؛ د  120 محمد مصطفى الزحيلي ، التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي ، مرجع سابق ، ص              )2(

سعود آل دريب ، التنظيم لقضائي في المملكة        .  ؛ د  159م ، ص  1977 ،   2الشريعة والقانون، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ط       

  .503السعودية ، مرجع سابق ، صالعربية 
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 .ب  مة  رئيس محك ) 7(

 .أ  مة س محك رئي ) 8(

 .ز قاضي تميي ) 9(

 . رئيس هيئة التمييز ) 10(

 السلك القضائي أو ندبهم في داخـل السـلك           أعضاء ونص هذا النظام على عدم جواز نقل      

القضائي إلا بقرار من المجلس ، أما خارج السلك القضائي فإن الأمر يستلزم الحصول على أمر ملكي                 

العدل ، ورئيس كتاب      النظام نصاً يختص بكتاب    بذلك بناءً على توصية من المجلس ، وقد تضمن هذا         

الضبط ، وإعتبارهما من الوظائف الملحقة بالسلك القضائي ، وأورد الشروط الواجب توفرها فـيمن               

  .)1(يشغلها

 نظام القضـاء العـام ،       باعتماد 64/هـ ، المرسوم الملكي رقم م     4/7/1395ثم صدر في    

 4/هـ ، وبالمرسوم الملكي رقم م     14/10/1395يخ   بتار 76/والذي عدل بالمرسوم الملكي رقم م     

مادة تخـتص   ) 102(هـ ، وقد تضمن هذا النظام سبعة أبواب ، تحتوي على            1/3/1401بتاريخ  

 : ها على النحو التالي ذكر ، نوأعوام ، والقضاةبالقضاء 

 )4-1م(      القضاء وضماناته استقلال: الباب الأول  

 المحاكم وترتيبها وولايتها فيما يختص ب: الباب الثاني  

 )36-5م(      .م والجلسات والأحكا

 نقلهم  تعينهم وترقيتهم ، و : بالقضاةفيما يختص : الباب الثالث 

 لى ـ وواجبام ، والتفتيش عوأجازام وندبهم ،

 )86-37م(    . خدمام وانتهاء أعمالهم وتأديبهم ،

 ،  واختصاصاافيما يختص بوزارة العدل : الباب الرابع  

                                     
عبد المنعم جيرة ، نظام القضـاء في        .  ؛ د  39حسن عبد االله آل شيخ ، التنظيم القضائي في السعودية ، مرجع سابق ، ص              .  أ )1(

  .316لكة العربية لسعودية ، مرجع سابق، صمالم
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 )89-87م(     .القضاء الأعلى جلسوعلاقتها بم

 فيما يختص بكتاب العدل ، وشروط تعيينهم : الباب الخامس  

 قوة  فتيش عليهم ، وـ ، والتواختصاصام  

 )    96-90م(     .ق الصادرة منهمالأورا  

 )100-97م(    " . القضاةعوان أ"  المحاكم في موظفو: الباب السادس 

-101م(            .  اليةوانتقأحكام عامة : اب السابع الب 

102( 

وهذا هو النظام المعمول به حتى كتابة هذه السطور ، وهو الذي سوف نعتمد عليه في تحليلنا                 

 . اللاحق 
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   :      . 
 

 وقـد   )1(لسلطة التشريعية في الفصل الثاني من هذه الرسالة       تعريف السلطة القضائية وا   لقد تم    

عبارة ) 67(هـ في مادته    27/8/1412بتاريخ  ) 90/أ(أورد النظام الأساسي للحكم الصادر برقم       

السلطة التنظيمية بدلاً من السلطة التشريعية والتي هي محل خلاف عند الباحثين المسلمين وقد أحسن               

تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللـوائح       ( دة المشار إليها ما نصه      النظام في ذلك فجاء في الما     

فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شئون الدولة وفقاً لقواعد الشـريعة الإسـلامية ، وتمـارس                  

 ) .اختصاصاا وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى 

دى وضع الأنظمة واللـوائح     لا تتع ) السلطة التنظيمية   ( ة  يعيومن هنا يتضح أن السلطة التشر      

 فيما يظهر لهم الاجتهاد فيه لما يعـود نفعـه           )2(المستمدة من الشريعة الإسلامية واجتهادات المجتهدين     

 .للإسلام والمسلمين 

والسلطة التشريعية في المملكة هي مجلس الشورى الذي يقدم الرأي في السياسة العامة للدولة ،              

 :)3(التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء ، وله على وجه الخصوص ما يليو

 . مناقشة الخطة العامة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية وإبداء الرأي نحوها  - أ

 .دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والإتفاقيات الدولية والإمتيازات واقتراح ما يراه بشأا  - ب

 . تفسير الأنظمة -  ج

واقتراح ما يراه   ات والأجهزة الحكومية الأخرى ،       مناقشة التقارير السنوية الـتي تقدمها الوزار      -  د

 .حيالها 

                                     
 . وما بعدها من هذه الرسالة 98سبق تعريفها في ص )1(

، معـالم    محمد سلام مـدكور   .د. ن للسلطة التنظيمية    ساء والحكام والقواد فهؤلاء ممثلو    د بهم العلماء والرؤ   ن ونقص  المجتهدو  )2(

  .316الدولة الإسلامية ، ص

مجلة الخدمة المدنيـة ،      ) 17( ورقم   ) 15( هـ المادة رقم    27/8/1412بتاريخ   ) 91/أ( رقم  :  نظام مجلس الشورى      )3(

  .108 ، الرياض صم1993سبتمبر ) 182(العدد 
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ولا سلطان  .... القضاء سلطة مستقلة     ) 46( وجاء في نظام الحكم المشار إليه سلفاً في مادة           

 .على القضاء في قضاءهم لغير الشريعة الإسلامية 

 التشريعية بكافة أعضائها أن تؤثر على القضاء أو تتوعـدهم بقطـع       تستطيع السلطة  وبهذا لا  

أرزاقهم أو تأديبهم أو أن تنال شيئاً من كرامتهم ، ذلك لأم محصنون عن العزل والـذي سـوف                   

نتحدث عنه في المباحث القادمة ، وبذلك فالقضاة يتمتعون بالاستقلال في جميع أمورهم وأحكامهم ،               

لسلطة التشريعية على وضع الأنظمة والقواعد للأمة فيما لم يرد فيه نـص ، أو               وبالتالي تقتصر مهمة ا   

تطبيق القواعد الكلية التي تحتاج إلى بيان وتفصيل ، وأما تبرير تعديل وإلغاء القواعد الموضـوعية أو                 

ت الإجرائية التي يطبقها القضاء على المخاصمات المطروحة عليهم فما هو إلا ضرورة لمسايرة التطورا             

السريعة التي تحدث في النظام الإجتماعي الكلي ، سواء كان ذلك على المستوى الداخلي ، أم كـان                  

  .)1(على المستوى الدولي

                                     
م ،  1989 ، جـدة ،      1 ، مكتبة مصـباح ، ط      142النظام السياسي السعودي ، ص    : وحيد هاشم   .بكر العمري ، ود   .د )1(

 .م 1982 ، الإتحاد الإسلامي للمنظمات الطلابية ، الكويت ، 208عبدالقادر عودة ، الإسلام وأوضاعنا القانونية ص.وأيضاً د
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   :      . 
 

  .)1(لةتعريف السلطة القضائية والسلطة التشريعية في الفصل الثاني من هذه الرسالقد تم  

وبهذا فالعلاقة بين السلطتين وثيقة وقوية وهما مكملتان لبعضهما فجهة تحكم وجهة تنفذ فلا              

تقوم واحدة دون أخرى ، ولكن لا يجوز تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية ، ويتضح ذلك                 

بتـاريخ   ) 88 ( من خلال الضمانة التي جاءت في نظام محاكمة الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم            

من المادة الخامسة والتي تعاقب كل وزير بالسجن لمدة تتراوح ما           ) و  ( هـ في الفقرة    22/9/1380

نـع  بمسنوات ، إذا تدخل شخصياً في شئون القضاء وهذا النص أوضح صـراحة               ) 10 – 3( بين  

 .في اختصاصات السلطة القضائية ) ممثلة في الوزراء ( تدخل السلطة التنفيذية 

والسلطة التنفيذية تتمثل في الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكوميـة ذات الميزانيـات             

  :)2(المستقلة ، وهم المعنيون بتنفيذ قوانين الدولة الداخلية والخارجية ، ويدخل في اختصاصها ما يلي

 . مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات الخاصة بجميع الشئون العامة للدولة  - أ

 .إحداث وترتيب المصالح العامة  - ب

 . متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية -  ج

 . النظر في قرارات مجلس الشورى -  د

والسـلطة  ) وهي إحدى وزارات السلطة التنفيذية      ( أما فيما يتعلق بالعلاقة بين وزارة العدل         

مع عدم الإخلال بالأحكـام     : ( من نظام القضاء والتي نصها       ) 87( القضائية فقد أوضحت المادة     

المنصوص عليها في هذا النظام تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحـاكم والـدوائر                

القضائية الأخرى وتتخذ التدابير أو تتقدم إلى الجهات المختصة بما تراه من المقترحات أو المشروعات               

                                     
 .هذه الرسالة  وما بعدها من 98راجع ص )1(

،  ) 182( ، مجلة الخدمة المدنية العدد       ) 28-19( هـ المواد من    3/3/1414بتاريخ   ) 1/13(  نظام مجلس الوزراء رقم      )2(

 .مرجع سابق 
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 في المملكة كما تقوم بدراسة ما يرد إليها من مجلس           التي من شأا ضمان المستوى اللائق بمرفق العدالة       

القضاء الأعلى من مقترحات أو قرارات وترفع إلى المراجع العليا ما يحتاج فيها إلى إصدار أوامـر أو                  

 ) .مراسيم ملكية 

هو إشراف مـالي وإداري ولـيس في        : وبالتالي يتضح من خلال النص أن هذا التدخل أولاً           

 .تدخل مبرر لضمان المستوى اللائق لمرفق العدالة في المملكة العربية السعودية : الإحكام ، وثانياً 

 .وبذلك فهذا التدخل في تصور الباحث تدخل له ما يبرره  
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   :       
 )  ( 

 ن السلطة التشريعيةة القضائية عمدى استقلال السلط: الفرع الأول 

 ) عدم تدخل السلطة التشريعية في القضاء (

 أن تتدخل في أعمال القضاء بتاتاً ، فليس لها أن تتعـدى علـى               )1(لا يجوز للسلطة التشريعية    

الولاية الطبيعية للقضاة بأن تنتزع خصومات معروضة عليه فعلاً لكي تتولى الفصل فيها بنفسها ، أو                

ا بالفصل فيها ، بل إنه يعتبر قبيل الماضي باستقلال القضاء أن تختص السـلطة               تعهد إلى لجنة من لجا    

 .)2(نفسها بولاية الفصل في خصومات معينة) التنظيمية ( التشريعية 

ان على استقلال القضاء قيام السلطة التشريعية بإصدار أنظمة تعطـل           ودومن أقسى صور الع    

 خلالها حل الهيئات القضائية وإعادة تشكيلها، مع اتخاذ هذا          العمل بأنظمة القضاء لفترة من الزمن يتم      

  .)4)(3(الإجراء وسيلة لإقصاء وتصفية العديد من رجال القضاء لغير أسباب موضوعية مبررة لذلك

وبالتالي لا يحق للسلطة التشريعية أن تتدخل في شئون القضاء إلا في حالة واحدة وهي ، ما إذا             

من كتاب أو سنة أو إجماع يحق للحاكم أن ينقضه، ويحق لأعضاء السلطة       حكم القاضي فخالف نصاً     

اسـي  سوقد ذكر النظام الأ   . وإبداء الصواب فيه    . التشريعية التنبيه على مخالفة الحكم لنص أو إجماع         

يسـتمد الحكـم في   : ( هـ في مادته السابعة ما نصه   27/8/1412بتاريخ   ) 90/أ (للحكم رقم   

وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة       .. سعودية من كتاب االله وسنة رسوله       المملكة العربية ال  

 ) .الدولة 

                                     
 . وما بعدها 98 سبق تعريفها في هذا الفصل ، ص)1(

  .51-50عبدالمنعم جيرة ، نظام القضاء في المملكة العربية السعودية ، ص )2(

م وفيها أقصي عـن     1969م والثانية تمت على نظام أوسع سنة        1954 تعرض القضاء المصري لهذه المحنة مرتين الأولى سنة          )3(

 . قاضي من خيرة قضاته وقد اصطلح على تسميتها مذبحة القضاة 600القضاء 

  .51عبدالمنعم جيرة ، نظام القضاء في المملكة العربية السعودية ، ص )4(
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 التنفيذيةمدى استقلال السلطة القضائية عن السلطة : الفرع الثاني 

 ) في القضاءنفيذية  تدخل السلطة الت جوازعدم (

 مـن الـوزراء أو      هالدولة أو أحد أعوانـه ، أو مسـاعدي        هو أن يقوم رئيس     : يقصد بهذا    

المستشارين أو كبار المسئولين بالتدخل لدى القاضي لصالح أحد الخصوم ، وذلك يمنع القاضي مـن                

الحكم في الواقعة المطروحة عليه ، أو توجيهه ، أ و إصدار تعليمات إليه تتعلق بطريقة الفصـل ، أو                    

 ، نظراً لما يملكه الرئيس وأعوانه       وقت تنفيذ الحكم أو تعديله ، وما إلى ذلك من معوقات لإقامة العدل            

  .)1(وهيمنة على مرافق الدولة. من نفوذ وسلطة 

 -فليس لأي فرد من أفراد السلطة التنفيذية مهما علا مركزه وشأنه أن يتدخل لدى القضاء                 

 . أياً كان نوع هذا التدخل -بشأن قضية معروضة عليه 

                                     
  .583البكر ، السلطة القضائية وشخصية القاضي في النظام الإسلامي ، صمحمد .د )1(
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   :   . 
 

 ـ ) 64/م( المرسـوم الملكـي رقـم        السعودي الصـادر ب    ة نظام القضا  لقد حدد  اريخ وت

 منه ، وهـي نفـس       37هـ الشروط الواجب توافرها فيمن يولى القضاء في المادة          14/7/1395

 . من نظام القضاء المشار إليه  ) 97( شروط من يتولى وظيفة كاتب عدل بحكم نص المادة 

وتـاريخ   ) 51/م(  الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم         كما ذكرها أيضاً نظام ديوان المظالم     

منه فيما يخص أعضاء الديوان و أضاف إليها شـرط اللياقـة             ) 11( هـ في المادة    17/7/1402

 . الصحية للخدمة 

 :  وهذه الشروط على النحو التالي

 :سعودي الجنسية ) أ

يشترط فيمن يتولى القضاء    من نظام القضاء على أنه       ) 37(  من المادة ) أ  ( فقد نصت الفقرة     

 . أن يكون سعودي الجنسية 

وسبب ذلك أن ولاية القضاء مظهر من مظاهر سيادة الدولة ، وبالتالي لا يجوز أن يباشرها إلا              

الأفراد الذين ينتمون إلى الدولة بجنسيتهم ، سواء أكانت جنسية من يتولى القضاء أصلية أو مكتسـبة                 

  . )1( بالتجنس

 أن هذا الشرط ينطوي على شرطين آخرين متفرعين بالضرورة عنـه ،             يرىومن الكتاب من    

شرط الذكورة بحكم   و ن ،   كلهم مسلمو   - والله الحمد    -هما شرط الإسلام بحكم أن رعايا المملكة        

  . )2( )تعيين القضاة ( أن هذا الشرط جاء تحت عنوان

  :)1(حسن السيرة و السلوك) ب

                                     
على أنه يشترط فيمن يعيين في الوظائف الدبلوماسية أن تكون جنسـيته   ) 4/2( جاء في لوائح ديوان الخدمة المدنية في المادة    ) 1(

يته أصلية ، لنص على ذلك صراحة قياساً علـى          أصلية ، فلو كان نظام القضاء يريد تحديد الوظائف القضائية على من كانت جنس             

 .الوظائف الدبلوماسية 

  .372سعود بن سعد آل ديب ، التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية ، ص. د )2(
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 يتضح ا أن يكون حسن السيرة والسلوك والمشار إليه ) 37( من المادة ) ب ( نصت الفقرة و

 لكن ورد في ة الشخص الراغب في تولي القضاء ومجملة لصف أن هذه الفقرة جاءت بصفة عامة ولنا

أن لا يكون قد حكم عليه بحد أو تعزير أو في           (  المادة تفصيلاً لهذا الشرط وهو       من نفس ) و  ( الفقرة  

 . ) لو كان قد رد إليه اعتباره ر تأديبي بالفصل من وظيفة عامة وقه قراجرم مخل بالشرف أو صدر بح

ولا يحكـم  وبهذا نجد أن هذا الشرط أكثر شمولية من شرط عدم المحكومية بل هو أوسع منه ،    

شرط حسن السيرة والسلوك شرط عام لتقليد وظائف        هذا الشرط إلا الظاهر واالله أعلم بالسرائر ، و        

 في مجال تقلـد     صلابة ، إلا أنه يزداد شدة و      )2(نظمة الخدمة المدنية على وجوده    الدولة ، تحرص كل أ    

 . أهمية توجب إختيار الصفوة تتميز به هذه الوظائف من خطورة و لما الوظائف القضائية ،

سالك  الم سالك الأفراد ، وهذه   يم لم والجدير بالذكر أن حسن السيرة والسلوك هو وصف وتقو        

من زمن إلى زمن ، فقد يعتبر تصرف معين في مجتمـع            مع ومن ديانة إلى ديانة و     تختلف من مجتمع لمجت   

 . هكذا  و)3(مشيناً لصاحبه ، بينما لا يعتبر كذلك في مجتمع آخر

 :التمتع بالأهلية الكاملة للقضاء حسب ما نص عليه شرعاً ) ج

 ـ فيمن يولى القضاء أن يكـو      ) 37( من المادة   ) ج  ( فقد نصت الفقرة      اً بالأهليـة  ن متمتع

 ، أي يكون المرشـح      )4(المقصود بالأهلية هنا الصلاحية   للقضاء حسب ما نص عليه شرعاً ، و       الكاملة  

هنا نجد النظام   ، و المقررة في الشريعة الإسلامية لتولي العمل القضائي         قد وجدت فيه شروط الصلاحية    
                                                                                                                      

. ه  الهيئة ، والحال التي يكون عليهـا الإنسـان وغـير          : والسيرة  . سار بهم سيرة حسنة     : يقال  . الطريقة  : السيرة في اللغة     )1(

. سيرة الإنسـان    : مصدر سلك طريقاً ؛ وسلك المكان يسـلكُه سلكاً وسلُوكاً وسلكه غيره وفيه أسلكه وهو أيضاً                : والسلوك  

 مادة 467 ، ص1، المعجم الوسيط ، ج) سلك (  ، مادة 337ص) سير (  ، مادة 454 ، ص6أنظر ذلك في لسان العرب ، ج   

 ) .سلك (  ، مادة 445، ص) سار ( 

حسن السيرة و السلوك    ) د  ... ( من نظام الخدمة المدنية على أنه يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف              ) 4( نصت المادة    )2(

. 

 . بتصريف 311عبد المنعم جيره ، نظام القضاء ، ص. د )3(

مدى ما يخوله : لطان و الصلاحية لذي الس. حسن التهيؤ له : الانسياق في عمل ما ، و الصلاحية للعمل : الصلاحية  )4(

 ) .صلح (  ، مادة 520 ، ص1أنظر ذلك في المعجم الوسيط ، ج. القانون التصرف فيه 
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 وهي الإسلام والعقل والبلـوغ      )1(ها تفصيلاً فيما سبق   ناأحال إلى الشروط المقررة شرعاً ، والتي ذكر       

 .العلم والعدالة والحرية والذكورة وسلامة الحواس و

 :المؤهل العلمي ) د

فيمن يولى القضاء أن يكون حاصلاً على شـهادة          ) 37( من المادة   ) د  ( لقد نصت الفقرة    

 ينجح في الحالة إحدى كليات الشريعة بالمملكة العربية السعودية أو شهادة أخرى معادلة لها بشرط أن           

المعرفة الضرورة تعيين من أشتهر بالعلم و     يجوز في حالة     إمتحان خاص تعده وزارة العدل و      الأخيرة في 

 . من غير الحاصلين على الشهادة المطلوبة 

الاسـتثناء أن يكـون     صل حصول المرشح على مؤهل علمي و      المفهوم من هذا النص أن الأ     

 .  يعمل بهذا الاستثناء إلا عند الضرورة المرشح قد أشتهر بعلمه و معرفته ولا

 :سن التعيين ) هـ

فيمن يولى القضاء أن لا يقل عمره عن أربعين سـنة            ) 37( من المادة   ) هـ  ( نصت الفقرة   

عشرين سنة إذا كان تعيينه في درجـات السـلك           و عن اثنين كان تعيينه في درجة قاضي تمييز و      إذا  

 .  الأخرى )2(القضائي

ز هو أربعون سنة كحـد  يض تمي السابقة أن هناك حدين للتعيين الأول لتعين قا   وتوضح الفقرة 

يز إذا  تعيين قاض تم  رون سنة أيضاً كحد أدنى ، و      عش و الثاني لجميع الوظائف القضائية هو اثنان     أدنى و 

 سبيل المثـال    الأربعين سنة ، فعلى   في سلك القضاء فإنه يتمم الواحد و       ما تم حسب التدرج الوظيفي    

يقضـي ثـلاث     وعشرون سنة و   فهذا يقتضي أن يكون عمره اثنين     تعيين المرشح ملازم قضائي     عند  

نوات ليصل  أربع س و) ب  ( ة ليصل إلى درجة قاضي      سنو) ج  ( ت حتى يصل إلى درجة قاضي       سنوا

 ليصل لدرجـة    سنتينو) ب  ( يصل إلى درجة وكيل محكمة      ثلاث سنوات ل  و) أ  ( إلى درجة قاضي    
                                     

 . و ما بعدها 30سبق ذكر الشروط تفصيلاً في الفصل الأول من هذه الرسالة انظر ص )1(

 –) ب( قاضـي    –) ج(ضـي     قا  –ملازم قضائي   { : من نظام القضاء درجات السلك القضائي هي         ) 38( نصت المادة    )2(

 رئيس محكمـة    – قاضي تمييز    –) أ( رئيس محكمة    –) ب( رئيس محكمة    –) أ( وكيل محكمة    –) ب( وكيل محكمة    –) أ(قاضي  

 .و يجرى شغل هذه الدرجات طبقاً لأحكام هذا النظام }  رئيس مجلس القضاء الأعلى –تمييز 
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  ليصل لدرجة رئيس محكمـة      وسنتين) ب  ( سنتين يصل لدرجة رئيس محكمة      و) أ  ( وكيل محكمة   

  . )1(سنتين ليصل لدرجة قاضي تمييزو) أ ( 

توافر التجربة ، اللازمـين لشـغل        النضج و  اشتراط السن قرينة وضعها النظام على اكتمال      و

ا كان لمحكمـة    سن الأربعين هو أعلى مستوى من النضج لذ        مستوياا ، و   وظائف القضاء باختلاف  

بذلك فـلا غرابـة في       تقع في أعلى تشكيلات المحاكم وهي التي تقوم بمراجعة أحكامها و           التمييز التي 

 . وضع هذا السن لها 

عند تعينه يكون تحت التجربة لمـدة       فوتجدر الإشارة هنا إلى أن من توافرت فيه كافة الشروط           

بتـداءً تحـت    يكون من يعين من القضـاء ا      من نظام القضاء على أنه       ) 50( عام كما نصت المادة     

حية المعين قـراراً بتثبيتـه      ثبوت صلا  القضاء بعد اية مدة التجربة و      يصدر مجلس التجربة لمدة عام و   

 . يجوز قبل صدور هذا القرار الاستغناء عنه بقرار من مجلس القضاء الأعلى و

، وتقييم    على مدى صلاحيته    سنة كافية لمراقبة عمل المعين والوقوف      قد رأى النظام أن مدة    و

 له ،   لمنصب أم غير أهلٍ   التأكد عما إذا كان جديراً بهذا ا      كافة جوانب شخصيته وتصرفاته ، للتحقق و      

 ، رخص له    ءعلى هذا فإن النص ترك لمجلس القضاء النظر في صلاحه فإذا ما صلح أو كان غير كف                و

 .يكمل العام التجريبي لو لم  عن خدمته وأن يصدر قراره بالتثبيت أو الاستغناء

 :عدم المحكومية ) و

 قضاء أن لا يكون قد حكم عليه بحد       فيمن يتولى ال   ) 37( في المادة   ) و  ( لقد نصت الفقرة    

لو كان قد رد    ر تأديبي بالفصل من وظيفة عامة و      أو تعزير أو في جرم مخل بالشرف أو صدر بحقه قرا          

 . إليه اعتباره 

لكـي يكـون    تي تنص على أن يكون حسن السيرة والسلوك و        لا) ب  ( لقد رأينا في الفقرة     

 . هي عدم المحكومية  جاءت الفقرة السابقة والهيبة وقلة ضي بعيداً عن أدنى قدر من التوضيعالقا

 .الجرائم الأخرى  ووهذه الفقرة تواجه نوعين من الجرائم ، جرائم الحدود

                                     
 .هـ 1395 / 7 / 5  من نظام القضاء الصادر في 47  و46 و 45 و44 و 43 و 42 و 41 و 40 و 39 المواد  )1(
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 إسقاط الصـلاحية لتـولي      أو تعزير أن الحكم فيها بالعقوبة سواء حد       فجرائم الحدود من ش   

 . القضاء بصفة مطلقة 

 . اء إلا ما كان منها مخلاً بالشرفالجرائم الأخرى لا تسقط الصلاحية في تولي القضو

 ـ ال  ، ولكن جاء في    )1(رفمقياس معين للجرائم المخلة بالش    يصعب وضع   و ) ي  16/ 3( د  بن

 ـ دٍ من الجرائم المخلة بالشرف      من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بذكر عد        مـن  ( ول  حيث يق

ة ، التزوير ، هتـك العـرض ، خيانـة الأمانـة ،               الرشو :خلة بالشرف و الأمانة ما يلي       الجرائم الم 

 . )  ، جرائم المخدرات ، النصب ، الاحتيالالاختلاس

ار كذلك من صدر بحقه قـر      أو تعزير في جريمة مخلة بالشرف و       كم عليه بحدٍ  وبهذا فإن من ح   

في كلا الحالتين يفقد المرشح الصلاحية للتعيين في القضاء بصـورة           تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ، و      

ائية و لو رد إليه اعتباره فيما بعد ، على عكس من ذلك في مجال الخدمة المدنية فإنه يحق له العمل في           

 ،)2(الجنائي أو صدور قرار الفصل    الخدمة المدنية بعد انقضاء فترة ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ الحكم            

ل القضـاء ضـماناً لحسـن انتقـائهم         بهذا يتضح مدى التشدد الذي يسلكه النظام في تعيين رجا         و

 . استقلالهم و

بالتالي لا ينطبق ذلك علـى      النص على الفصل التأديبي فقط ، و      تجدر الإشارة هنا إلى ورود      و

 . يفة الفصل لأسباب أخرى مثل الاستقالة أو إلغاء الوظ

                                     
تلك التي تـرجح    (  لقد عرفت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري الجريمة المخلة بالشرف بأا                )1(

ن كـل معـنى   إلى ضـعف الخلق ، وانحراف في الطبع ، وخضوع للشهوات مما يزري بالشخص ، ويوجب احتقاره ، وتجريده م           

عبد الفتاح خضر ، نظام الوظيفة العام في المملكة ، مطبوعـات معهـد الإدارة               . ، أنظر ذلك د   ) كريم ، فلا يكون جديراً بالثقة       

 .  وما بعدها 62 ، ص1العامة ، ج

ن يعيين في إحـدى     مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يشترط فيم        : من نظام الخدمة المدنية بما يلي        ) 4( نصت المادة    )2(

غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف و الأمانة حتى يمضي على انتـهاء                  ) و: .......الوظائف أن يكون  

غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضـى علـى               ) ز. تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل         

 .سنوات على الأقل صدور قرار الفصل ثلاث 
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 : أهمها ةيتمتع القضاة بحقوق كثير

 .   وعدم التدخل في أعمالهم وأنه لا سلطان عليهم لغير الشريعة الإسلامية استقلال القضاة-1

  ) .1( وقد نص النظام القضائي على ذلك في المادة رقم 

 ـ بسبب عمله ، وهذا مـا يسـمى با          عدم عزل القاضي من منصبه بأي حال من الأحوال         -2 انة لحص

 :  عدا الحالات التالية )1(القضائية ، في عمله حتى بلوغ السن النظامية

نتهاء السـنة   االقاضي الملازم الذي يعيين لأول مرة يبقى سنة من تعيينه تحت التجربة وبعد               -أ

 .لمجلس الأعلى للقضاءناء عنه من ا صلاحيته للعمل أو قرار الاستغتيصدر قرار بتثبيته إن ثبت

عند فقدان القاضي الثقة و الاعتبار في وظيفته فيحال على التقاعد بأمر ملكي بناء علـى                 -ب

 .قرار من المجلس الأعلى للقضاء 

  ) .51(  وقـد نص النظام على ذلك في المادة رقم

، أو ظهر    )2(ع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المقررة          لم يستط  إذا -ج

الوجه اللائـق فيحـال علـى       في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على            

 .التقاعد

 .   )57( وقد نص النظام على ذلك في المادة رقم 

فيحال اية ثلاث مرات متوالية     إذا حصل القاضي على تقدير أقل من المتوسط في تقدير الكف           -د

 . لى قرار من مجلس القضاء الأعلى إلى التقاعد بأمر ملكي بناءً ع

  ) .69( وقد نص النظام على ذلك في المادة رقم 
                                     

 السن النظامية في نظام القضاء هو السبعين أما السن النظامية للموظفين العاميين فهو الستين سنة ، و هو نفس السن النظاميـة           )1(

 . للعسكريين 

الإجـازات  وهي يجوز أن تبلـغ      ) 56(الإجازة المقررة هي إجازة الموظفين العاميين ويستثنى من ذلك ما جاء في المادة رقم                )2(

المرضية التي يحصل عليها القاضي خلال ثلاث سنوات ستة أشهر بمرتب كامل وثلاثة أشهر بنصف مرتب ويجوز تمديدها بموافقـة                    

 .مجلس القضاء الأعلى ثلاثة أشهر أخرى بنصف مرتب 
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 . ينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم وهو جزء من الحصانة القضائية لا -3

  ) .3( قد نص النظام على ذلك في المادة رقم و

) 71(ليه هذا النظام في الفصل الخامس المادة رقم          لا يجوز مخاصمة القضاة إلا بمقتضى ما نص ع         -4

  ) . 82( إلى المادة رقم 

ن يضاف إلى ذلك أن من يعيّلمقررة في نظام الموظفين العام والضمانات ا للقضاة كافة الحقوق و-5

 .لأول مرة يمنح راتب ثلاثة أشهر 

  ) . 53( قد نص النظام على ذلك في المادة رقم و

الترقية بأمر ملكي بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى بعد توفر الشـروط مـع                يجري التعيين و   -6

 . مراعاة الأقدمية ثم الكفاءة بموجب تقارير التفتيش ثم السن في حالة التساوي 

  ) .53( قد نص النظام على ذلك في المادة رقم و

  .)1( لأعضاء السلك القضائي بجميع درجام سلم رواتب خاص بهم-7

  ) .54( ص النظام على ذلك في المادة رقم وقد ن

                                     
 . هـ 1395/  5 / 8 و تاريخ 38/ كان الساري سلم الرواتب الخاص بالقضاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م ) 1(

/ 2 في   180/ ت   / 8 هــ المعمـم بـرقم        6/1414/ 28م في    / 7144ثم عدل أخيراً بالأمر السـامي الكـريم رقـم           

 . هـ7/1414
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 : واجبات هي) بتراهة وتجرد وتفرغ ( يقتضي عمل القاضي لأداء وظيفته بالشكل المطلوب 

 عدم الجمع بين وظيفة القضاء و مزاولة التجارة أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضـاء                    -1

 . أو يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها وكرامته ، 

  ) . 58( وقد نص نظام القضاء على ذلك في المادة رقم 

 . عدم إفشاء أسرار المداولات ، والمحافظة على سريتها -2

  ) . 59( وقد أورد النظام ذلك في المادة رقم 

ظروف استثنائية بالترخيص للقاضي  عدم الإقامة في غير مقر العمل مع الإجازة لمجلس القضاء الأعلى ل-3

 . في الإقامة مؤقتاً في بلد آخر قريب من مقر عمله 

  )  .60( وقد أورد النظام هذا في المادة رقم 

 عدم التغيب عن مقر عمله ولا الانقطاع عنه دونما سبب مفاجئ قبل أن يرخص له كتابةً ، وإذا أخل -4

ذلك رفع الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى للنظر في أمر محاكمتـه            القاضي بهذا نبه كتابةً ، فإذا تكرر منه         

 .تأديبياً 

 .منه  ) 61( وقد أورد النظام ذلك في المادة 

 جميع الحقوق والضمانات المقررة في نظام الموظفين العام ونظام التقاعد دون تعارض مـع طبيعـة                 -5

 . الوظيفة القضائية 

 من نظام الخدمة المدنيـة واجبـات   )1( )15 ، 14 ،  13 ،   12 ،   11( وقد وضحت المواد    

 .الموظف 

                                     
 : يجب على الموظف خاصة  ) 11( المادة   )1(

 .أن يترفع عن كل مل يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أم خارجه: أ 

 . ي آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه أن يراع: ب 

 .أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود النظم والتعليمات : ج 
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11 / 1  

 . الإعلام المحلية أو الخارجية يحظر على الموظف توجيه النقد أو اللوم إلى الحكومة ، بأي وسيلة من وسائل 

 : يحظر على الموظف خاصة  ) 12( المادة 

 .إساءة استعمال السلطة الوظيفية : أ 

 . استغلال النفوذ : ب 

 . قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة: ج 

 . و بالوساطة لقصد الإغراء من أرباب المصالح قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافه بالذات أ: د 

 . إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة : هـ 

12 / 1  

يحظر على الموظف استعمال سلطة وظيفته ونفوذها لمصالحه الخاصة ، وعليه استعمال الرفق مع أصحاب المصالح المتصلة بعمله ، وإجراء                    

 . عاملات المطلوبة لهم في دائرة اختصاصه وفي حدود النظام التسهيلات والم

 : يجب على الموظف أن يمتنع عن  ) 13( المادة 

 . الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة : أ 

 ـ                     : ب   ان معينـاً مـن     الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارا أو أي عمل فيها ، أو في محل تجاري ، إلا إذا ك

 . الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي 

13 / 1  

يحظر على أي موظف أن يزاول نشاط يؤدي إلى اكتساب صفة التاجر ، كأن يباشر الشراء من أجل البيع على سبيل الاحتراف ، أو أن                         

 . ن مقاولاً متعهداً للتوريد أو دلالاً أو صرافاً أو وكيلاً بالعمالة يكو

 : ويعد اشتغالاً بالتجارة وفق أحكام النظام على سبيل المثال 

 .قيام الموظف بتسجيل محل تجاري بإسم العناصر الذي تشمله ولايته أو وصايته : أ 

 . بعد تغييره الاستمرار في شراء المنقول أو العقار بقصد بيعه أو : ب 

 . كل عمل يتعلق بالوكالة أو بالعمولة أو البيع بالمزايدة : ج 

 ) . السمسرة ( كل عمل يتعلق بالمصارفة والدلالة : د 

 . العقود و التعهدات التي يكون فيها الموظف مقاولاً أو مورداً : هـ 

13 / 2  

 : لا يعد اشتغالاً بالتجارة وفق أحكام النظام ما يلي 

 . يع أو تأجير مالك العقار عقاره ، أو شراء العقار لا لغرض البيع ، وبيع مالك المزرعة أو المزرعة أو المزارع فيها غلتها ب: أ 

 .تملك الحصص والأسهم في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوجيه : ب 

ر ، إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصايا أو الموكل ممن تربط به صلة نسب أو قرابـة                  القيام بأعمال القوامة والوصاية والوكالة بأج     : ج  

 . حتى الدرجة الرابعة ، ويشترط أن يكون قيامه بذلك وفق الإجراءات الشرعية 
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 :  الحالات التي لا يجوز للقاضي أن يحكم فيها -6

 يحدد نظام المرافعات الحالات الـتي      : من نظام القضاة ما يلي       ) 101( لقد ورد في المادة رقم       

 . لا يجوز للقاضي الحكم فيها 

 بتـاريخ  ) 115(ات الصادر بالقرار الوزاري رقـم       وقد أوردت المادة التسعون من نظام المرافع       

 )2()1( هـ هذه الحالات1421/  4 / 14

                                                                                                                      
 . بيع واستغلال الموظف إنتاجه الفني والفكري : د 

 .تحرير الشيكات والسندات والكمبيالات : هـ 

 .ي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف الحرفية لحرفهم خارج وقت الدوام الرسميممارسة شاغل: و 

 13 / 3  

 .إذا كانت الوزارة أو الدائرة التابع لها طرفاً فيها ) 2 / 13( يحظر على الموظف القيام بالأعمال المنصوص عليها في المادة 

  ) 14( المادة 

مهنة أخرى ، ويجوز الترخيص في الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضـي المصـلحة العامـة                لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة        

بالترخيص لهم في ذلك لحاجة البلاد إلى مهنهم ، ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللائحة شروط مـنح هـذا                

 . الترخيص 

  ) 15( المادة 

 .  سير العمل في حدود اختصاصه كل موظف مسئول عما يصدر عنه ومسئول عن حسن

 :الحالات التي لا يجوز للقاضي أن يحكم فيها  )1(

 .إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة : أ 

 .إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوة أو مع زوجته : ب 

صوم ، أو وصياً ، أو قيماً عليه ، أو مظنونة وراثته له ، أو كان زوجاً لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه،                       إذا كان وكيلاً لأحد الخ    : ج  

 .أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم 

 عنه أو وصياً عنه أو قيماً عليه ، مصلحة إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عامود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً: د 

 .في الدعوة القائمة 

إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء ، أو كان قد سبق                         : هـ  

 .ء من إجراءات التحقيق فيها له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكِمْاً ، أو كان قد أدى شهادة فيها ، أو باشر إجرا

يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة         : ( وجاءت المادة الحادية والتسعون من نظام المرافعات المذكور بعاليه ما يلي             )2(

م أن يطلب منـها إلغـاء       في المادة التسعين ولو تم بإتفاق الخصوم ، وإذا وقع هذا البطلان في حكم مؤيد من محكمة التمييز جاز للخص                   

 . هـ 1421 / 4 / 14انظر ذلك في نظام المرافعات الصادر بتاريخ ) . الحكم وإعادة نظر الطعن أمام قاضي آخر 
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  :)1( الأسباب التي يرد القاضي بها-7

  .)3)(2(لقد أوردت المادة الثانية والتسعون من نظام المرافعات المنوه عنه سلفاً عليها  

                                     
 الفرق بين الحالات التي لا يجوز للقاضي الحكم فيها وبين حالات أو أسباب رد القاضي في قضية معينة هو أنه في حالات الرد إذا لم    )1(

 يجوز التمسـك ببطلانـه بعـد        ضي من تلقاء نفسه ، ولم يرده أحد الخصوم عن نظر الدعوى ، فإن حكمه يكون سليماً ولا                 يتنح القا 

  .75عبدالمنعم جيرة ، نظام القضاء في المملكة العربية السعودية ، ص.انظر ذلك د. صدوره

 : يجوز رد القاضي لأحد الأسباب التالية  )2(

 .عوى مماثلة للدعوة التي ينظرها إذا كان له أو لزوجته د: أ 

إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجته بعد قيام الدعوى المنظورة أمام القاضي ، ما لم تكن هذه الدعوى                        : ب  

 .قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المنظورة أمامه 

 أصهاره إلى الدرجة الرابعة خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصـوم في              إذا كان لمطلقته التي له منها ولد ، أو لأحد أقاربه ، أو            : ج  

 .الدعوى ، أو مع زوجته ، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت أما القاضي بقصد رده 

قبيل رفـع   إذا كان أحد الخصوم خادماً له ، أو كان القاضي قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان قد تلقى منه هدية                        : د  

 .الدعوى أو بعده 

 .إذا كان بينه و بين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجع معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز : هـ 

لا يجوز للقاضي الامتناع من القضاء في قضية معروضة عليه إلا إذا كان             ( جاءت المادة الثالثة والتسعون من نظام المرافعات بما نصه           )3(

ر الدعوى أو قام به سبب للرد ، وعليه أن يخبر مرجعه المباشر للإذن له بالتنحي ، ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ في             ممنوعاً من نظ  

 .المحكمة 

إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح جاز للخصم طلب رده ، فإن لم              (       كما جاءت المادة الرابعة والتسعون من نفس النظام بما نصه           

رد من الأسباب المنصوص عليها في المادة الثانية والتسعين وجب تقديم طلب الرد من قبل تقديم أي دفع أو دفاع في القضية                      يكن سبب ال  

أنظر ذلك نظام   ) .  بها   موإلا سقط الحق فيه ، ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك ، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لا يعل                       

 .هـ 1421 / 4 / 14ريخ المرافعات الصادر بتا
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ضاة الجو المناسب توفر للقدئ التي تؤكد استقلال القضاء ، وة للعزل هو أهم المباي القابلمعد 

 .الحياد ، مما يمكنهم من أداء عملهم على الوجه المطلوب دون خوف أو رهبة أو وجل من الطمأنينة و

مـن  ) 2( فقد ورد في المادة       موضعين منه  وقد نص نظام القضاء السعودي على هذا المبدأ في        

 . ) القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام: ( النظام ما يلي 

السـلك  فيما عدا الملازم القضائي لا يكون عضـو         : ( منه ما يلي     ) 51( وورد في المادة    

  . )ينلكن يحال إلى التقاعد حتماً إذا بلغ سن السبعالقضائي قابلاً للعزل ، و

الاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة يحال إلى التقاعد بـأمر         أنه إذا فقد أحد الأعضاء الثقة و      على   

  .على قرار من مجلس القضاء الأعلىملكي بناء 

فالنص الأول ذكرناه تفصيلاً عند الحديث عن حقوق القضاة ، أما النص الثاني فقد قرر مبدأ                 

هذا الاستثناء  ائي باستثناء درجة ملازم قضائي و     يع أعضاء السلك القض   عدم القابلية للعزل بالنسبة لجم    

إلا فما فائدة السنة ازها وكان أهلاً للقضاء لم يعزل ولمعيين يخوض تجربة فإن اجتله ما يبرره حيث أن ا  

 . التجريبية إذا لم يكن في يد السلطة العزل في حال عدم صلاحه 

تقاعـد إذا   فقد أجازت إحالة عضو السلك القضائي إلى ال        ) 51( أما الشطر الثاني من المادة       

 . اللذين تتوجبهما الوظيفة فقد الثقة والاعتبار و

تأديـب ،   ولا يمكن الإحالة على التقاعد في حالة اهتزاز الثقة أو الاعتبار دون إتباع طرق ال               

إذا مـا   ضده ، وقيقات مع القاضي فيما ينسب له وتمكينه من دحض الدعاوى       التي تقتضي إجراء تح   و

تثبـت  يبية من الجهة المختصة ، تدينه و      ثبت ما نسب له يصدر قرار إاء الخدمة بموجب محاكمة تأد          

 . استحقاقه للعزل 
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إذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة       ( : منه ما يلي     ) 57( كما نص النظام في المادة       

أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية          عمله بعد انقضاء الإجازة المقررة في المادة السابقة         

  . )القيام بوظيفته على الوجه اللائق فيحال على التقاعد

يفته هنا يظهر لنا أن الإحالة على التقاعد كانت بسبب مرض يمنع القاضي من أداء مهام وظ               و 

 . من ثم فهو عزل له مبرره و

ذا حصل القاضي على تقدير أقـل مـن         إ: ( منه ما يلي     ) 69( كما نص النظام في المادة       

المتوسط في تقدير الكفاية ثلاث مرات متوالية فيحال إلى التقاعد بأمر ملكي بناء على قرار من مجلس                 

  . )القضاء الأعلى

يتضح من خلال المادة أن القاضي إذا حصل على تقدير أقل من المتوسط في تقدير الكفايـة                 و 

 أدائه لوظيفتـه بالشـكل      ستفادة من التقاعد لأنه أصبح لا يمكن الإ     لى  ثلاث مرات متوالية فإنه يحال إ     

لكن إذا كانت   ية للمرة الأولى فهذا لا يعزله و      بالتالي فإن القاضي إذا أخفق في تقدير الكفا       المطلوب و 

الي يستحق أن يحال إلى التقاعـد       بالتت أنه لم يعد يمكن صلاحه للعمل و       ثلاث مرات متوالية فهو إثبا    

 . بناء على قرار من مجلس القضاء الأعلى بأمر ملكيو

ز توقيعها على القاضي هي     العقوبات التي يجو  : منه ما يلي     ) 82( كما نص النظام في المادة       

 . الإحالة على التقاعد اللوم و

دانة من خلال النص يتضح أنه يمكن للقاضي من العزل إضافة إلى ما سبق إذا حصل على إ                 و 

رأت الإحالة على التقاعد ، فإنه يصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة الإحالـة علـى               ومن اللجنة التأديبية    

 . التقاعد 
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من أهمية هذا المبدأ حرص نظام القضاء على تحديد القواعد التي تحكم إجراءات النقل والنـدب                 

لا  ) 55( مع عدم الإخلال بحكم المادة      : ( ه ما يلي    من ) 3( وحتى الإعارة ، فقد نص النظام في المادة         

 ) .ينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا النظام 

وبهذا نجد أن النظام سد ثغرة كان من الممكن إبعاد القاضي من عمله ، دون أن يأخـذ هـذا                     

 . الإبعاد شكل العزل 

 .أو ندب أو إعارة قاضي دون الحصول على رضاه أو بسبب ترقيته وبالتالي لا يمكن نقل  

لا يجوز نقل أعضـاء     : ( منه ما يلي     ) 55( وفي حالة النقل أو الندب فقد ورد في النظام المادة            

السلك القضائي إلا بأمر ملكي بناء على قرار من مجلس القضاء الأعلى تحدد فيـه المكافـأة المسـتحقة                   

المعار ، وتكون مدة الإعارة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى على أنه يجـوز               للقاضي المندوب أو    

لوزير العدل في الحالات الاستثنائية أن يندب أحد أعضاء السلك القضائي داخل السلك أو خارجه لمدة                

 ) . لا تتجاوز ثلاثة أشهر في العام الواحد 

والإعارة فإمـا أن يكـون داخلـي أو          للندب والنقل    لنص يتضح أن هناك حالتين    ومن خلال ا   

خارجي ، فالداخلي من نقل أو ندب من شأن مجلس القضاء الأعلى ، والخارجي من نقل أو نـدب أو                    

 .إعارة فيكون بأمر ملكي بناء على قرار من مجلس القضاء الأعلى 

لسلك وتجدر الإشارة هنا إلى أن نقل القاضي من وظيفته القضائية إلى أي وظيفة أخرى خارج ا                

القضائي هو بمثابة إاء الخدمة في جهاز القضاء ، لذلك وجب ألا يتم إذا تحققت في القاضي الـدواعي                   

التي يرى معها مجلس القضاء الأعلى هذا النقل ، أو أن يكون هذا النقل قد تم بناء على رغبـة القاضـي                      

ل النقل إلى عمل آخر إلا رأى أن        وتحقيقاً لطلبه وبذلك ليس فيه أي افتئات على استقلاله ، و هو لا يقب             

 . له فيه مصلحة 
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ومن ناحية أخرى فإن ندب القاضي أو إعارته إلى عمل خارج السلك القضائي يـتعين أولاً أن                  

يتم إلى جهة لا يتعارض عمله بها مع عمله كقاضي ، وأن يؤخذ رأيه بشأنه ، وأن يكون العمل المنتدب                    

، وأن تكون مدة الإعـارة أو       )1(ة أو مهارة في مجال العمل القضائي      أو المعار إليه القاضي مما يكسبه خبر      

 .الندب سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى فقط 

                                     
  .320عبد المنعم جيرة ، نظام القضاء ، ص.د) 1(
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   : . 
 

إذا لم تحدد قواعد تحول دون      وسيلة للتدخل في أمور القضاء ، و       من الممكن أن تكون الترقية       

د قواعد محددة أن يرقى من لا يستحق الترقية ، أو أن يترك             ذلك ، لأن من الممكن في حالة عدم وجو        

يجرى التعيين و الترقية في     : ( بما يلي  ) 53( من يستحق الترقية دون ترقية ، لذلك جاءت المادة رقم           

ط درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناء على قرار من مجلس القضاء الأعلى يوضح فيه توفر الشرو               

 عند التساوي يقدم  و. ترقية ترتيب الأقدمية المطلقة   يراعي المجلس في ال   على حدة و  النظامية في كل حالة     

عند التساوي أو انعدام تقارير الكفاءة يقد الأكبر سناً ولا يجـوز أن         الأكفاء بموجب تقارير الكفاءة و    

فما دون إلا إذا كان قد جرى التفتـيش         ) ب  ( يرقى عضو السلك القضائي من درجة رئيس محكمة         

تثبت في التقريرين الأخيرين السابقين على الترقية       في الدرجة المراد الترقية منها و     ه مرتين على الأقل     علي

 .) أن درجة كفاءته لا تقل عن المتوسط 
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   : . 
 

ية، حماية له   لقد خص النظام مخاصمة القاضي بإجراءات خاصة تغاير إجراءات التقاضي العاد           

اامه بعدم الحكم بالعدل أو الجور أو الحكم بجهل         قاضين ومحاولتهم إدخاله في مقاضاته و     من كيد المت  

القواعد الخاصـة    مخاصمة القاضي إلا وفق الشروط و      لا تجوز : ( بما يلي    ) 4( لذا جاءت المادة رقم     

 ) .بتأديبهم 

 .سوف نتحدث عن تأديب القضاة في المطلب الخامس و 
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   :  . 
 

واستقلالهم لا يعني عدم تتبع ومراقبة أحكامهم ، وبالتالي         الدولة  ن في   القضاة بشر وموظفو  ن  إ 

طأ وهم قابلين للمحاسبة تأديبيـاً       عرضه للخ   بشر لا يوجد ما يمنع الإشراف عليهم فهم أولاً وأخيراً        

لاحية الإشراف علـى المحـاكم    ص بالمملكة العربية السعوديةلقد خول النظام وزير العدل ، و وجنائياً  

لرئيس المحكمة حق تنبيه القضاة التابعين لها إلى ما يقـع           : ( التي تنص   ) 71(والقضاة بموجب المادة    

منهم مخالفاً لواجبام أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ويكون التنبيه مشافهة أو كتابـة وفي                

لقاضي في حالة اعتراضه على التنبيه الصادر إليه كتابـة          الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه لوزارة العدل ول       

يس المحكمة أن يطلب خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت                ئعن ر 

سبباً للتنبيه وتؤلف للغرض المذكور بقرار من وزير العدل لجنة من رئيس محكمة التمييز أو أحد نوابه                 

أعضائها بإجراء التحقيق   لهذه اللجنة بعد سماع أقوال القاضي أن تعهد إلى أحد           وقاضيين من قضاا و   

جهاً لذلك ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن ويبلغ قرارها لوزير العـدل ،                  أن وجدت و  

  .  )وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد تأييد التنبيه من قبل اللجنة رفعت الدعوى التأديبية

 من نظام القضاء ، الأحكام المتعلقة بتأديب القاضـي          83 وحتى   73 من   الموادد أوضحت   وق 

 :وهي على النحو التالي 

 .من حيث الجهة المختصة بالتأديب  -

 .من حيث إقامة الدعوة التأديبية  -

 .من حيث إجراءات الدعوى التأديبية  -

 .من حيث الحكم في الدعوى التأديبية  -

 .تأديبية من حيث انقضاء الدعوى ال -

 .من حيث اام القاضي بارتكاب جريمة  -
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 : الجهة المختصة بالتأديب : أولاً 

هذه الجهة هي مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة إذا كان القاضي عادياً أما إذا كان من نفس                  

 والـتي تـنص    ) 73( التمييز كما جاء في المادة       محكمةأعضاء المجلس فوزير العدل يندب أحد قضاة        

تأديب القضاة يكون من اختصاص مجلس القضاء الأعلى منعقداً بهيئته العامة بوصفه مجلـس              : ( على  

تأديب وإذا كان القاضي المقدم للمحاكمة عضواً في مجلس القضاء الأعلى فيندب وزير العدل أحـد                

لب إحالة  شتراك في ط  س تأديب سبق الإ   لولا يمنع من الجلوس في مج     .  محله   قضاة محكمة التمييز ليحل   

 ) .المتهم إلى المعاش أو طلب رفع الدعوى التأديبية ضده 

 :إقامة الدعوى التأديبية : ثانيا 

تقام الدعوى التأديبية بطلب من وزير العدل أو اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعهـا القاضـي                 

 .بمذكرة تحتوي على التهمة والأدلة المثبتة لها 

ترفع الدعوى التأديبية بطلب من وزير العدل مـن  : (  نصه ذلك بما ) 74(وقد أوردت المادة     

 اولا يقدم هذا الطلب إلا بنـاءً      . تلقاء نفسه ، أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي             

 ) .على تحقيق إداري يتولاه احد قضاة محكمة التمييز يندبه وزير العدل 

الدعوى التأديبية بمذكرة تشمل علـى التهمـة    وترفع  : ( ما نصه   ) 75( أوضحت المادة    وقد 

  . )والأدلة المؤيدة لها ، وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قرار بدعوة المتهم للحضور أمام المجلس

 : إجراءات الدعوى التأديبية : ثالثاً 

للمجلس أن يحقق في الدعوى التأديبية أو يندب من أعضائه فإذا ما رأى إيجابيته الدعوى كلياً                 

 جزئياً يطلب المتهم بالحضور وله طلب كف يده عن العمل وتكون جلسات مجلس التأديب سرية                أو

فإن حضر المتهم وإلا كان للمجلس الحكم غيابياً عليه بعد التحقق من الدعوى ، وهذا مـا أوردتـه    

 : بما نصه  ) 80 ، 78 ، 77 ، 76( المواد 

زماً في التحقيقات ، وله أن يندب أحد أعضـائه          يجوز للمجلس أن يجري ما يراه لا      ) : ( 76(المادة  

 ) .للقيام بذلك 
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إذا رأى مجلس التأديب وجهاً للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضـها               ) : ( 77(المادة  

كلف المتهم بالحضور في ميعاد لائق ،ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضـوع                

 ) .الدعوى وأدلة الاام 

يجوز لمجلس التأديب عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة أن يأمر بوقف المتهم عن              ) : ( 78(المادة  

  . ) كل وقت أن يعيد النظر في أمر الإيقافمباشرة اعمال وظيفته ، وللمجلس في

ي ويحكم مجلس التأديب بعد سماع دفاع القاض      , تكون جلسات مجلس التأديب سرية      ) : ( 80(المادة  

. المرفوعة عليه الدعوى ، وله أن يقدم دفاعه كتابة ، وأن ينيب في الدفاع أحـد رجـال القضـاء                     

 ) . وللمجلس دائماً الحق في طلب حضوره بشخصه 

 : الحكم في الدعوى التأديبية : رابعاً 

   اً في جلسته السرية وغير قابل للطعن ولا تخرج العقوبات عـن اللـوم أو               بْبَسَيكون الحكم م

 . بقرار وزير العدل والثانية بأمر ملكي لإحالة على التقاعد الأولىا

يجب أن يشتمل الحكم الصادر في الدعوى التأديبية على         : ( بما نصه   ) 81(وقد أوردت المادة     

وتكون أحكام مجلس التأديب    . الأسباب التي بني عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية              

 ) .ة للطعن ائية غير قابل

: على القاضي هـي     العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها      : ( بما نصه   ) 82(وأوردت المادة    

 ) .لى التقاعد اللوم والإحالة ع

تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى وزارة العدل ، ويصدر         : ( بما نصه   ) 83(وقد أوردت المادة     

 ) .وقرار من وزير العدل بتنفيذ عقوبة اللوم أمر ملكي بتنفيذ عقوبة الإحالة على التقاعد ، 

 :انقضاء الدعوى التأديبية : خامساً 

 ولا  –تنقضي الدعوة التأديبية باستقالة القاضـي       : ( ذلك بما نصه    ) 79(وقد أوردت المادة     

 ) . تأثير للدعوى التأديبية على الدعوة الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها 
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 :اتهام القاضي بارتكاب جريمة : سادساً 

في حالة التلبس بالجريمة يجب     : ( من نظام القضاء هذه الحالة بما نصه        ) 84(لقد أوردت المادة     

عند القبض على القاضي وحبسه ، أن يرفع الأمر إلى مجلس القضاء منعقداً بهيئته الدائمـة ، في مـدة        

 استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالـة ،         الأربع والعشرين ساعة التالية ، وله أن يقرر إما          

 . وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليه 

ويحدد المجلس مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره ، وتراعى الإجـراءات               

وفيمـا  .  التي قررها المجلس     حتياطي بعد انقضاء المدة   لذكر كل ما رؤى استمرار الحبس الإ      السالفة ا 

عدا ما ذكر لا يجوز القبض على القاضي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيـق معـه أو رفـع                     

ويجري حبس القضاة وتنفيذ العقوبـات المقيـدة   . الدعوى الجزائية عليه إلا بإذن من المجلس المذكور     

  . )للحرية بالنسبة لهم في أماكن مستقلة
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   :      
 

 لكل إنسان ، يستمتع به في كرامة ، ويمارس في ظله حياته ، فإن تأمينه                إن العدل حق مقدس    

للإنسان في أية مجتمع هو أعظم واجبات الدولة ومقياس حضارا ، وعماد الحكـم فيهـا ، وذروة                  

سالة القضاء ، وأساس مسئولية السلطة القضائية بإعتبارها سلطة         سنامه ، بل أن تحقيقه ، هو جوهر ر        

ذلك أن تحقيق العدل يتطلب أن ينقطع لفرائضه ، ويصبر على مناسكه ، وتجرد لـه نظامـاً                  عامة ،   

، مستقراً ، مستقلاً ، محايداً ، وعاكساً لمفهوم الدولة الحديث وواجباا ، حافظـاً               شاملاً ، متكاملاً    

 يز أو مواربة ، فالكـل أمامـه        ترتكز عليها ، ويسعى به حثيثاً بين الناس ، بدون أي تم           لقيمتها التي   

 .، لا فرق بين حاكم ومحكوم سواء 

مت المملكة العربية السعودية على هذا الأساس فنجد أن القضاء والله الحمد مستقل تماماً     اوقد ق 

ستوى العالم ، ذلك أن الفـرد عنـد         ونسبة وقوع الجريمة في المملكة أقل بكثير من أي نسبة على م           

ل يكون في    يرضى بالحكم دون معارضة ب      فإنه  على الصغير والكبير    واحدٌ  الحكم القضائي  شعوره بأن 

 لا  اً نصب عينيه أن الشرع هو شرع االله ومن يقوم به هو أمته المسلمة الـتي               قمة راحته النفسية واضع   

 من الأخطاء ولكن دون تدخل مـن جهـة          مينتظلم عمداً فإن كان هناك خطأ فالبشر ليسوا معصو        

  . فيهتشريعية أو التنفيذية

أما ما نراه اليوم في المجتمعات على اختلاف أجناسها ومللها من اضطراب وشـكوك حـول                 

القضاء في بلادهم ما هو إلا لقلة استقلال القضاء وسلب للحقوق فيزداد حجم الجريمة يوماً بعد يوم                 

 .ثأراً لعدم الرضى بالأحكام الصادرة من السلطات القضائية إما وإما شعوراً بالظلم 

تم من خلال وضع مجموعـة مـن        د أن ممارسة حق التقاضي يجب أن ت        ما تقدم نج   إضافة إلى  

تجاه إليها طلباً لحمايته وتنظيم هذه القواعـد في      لمنظمة للقضاء ، ومحددة وسيلة الإ     القواعد والضوابط ا  

مة الرشيدة حفظها االله ليكون القضاء مستقلاً محايداً علـى السـواء            أربع مجموعات قامت به الحكو    

 :التالي ك وهيللضعيف والقوي للمتعلم والجاهل للغني والفقير ، 
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 :المجموعة الأولى : أولاً 

ه ترتيبـه وتشـكيله وقضـات     ( حالياًَ ،     القائم )1(لتنظيم القضاء وهو ما يسمى بنظام القضاء         

 ) .عة له ، وما يشترط فيهم وما يخضعون لهم من أحكام وأعوام والمحاكم التاب

 : المجموعة الثانية : ثانياً 

تـنظم إجـراءات    (  ،   )2(لتنظيم إجراءات التقاضي وهو ما يسمى بنظام المرافعات الشرعية         

 ) .اكم ، إجراءات التنفيذ ، وسائر السندات التنفيذية التقاضي والتنفيذ ، اختصاص المح

 :وعة الثالثة المجم: ثالثاً 

كيفية رفع الدعوى   (  ،   )3(تنظيم الإجراءات الجزائية وهو ما يسمى بنظام الإجراءات الجزائية         

 ) .القضائية وانقضائها ، إجراءات الاستدلال ، إجراءات التحقيق 

 : المجموعة الرابعة : رابعاً 

  .)4(مى نظام المحاماة لا يستطيع الترافع بسبب أو لأخر وهو ما يسلمنالترافع عن الغير أو  

وبهذا نجد أن الدولة كفلت للفرد كافة حقوقه فأصدرت هذه الأنظمة لتكون دعامة لإحقاق               

 بما وضعته من أنظمة منعاً منها للتدخلات والواسطات وغير ذلك من            الحق فضمنت استقلال القضاء   

 .د في التقاضي والتحقيق وغيره افر حقوق الأ وضمنتتأنواع التدخلا

                                     
 .هـ 05/07/1395 في 824نظام القضاء السعودي الصادر بقرار رقم  )1(

هـ والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم      14/04/1421 في   115نظام المرافعات الشرعية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم          )2(

 .هـ 20/05/1421 في 21/م

هـ والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقـم  14/7/1422 في 200نظام الإجراءات الجزائية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم         )3(

 .هـ 28/07/1422 في 39/م

 في 38/هـ والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقـم م 14/07/1422 في 199نظام المحاماة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم       )4(

 .هـ 28/07/1422
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. ن منسوبيها   وللأمارة الرجوع في التعويض على من يثبت تسببه في ارتكاب الخطأ اللاحق بالمدعى م             

 . كما أن لها مجازام وفقا لنظام تأديب الموظفين بعد التحقيق معهم وتحديد مسئولية كل منهم 

ن ـ حيث ثبت للدائرة كما سلف بيانه خطأ المدعي عليها في حق المدعي وثبت تضرر المدعي م                -5

قابل ـديد مقدار التعويض الم   خطأ المدعي عليها المتمثل في سجنه والعلاقة السببية بينهما فإنه يتعين تح           

 . لهذا الضرر 

ي خلاف السجن فإنه يتعين حصر التعويض في        قه ضرر ماد  لححيث لم يقدم المدعي ما يثبت أنه         -6

 . السجن فقط 

 من المعلوم ما يلحق الأشخاص من ضرر نفسي ومعنوي من جراء السجن وخاصة إذا               ه حيث أن  -7

 للغير كحالة المدعي وما يلحق كذلك من تشويه لسمعته          كان بغير جرم ارتكبه الشخص أو حق لحقه       

وأضرار بمصالحه وانقطاع عن أسرته وأقاربه وما يلحق أسرته من ضرر نفسي من جراء وجود عائلهم                

 .في السجن 

 حيث أنه ليس هناك مقدار محدد للتعويض عن السجن فإن الدائرة تجتهد في تقديره وتجعل له عن                  -8

ن مبلغ ألفي ريال بحيث يصبح ما يستحقه خلال الثلاث فترات ورفض مـا              كل يوم أمضاه في السج    

زاد عن ذلك مما طلبه المدعى كما يتعين رفض دعوى الأمارة المتضمنة إدخال الشرطة كطـرف في                 

 . هذه الدعوى لما سلف بيانه حول هذه النقطة 

 : الحكم الصادر 

/ بـأن تـدفع للمـدعى       .......... ... المدعى عليها أمارة منطقة      بإلزام: حكمت الدائرة   

رفض ولقاء سجنه بدون وجه حق       ) 108000(تعويضاً قدره مائة وثمانية الآف ريال       ............ 

 .لما هو مبين بأسباب هذا الحكم . ماعدا ذلك من طلبات للطرفين 
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 : التعليق على الحكم 

 لعـام  39/ف/د/14ثين رقـم  بالرجوع إلى الحكم الصادر من الدائرة الفرعية التاسعة والثلا  

 .هـ 1412ق لعام /1047/1في القضية المشار إليها سابقاً ورقمها . هـ1414

يتضح أن سجن المدعي لم يبنى على قرار شرعي وإنما بقرار إداري ناتـج عن تجاوز لـنفس                 

 .الحكم الشرعي الصادر من محكمة المجاردة وتنفيذ خاطئ لمنطوق الحكم من قبل المدعي عليها 

ولما كانت أمارة المنطقة هي الجهة المكلفة بتنفيذ ما يصدر من أحكام شرعية في مثـل هـذه                  

ئي الحالات ولها في ذلك إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إلزام طرفي الدعوى بتنفيـذ الحكـم القضـا                

 266/1/1ييـده مـن هيئـة التمييـز بقرارهـا رقـم             والمكتسب للصـفة القطعيـة بعـد تأ       

 .هـ14/5/1405في

نا نجد أن ديوان المظالم قد باشر النظر في الدعوى المقدمة إليه من قبل المدعي لتظلمه مـن                  وه

هـ الصادر في القضية محل التنازع حول       19/2/1410 وتاريخ   87التنفيذ الخاطئ للحكم الشرعي     

فتح الطريق والمنتهية بإلزام المدعي بإزالة الشبك الذي وضعه على المسقى الخاص بمزرعـة خصـمه                

وأن للمحكوم له حـق     . كذلك إلزامه بفتح الطريق الخاص بالمواشي التي تمر من خلال هذا المسقى             و

 .الإنتفاع بالمسقى وليس له حق التملك 

هــ بـأن الطريـق    15/5/1414 في 1465إضافة إلى خطاب القاضي لأمير عبس رقم  

ريق بآله وجعلها طريـق     المحكوم بالصك هو طريق مواشي وتعميد القائم بعمل إمارة عبس بفتح الط           

سيارة بدلاً من طريق الماشية ، وأن الطريق أصبح مدخله من الخط العام للقرية بعرض أربعة أمتـار ثم                

يمشي بعرض ثلاثة أمتار ونصف المتر حتى يصل مزرعة خصمه في الدعوى رغم أن طريـق الماشـية                  

الفاً الحكم نصاً وروحاً مما أدى      المحكوم بالصك هو بعرض مترين فقط وبطول تسعة وخمسين متراً ، مخ           

 .إلى سجن المدعي 

بأن تدفع للمـدعي  ) إمارة منطقة عسير ( بإلزام المدعى عليها " وبصدور حكم ديوان المظالم  

 . الطرفين اتتعويضاً لقاء سجنه بدون وجه حق ورفض ما عدا ذلك من طلب
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 على خطاب أمـارة    اهـ كانت بناءً  14/2/1411هـ وحتى   8/1/1411الفترة الثانية من    : ا  ثاني

 في  3535هـا رقـم     يهـ الذي أكدتـه بخطاب    1/1/1411 في   107رقم  ............. منطقة  

 .............. .هـ الموجهين لمحافظة 27/1/1411 في 5330هـ ورقم 22/1/1411

 على خطاب أمارة    اهـ كانت بناءً  15/4/1413هـ حتى   10/4/1413الفترة الثالثة من    : ثالثا  

 .............  . هـ الموجه لمحافظة 2/4/1413 في 7/193رقم .......... منطقة 

 لما ذكره ممثل الإمارة     عن سجن المدعى المذكور خلافاً    ............ ومن ثم تبين عدم مسئولية شرطة       

........... ..وأمـارة منطقـة     .............. افظة  وإنما كانت فترات سجنه بناء على أوامر من مح        

 ............... . منطقة وأمارة ........... حمل مسئوليتها محافظة تتويتعين بالتالي أن 

 حيث أن سجن المدعي كان بسبب التطبيق الخاطئ لما قضي به الحكم الصادر بينه وبين خصمه                 -3

مارة وما انتهى إليه المستشار الشرعي لديها وخطاب        ويؤيد ذلك التحقيقات التي أجريت من قبل الإ       

المشار إليـه أيضـا     ............. سمو نائب وزير الداخلية المشار إليه وخطاب فضيلة قاضي محكمة           

ثنـاء  يضاف إلى ذلك عدم استطاعة الإمارة بتبرير ذلك السجن بمبرر شرعي أو نظامي لدى الدائرة أ               

 . علها ذلك خطأ يتعين تحميلها مسئوليته التعويضية تجاه المدعى ه فعنظر هذه الدعوى مما يعتبر م

 الإداري ولابد للقـرار     الإداريةيضاف إلى كل ذلك أن أوامر سجن المدعي تعتبر في حكم القرارات             

لكي يكون صالحاً للتنفيذ أن يصدر من ذي صلاحية ولائحة تفويضات أمراء المناطق ونظام السـجن      

ذلك أن رفض تنفيـذ     . يذية لم تتضمن تفويض هذه الصلاحية لأمراء المناطق         والتوقيف ولائحة التنف  

 مستند  إقرارمثل هذا الحكم يعد مخالفة تستوجب الجزاء ولا يتم إيقاع الجزاءات إلا بموجب حكم أو                

صبح أوامر سجن المـدعي     تومن ثم   . ك في موضوع سجن المدعي      إلى نظام ولم يحصل شيء من ذل      

 .باطلة ابتداء 

ومرتبطة بها مما تصبح معـه الـدعوى        ............ تابعة لأمارة   ............ حيث أن محافظة     -4

. متوجهة لأمارة المنطقة فقط بحكم مسئولية المتبوع عن أخطاء تابعة وأنه ضامن لما ينتج عنه من ضرر         
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لعربية السعودية مـن اسـتقلال      يظهر جلياً ما لديوان المظالم جهة القضاء الإداري بالمملكة ا         

ومساءلته للأمارة وهي إحدى أجهزة السلطة التنفيذية بالدولة وتوجيه الحكم ضدها بكـل نزاهـة               

ضماناً للحقوق مرتكزاً في ذلك على السلطات الممنوحة له من ولي الأمر والتي تكفل له إنصاف كل                 

 .ر فيها نظاماً متظلم من قرارات اللجان والدوائر الحكومية المخول له النظ

 

 :القضية الثانية 

 :موضوع القضية 

تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها بالقدر اللازم للحكم فيها أنـه                

/ هـ ورد إلى فرع ديوان المظالم بمرفقاته للنظر في التراع القائم بين المـواطن               11/8/1422بتاريخ  

البة المواطن باسترجاع مبلغ مدفوع للوزارة مقابل أجور خيـام       ووزارة الحج بشأن مط   ............. 

لم يتم استلامها وترى الوزارة أنه لا يحق له استرجاع المبلغ إلا إذا كان هناك عائق يمنع سكن الحجاج                  

وأن عدم قبول الحجاج المكوث في المخيمات لا يبرر إعادة الأجور لأن الكثير من الحجـاج قبلـوا                  

وبعرض ذلك على معالي رئيس ديوان المظالم وجه معاليه بتسجيلها قضية           . ات مماثلة   بالإقامة في مخيم  

الدائرة الفرعية الرابعة والعشرين الـتي باشـرت        / .......... وإحالتها إلى فرع ديوان المظالم بمنطقة       

ى هـ وجهت الدائرة خطابها عل    1422القضية على النحو المدون بملف القضية ودفتر الضبط فبتاريخ          

 .أطراف التراع للحضور وسماع ما لديهم 

/ وممثـل المـدعى عليهـا       / .................. هــ حضـر المـدعي       1422وبجلسة   

 .وقدم كل منهما ما يثبت شخصه وصفته كما هو مدون بدفتر الضبط .............. 

بلغ وقدره  وطلبت الدائرة من المدعي بيان دعواه فقرر أنه يطلب من المدعى عليها استرجاع م              

ثلاثون ألف ريال مقابل استئجار خيام لم يتسلمها من المدعى عليها وعددها اثنتا عشر               ) 30000( 

 ريالاً لكل خيمة دفعت بموجب شيك أودع في حساب وزارة الحج وبعـرض              2500خيمة بواقع   

 .ذلك على ممثل المدعى عليها طلب أجلاً للرد 



 - 147 -

 مذكرة للرد على ما قدمه المدعي استناداً على ما          هـ قدمن ممثل المدعى عليها    1422وبجلسة   

هـ والمتعلق بالموافقة على قواعد تنظيم      6/5/1410 وتاريخ   282نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم       

خدمات حجاج الداخل فإن الوزارة تتولى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تخصيص موقع لكل               

أداء الخدمة المطلوبة للحجاج المتعاقـد معهـم وقـد          مؤسسة من مؤسسة حجاج الداخل يتسنى لها        

صدرت بموجب الأوامر السامية تحديد الأجور للإسكان في الخيام المطورة حيث يتقدم في كل موسم               

أصحاب المؤسسات والمساحة المتاحة تقوم الوزارة بالتخصيص لكل مؤسسة وفق نسب معينة ومحددة             

من الخيام المطورة لم يتم تخصيصها في موسـم عـام   ) ـه(ولوجود مواقع خارج مشعر منى في الفئة    

هـ سمحت الوزارة للراغبين من المؤسسات في تغطية النسبة المتبقية لهم في تلك المواقع وعلى               1420

ضوء تلك الطلبات المقدمة للإدارة المختصة وما يتم تخصيصه من مواقع لتلك المؤسسـات تطالـب                

 المقررة للسكن في تلك الخيام لحساب الوزارة تمهيداً لإيداع          الوزارة أصحاب المؤسسات بدفع الرسوم    

 .تلك المبالغ لوزارة المالية وفق ما نصت عليه التعليمات 

بة محددة على ضوء ما هو مصرح له        وقد خصصت الوزارة للمدعي موقع بمشعر منى وفق نس         

ة بذلك وقام بتحديد رقم     وتقدم بطلب للوزار  ) هـ(لا أنه رغب في تخصيص موقع إضافي له في الفئة           إ

 .المربع ورقم المخيم فقامت الوزارة بتخصيص موقع له في المربعات التي حددها في طلبه 

ومن ضمن الإجراءات المتبعة من قبل الإدارة المختصة قيام صاحب المؤسسة الراغب في الزيادة               

وقع من قبل اللجنـة المختصـة       بسداد الأجور المقررة لتلك الزيادة ومن ثم يتم تحديد موعد لتسليم الم           

 : وأضاف ممثل المدعى عليها قائلاً يتضح ما يلي 

 .كان بناء على طلبه وفقاً للنموذج المرفق ) هـ( أن التخصيص للمدعي في الفئة  -1

 . أن تخصيص المربع الذي تم التخصيص فيه كان بناء على طلبه  -2

النسبة المقررة له من الخيام في الفئة  أن المدعي يعلم يقيناً بأن الموقع الذي اختاره لإكمال        -3

 .خارج حدود مشعر منى ) هـ(
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بسداد الأجور المقررة   ) هـ( قام المدعي بناء على قناعته بالموقع المحدد له في المربع والفئة             -4

 .للسكن فيه 

هـ 7/12/1420-6 أن عدم استلام المدعي للموقع من قبل اللجنة المختصة بتاريخ            -5

 . في إعادة تلك الأجور لا يمكن التعويل عليه

 . لقد ترتب على تحديد الموقع للمدعي عدم تمكين الوزارة من تخصيصه لغيره  -6

 أن المبلغ الذي يطالب به المدعي ليس في حوزة وزارة الحج بل تم تسليمه لوزارة المالية                 -7

 .والاقتصاد الوطني 

 .لب به ولذلك ترى الوزارة عدم أحقية المدعي في استعادة المبلغ الذي يطا

ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها إحضار النظام الذي لا يجيز إعادة المبلغ وكذلك التعاقد    

بين ا لمدعي والمدعى عليها والإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالـة والمعمـد بـه المـدعي بتـاريخ          

 .هـ فأستعد بذلك 1420

 ـ          1423وبجلسة    وتـاريخ   3870م  هـ أحضر ممثل المدعى عليهـا صـورة خطـاب رق

عي مبلغ  دالذي تسلمت به من الم    ) هـ(هـ وبه تخصيص خيام في مشعر منى مربع         25/11/1420

 .هـ واعتذر عن تقديم ما طلب منه بالجلسة السابقة 1420ثلاثون ألف ريال بتاريخ 

فعقب المدعي أنه لم يستلم الموقع على الطبيعة ولا يعلم مكانه ولم يعمل له كروكي مع انـه                  

 .المبلغ مقدماً دفع 

 .فرد ممثل المدعى عليها أن المدعي رفض الموقع وسيحضر دليل الرفض لاحقاً 

 .هـ حضر طرفا التراع وطلبا أجلاً ليقدم كل منهما ما لديه 7/3/1423وبجلسة 

هـ حضر طرفا التراع وقدم المدعي مذكرة من صفحة واحدة أرفق           18/4/1423وبجلسة  

لية للتدليل بها على طريقة الاستلام حيث استلم المخـيم لهـذا العـام              بها ثلاث مستندات للسنة الحا    

هـ فإنه لم يتسلمه ولم يكن هناك محاضر ولا كروكي ولا مـا يثبـت               1420هـ أما عام    1423

هــ  6/12/1420التسليم له وقد جاء في مذكرته أن الوزارة وعدته بتسليم الموقع على الطبيعة في               
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هـ ولم يسلموه أيضاً بحجة أن المواقع لم يـتم          7/12/1420 جاء في    فجاء في الموعد ولم يسلموه ثم     

استلامها من قبل المالية والأشغال العامة مطالب بإعادة المبلغ أو تسليم الخيام ومن ذلك التـاريخ لم                 

 .يسلم له المبلغ الذي يطالب به 

لاً بها علـى    وقدم ممثل المدعى عليها مذكرة من صفحتين أرفق بها صور لبعض المستندات مدل            

أن المدعي لم يحضر لاستلام الموقع وقد جاء في مذكرته أن المدعي قام بمراجعة اللجنة المختصة بتاريخ                 

 حينه مراجعة    في هـ وأفاد بان حجاجه قد رفضوا الموقع المذكور ، وقد طلب منه           6-7/12/1420

 المشاعر المقدسة رقم    ضح ذلك من خلال خطاب مدير إدارة شئون       تالإدارة العامة لحجاج الداخل وي    

هـ أن المدعي رفع خطاباً على معـالي وزيـر الحـج بتـاريخ              5/1/1421 وتاريخ   100006

هـ يعتذر ويطلب العفو عن استلام الموقع حيث أن الوقت قد ضاق ولم يتسلمه في                7/12/1420

 .موعده فاضطر إلى استئجار موقع بديل لحجاجه 

لوزارة ائياً لاستلام الموقع ويتضح ذلك من خطاب        ثم إن المذكور بعد ذلك لم يقم بمراجعة ا        

رئيس اللجنة الميدانية لتسليم وتوزيع مخيمات وأراضي حجاج الداخل والذي يحوي قائمة بأصـحاب           

 .المؤسسات لم تراجع اللجنة لإكمال إجراءات التسليم وقد أدرج اسم المدعي ضمن الأسماء 

 رداً على مذكرة ممثل المدعى عليهـا        هـ حضر المدعي وقدم مذكرة    15/7/1423وبجلسة  

السابقة ذاكراً فيها عدم صحة أقوال ممثل المدعى عليها ومغالطته فهو يذكر مرة أن المـدعي راجـع                  

الوزارة ومرة يذكر عدم مراجعته وأكد المدعي أنه لم يتسلم الموقع ولم يره كما أكد علـى مطالبتـه                   

 .بإعادة المبلغ من قبل وزارة الحج 

هـ حضر طرفا التراع وقدم ممثل المدعى عليها مذكرة هي تكرار لما            14/8/1423وبجلسة  

سبق أكد فيها على رفض الدعوى لعدم أحقية المدعي في استعادة المبلغ الذي سبق دفعه للسـكن في                  

 .الخيام المطورة وقد أرفق بمذكرته صورة مستندات مدللاً بها على صحة إجراءات إدارته 

 ـ(لجلسة أنه لم يستلم الموقع محل التراع في الفئة          وأكد المدعي في هذه ا     حـتى تـاريخ    ) هـ

الـذي اسـتلمه في     ) د(هـ وأنه لم يكن في حوزتـه بهـذا التـاريخ إلا موقـع               7/12/1420



 - 150 -

هـ وأفاد ممثل المدعى عليها أن تصريح المخيمات العائدة للمدعي لثلاثمائة حـاج             25/11/1420

ع له بواقع عشرون خيمة طلب تزويده فأبلغته المدعى عليها          ويحتاج إلى ثلاثين خيمة وعند تسليم موق      

 . بأن يتقدم لإعطائه باقي الخيام 5/12/1420في 

وقد طلبت الدائرة من المدعي احضار صورة مصدقة للشيك المذكور توضح تاريخ تسـليمه              

 .للبنك 

لبنك هـ حضر طرفا التراع وأفاد المعدي بأنه راجع البنك وأفاده ا          14/11/1423وبجلسة  

حسب الخط المدون على الصورة المقدمة للدائرة بهذا الجلسة بأنه سلم المبلغ إلى البنـك ليـدخل في                  

 .هـ 5/12/1420حساب وزارة الحج بتاريخ 

هـ بـذات   27/11/1420وعقب ممثل المدعى عليها بأن تاريخ استلام المبلغ المدفوع في           

 .الشيك 

عقود تجري بين الوزارة ومستلمي الخيام فقرر أنه        وسألت الدائرة ممثل المدعى عليها هل هناك        

لا توجد عقود وإنما العمل الجاري به هو تنظيم يتم فيه تخصيص موقع لصاحب المؤسسـة ومـن ثم                   

فسألته الدائرة هل هناك محاضر استلام على المدعي فقرر أنه لا توجد            . يتسلمه بموجب محاضر استلام     

 ريال من المـدعى     30000وقع وأكد المدعي على طلبه مبلغ       محاضر استلام لرفض المدعي استلام الم     

 .عليها 

دم وطلبـا   كما أكد ممثل المدعى عليها على طلب رفض الدعوى وقرر الطرفان الاكتفاء بما ق             

هـ طلبت الدائرة من المدعى عليها      22/12/1423لدراسة ، وبجلسة    الفصل في الدعوى فأجلت ل    

ـ ورقم الشيك المسلم به المبلغ محل المطالبة وبجلسـة          ه1420إحضار اصل نموذج التخصيص لعام      

هـ اعتذر ممثل المدعى عليها عن طلبات الدائرة وطلب مزيداً مـن الوقـت وبجلسـة     8/1/1424

هـ أوضح ممثل المدعى عليها أن المدعي أودع المبلغ لدى البنك البريطاني ولم يكـن               20/1/1424

ابقة لما سبق أن قدمه المدعي وأعتذر ممثـل المـدعى           شيكاً وقدم صورة من ذلك بجلسة هذا اليوم مط        

عليها عن تقديم اصل نموذج الطلب للمدعي لعدم وجوده وقرر الاكتفاء كما قرر المدعي الاكتفـاء                
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وأكد على طلبه وبناء على اكتفاء الأطراف قررت الدائرة حجز القضية للحكم على أن ينطـق بـه                  

  .هـ22/1/1424بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 

 :حيثيات الحكم 

ريال وذلك  ) 30000(وحيث أن المدعي يهدف من وراء دعواه الحكم له باسترجاع مبلغ             

مقابل أجرة لأثنى عشر خيمة لم يتسلمها من المدعى عليها فإن هذه الدعوى وحسب التكييف السليم                

صادر بالمرسوم الملكـي    لها تعتبر من منازعات العقود التي يختص ديوان المظالم بنظرها طبقاً لنظامه ال            

هـ كما تدخل الدعوى تبعاً لذلك في اختصاص ديوان المظالم رقـم            17/7/1402 وتاريخ   51/م

 .هـ 1406 لعام 11

وعن موضوع الدعوى فالثابت من أوراق الدعوى أن المدعي يقيم دعواه على المدعى عليهـا                

الإيداع لصالح المدعى عليها رقم     ريال دفعها للمدعى عليها وفقاً لقسيمة       ) 30000(باسترجاع مبلغ   

يام المشار فيها إلى ذلك والمدعى عليها       الخور  جم مقابل أ  4/3/2000 في   002-037333-034

لا تنكر استلام ذلك المبلغ إلا أا لا ترى حقاً للمدعي لكونه على علم بأن ما أستأجره يقع خـارج                    

ة في مخيمات مماثلة وان الحجـاج هـم   حدود منى وقبل ذلك كما أن هناك حجاج قد قبلوا في الإقام 

 .الذين رفضوا ذلك وبالتالي ترى المدعى عليها عدم أحقية المدعي في استعادة المبلغ 

بواقع ) هـ(فالثابت من مستندات القضية أن المدعى قد تقدم بطلب زيادة مخيمات من الفئة               

 سابقاً لاستلام الموقع وفق الظاهر       خيمة ودفع أجرا وفقاً للإجراءات المتبعة على أن يكون الدفع          12

من النموذج المرفق بين المدعي والمدعى عليها الذي أشار بان احتساب الرسوم سيتم علـى أسـاس                 

 وتـاريخ   387التسليم الفعلي وحيث أقرت المدعى عليها بأا استلمت المبلغ وفق الخطاب رقـم              

 في  3800275رقـم   هـ وقد أظهر خطاب مدير عـام الشـؤون القانونيـة            25/11/1420

هــ أن   2/4/1421 وتـاريخ    1711/1/11هـ وخطاب وكيل الوزارة رقم      16/2/1421

المدعي لم يتسلم الموقع أصلاً ورأيا أحقية المدعي باستعادة ما يطالب به وحيث ثبت للـدائرة وفقـاً                  

المـدعى  للنماذج محضر التسليم المرفق بملف القضية لأعوام أخر أن هناك إجراءات تتم بين المدعي و              
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عليها لتسليم الموقع وأن التسليم يشمل على كروكي للموقع مع التزام صاحب المؤسسة بالتوقيع على               

محضر الاستلام الخاص بوزارة المالية والاقتصاد الوطني واعتبار ذلك جزء من الإجـراءات النظاميـة               

ضر ذاته بالالتزام بحدود    من المح ) 7(من محضر التسليم كما نص البند       ) 1(لاستلام المخيم وفقاً للبند     

المخيمات المسلمة للمؤسسة وهو ما لم تقم به المدعى عليها فضلاً على أن المدعي وحسـب برقيتـه                  

هـ 7/12/1420هـ أنه لم يستلم الموقع حتى       21/12/1420المرفوعة لمعالي وزير الحج بتاريخ      

الي حرم المنافع التي يقابله الأجـر       فإن المدعى عليها قد أخلت بتسليم الموقع فلم تسلمه للمدعي وبالت          

الذي دفعه لتلك المنافع ولا يقبل من المدعى عليها قولها أا أدخلت المبلغ لوزارة المالية أو أنه قد علم                   

بأن موقعه خارج حدود منى وأن هناك حجاجاً قبلوا بالإقامة فليس في ذلك حجة على أخذ أمـوال                  

) أن دمائكم وأموالكم عليكم حـرام       (  االله عليه وسلم     الناس بغير وجه مشروع لقول الرسول صلى      

ممـا  ) لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منـه           ( إلى آخر الحديث وقوله صلى االله عليه وسلم         

 اريال إلى صـاحبه إيفـاءً     ) 30000(تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ وقدره           

 .للعقود وإبراء للذمة 

 :الصادر الحكم 

ثلاثون ألف ريال للمدعي لما هو      ) 30000(حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ         

 .موضح 

 

 

 : التعليق على الحكم 

 لعـام   24/ف/د/2بالرجوع إلى الحكم الصادر من الدائرة الفرعية الرابعة والعشرين رقـم            

 ـ         1424 د وزارة الحـج حـول      هـ المقامة من أحد أصحاب تصاريح خدمات حجاج الداخل ض

ريال دفع منه مقابل أجور خيام لم يتم استلامها وترى الوزارة           ) 30.000(مطالبته باسترجاع مبلغ    
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أنه لا يحق له استرجاع المبلغ إلا إذا كان هناك عائق يمنع سكن الحجاج وأن عدم قبـول الحجـاج                    

 .لوا بالإقامة في مخيمات مماثلة المكوث في المخيمات لا يبرر إعادة الأجور لأن الكثير من الحجاج قب

وقد خصصت الوزارة للمدعي موقع بمشعر منى وفق نسبة محددة على ضوء ما هو مصرح له                 

وتقدم بطلب للوزارة بتخصيص    " بمزدلفة  ) " هـ(إلا أنه رغب في تخصيص موقع إضافي له في الفئة           

د الأجور المقررة لتلك الزيادة ولكنه      موقع له في المربعات التي حددها في طلبه وعليه قام المدعي بسدا           

 .لم يستلم الموقع من قبل اللجنة المختصة في التاريخ المحدد 

وبدراسة أوراق القضية بالديوان وجد أن المدعي يطالب باسترجاع المبلـغ لعـدم اسـتلام                

رة وهي خارج حدود منى والـوزا     ) هـ(المخيمات من الوزارة وعدم قبول حجاجه بالإقامة في الفئة          

من طرفها لا تنكر استلامها للمبلغ وإنما لا ترى للمدعي أحقية في استرجاع المبلغ لكونه علم بأن ما                  

أستأجره يقع خارج حدود منى وقبل ذلك كما أن هناك حجاج قبلوا بالإقامة في مخيمات مماثلة وأن                 

 . طلبه الحجاج هم الذين رفضوا ذلك وبالتالي ترى المدعى عليها عدم أحقية المدعي في

وقد اشتملت الأوراق على خطاب لمدير عام الشؤون القانونية ووكيل الوزارة المدعى عليهـا              

 .م تسلمه الموقع أصلاً دالذين رأيا أحقية المدعي باستعادة ما يطالب به لع

) 30.000( بإلزامها بإعادة مبلـغ       المدعى عليها   على ذلك فإنه قد صدر الحكم ضد       اوبناءً

لالها بتسليم الموقع وعدم تسليمه للمدعي وبالتالي حرم المنافع التي يقابلها الأجـر             ريال للمدعي لإخ  

الذي دفعه لتلك المنافع ، فليس فيما تقدمت به الوزارة حجة على أخذ أموال النـاس بغـير وجـه                    

 .مشروع 

وهي جهـة   ( وهنا يتضح بجلاء الدور الذي يقوم به الديوان كقضاء إداري أخذ على الوزارة 

 استلامها للأجرة دون تسليم المؤجر للمدعي وصرفها النظر عن جميع ما أوردته الوزارة من               )يذية  تنف

أسباب ترى معه عدم أحقية المدعي من استرداد المبلغ وقد مارس القضاء هنا استقلاله بشكل واضح                

 صـارفاً   ووقف إلى جانب المواطن في وجه السلطة التنفيذية والزمها بإعادة ما حصل بغير وجه حق              

 .النظر عن جميع ما أوردته من مسوغات ساقتها في سبيل صرف النظر عن دعوى المواطن 
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 :القضية الثالثة 

 :موضوع القضية 

هــ تقـدم    3/12/1421تتلخص وقائع هذه القضية حسبما يبين من أوراقها في أنه بتاريخ            

ديوان المظالم المكلف قيدت القضـية بـالرقم        وكيل المدعي علي القرعاوي بلائحة دعوى إلى رئيس         

هـ إلى الدائرة التجارية الرابعـة      18/12/1421هـ وأحيلت بتاريخ    1421ق لعام   /1828/1
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هـ المتضمن إحالة أوراق هـذه      1422 لعام   4/تج/د/25التي نظرا وأصدرت بشأا قرارها رقم       

ل بأن الدائرة الأنفة الذكر سبق أن نظرا        الدعوى إلى الدائرة التجارية الثالثة وذلك على سند من القو         

هـ وأن الدعوى المماثلة هي نفس الـدعوى        1417 لعام   3/تج/د/70وأصدرت فيها حكمها رقم     

هـ وقد تضمنت لائحـة     22/2/1422السابقة وبناءً عليه أحيلت القضية إلى هذه الدائرة بتاريخ          

( غهـا بإسمـه وذلـك بقيمـة قـدرها           الدعوى أن المدعى قد باع المدعى عليه أسهماً بنكية وأفر         

ريال إلا أنه لم يسدد ثمنها حتى تاريخه ويذكر المدعي وكالة أن عقد البيـع قـد                  ) 10.220.866

 :تضمن بيع الأسهم التالية 

 . ريالاً 3.500.016 سهماً من أسهم بنك الرياض بقيمة 2425 -1

 . ريالاً 2.900.000 سهماً من أسهم بنك الرياض بقيمة 2000 -2

 . ريالاً 917.850هماً من أسهم بنك الرياض بقيمة  س633 -3

 . ريالاً 2.775.000 سهماً من أسهم البنك البريطاني بقيمة 1500 -4

 . ريالاً 128.000 سهماً من أسهم بنك القاهرة بقيمة 320 -5

 .وأنتهي المدعي وكالة في دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع قيمة الأسهم المشار إليها 

وبسؤاله عن دعوى موكله أجاب بأا      / ............. هذا اليوم حضر وكيل المدعي    وفي جلسة   

 .لا تخرج عن ما ورد في لائحة الدعوى أنفة الذكر ثم ختم أقواله 

 

 

 :حيثيات الحكم 

حيث أن المدعي يطلب في دعواه الماثلـة إلـزام المـدعى عليـه بـأن يـدفع لـه مبلـغ                      

 – حسب ادعاءه    –هم بنكية باعها عليه ولم يسدد ثمنها        ريال وذلك عن قيمة أس    ) 10.220.866(

 .حتى حينه 
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وحيث أنه وبصرف النظر عن مدى صحة دعوى المدعي من عدمها لاشتمالها على المطالبـة               

بثمن مبيع ثبتت حرمته شرعاً وذلك لكون الأسهم المباعة صادرة عن بنوك ربوية صدرت الفتـاوى                

باً أو بيعاً أو شراءً وذلك لتأسيس هذه البنوك وقيامها على الربـا             الشرعية بتحريم المساهمة فيها اكتتا    

 .المحرم بكتاب االله وسنة رسوله وإجماع المسلمين مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم سماع هذه الدعوى 

ولا ينال من ما انتهت إليه الدائرة القول بأن هذه البنوك التي أسهمها محل هذه الدعوى قد تم                  

الخ ذلك أن هذا القـول مـردود         ... ا لأنظمة الدولة وبالتالي يجب العمل بها وتطبيقه       تأسيسها وفقاً 

ومن : " المائدة ، وقوله تعالى     ) 45" (ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الظالمون          : " بقوله تعالى   

نوا علـى الـبر     وتعاو" وكذا قوله تعالى    . المائدة) 47" (لم يحكم بما أنزل االله أولئك هم الفاسقون         

المائدة ، ومعلوم أن الربا من أعظم الإثم المنهي عـن           ) 2" (والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان       

 .التعامل أو الحكم به 

وحيث أن دخول الدائرة في موضوع هذه القضية ومناقشة صحة دعوى المدعي من عـدمها               

 حال قبول دعواه موضـوعاً أو إقـرار         ينطوي على إقرارها للمدعي على ما قام به من بيع محرم في           

 .على شراءه المحرم في حال رفض دعوى المدعي وهذا مالا تقره الدائرة ) المشتري ( المدعى عليه 

من نظام الحكم الصـادر     ) 7(وحيث أن ما يؤيد الدائرة فيما انتهت إليه ما نصت عليه المادة             

أن يستمد الحكم في المملكـة العربيـة        هـ من   27/8/1412وتاريخ   ) 90/أ( بالأمر الملكي رقم    

السعودية سلطته من كتاب االله وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمـة الدولـة                 

القضاء سلطة مستقلة ولا سـلطان      " من النظام آنف الذكر من أن       ) 46(وكذا ما نصت عليه المادة      

مـن  ) 48(وكذا ما نصت عليه المـادة        " . على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية       

تنطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لمـا    "النظام المذكور من أن   

ويفهـم  " . دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة                

ى حسب اجتهاده أن ذلك النظام أو إحدى مـواده المطلـوب            من عجز هذه المادة أن القاضي إذا رأ       

تطبيقها على القضية المعروضة عليه تتعارض مع الكتاب أو السنة فله أن يمتنع عن تطبيق ذلك وهذا ما                  
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 .م 1991القاهرة ،  

 

:محمد مصطفى الزحيلي  . 78

 

 ،)السعوديةالتنظيم القضائي في الفقه الإسلامي وتطبيقه في المملكة العربية          (

 . م 1982 ، 1دار الفكر ، دمشق ، ط

 . ، رسالة دكتوراه ، الجامعة الأردنية )العدل في الشريعة الإسلامية (  :محمد مهدي قطناني . 79

ــدي  . 80 ــود الخال :محم
 

.م 1983، 2 ، عمان ، مكتبة المحتسب ، ط)قواعد نظام الحكم في الإسلام ( 

ــم  . د. 81 ــود هاش :محم

 

  دراسة في نظام القضاء وإجراءات التقاضي في قانون)ن القضاء المدني    قانو( 

 .م 1990 ، مؤسسة البستاني للطباعة ، القاهرة ، 2المرافعات ، ط

:المســــــــلم . 82

 

 .الإمام أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري 

 دمشـق ، ، بيروت ، الناشر ، مؤسسة مناهل العرفان ،         )صحيح مسلم   ( 

 .توزيع مكتبة الغزلي 

منشورات لجنـة تـاريخ الأردن ،:  ، عمان    )القضاء النظامي في الأردن     (  :مفلح القضاة . د. 83

 .م 1994

:منير حميـد البيـاتي      .د. 84

 

، عمـان ، دار2 ، ط  )النظام السياسي الإسلامي مقارناًَ بالدولة القانونية       ( 

 .م 1994البشير ، 

ــن الن. 85 ــري ميرغ :ص

 

،1 ، ط  )مبادئ القانون الدستوري ، والتجربة الديمقراطية في السـودان          ( 

 .م 1998الخرطوم ، دار الطباعة ، 

.م1986، 1 ، دار المدني ، جدة ، ط)القضاء في عهد عمر بن الخطاب ( :ناصر بن عقيل الطريفي . د. 86

ــاهي . 87 :النبـــــ

 

 .باهي المالقي الأندلسيالشيخ أبو الحسن بن عبداالله بن الحسن الن

مريم قاسم طويل ، دار الكتب العلميـة ،.د:  ، ت  )تاريخ قضاة الأندلس    ( 

 .هـ 1415 ، 1بيروت ، لبنان ، ط

ــائي . 88 :النســـــ

 

 .أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي 

 ،) سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي (
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     
 

  :  الأولىالقضية

 : وصف القضية 

ــواطن  ــم  / ...........................  أن الم ــة رق ــل الحفيظ  ............... حام

هـ تقدم باستدعاء إلى ديوان المظالم ذكر فيه أنه تم سجنه من قبل محافظة التـابع                11/3/1413في  

. اً على ثلاث فترات دون سبب موجب بدون حكم أو نظام            مدة أربعة وخمسين يوم   ........ لإمارة  

حضر المدعى المـذكور    .............. وطلب تعويضه عن سجنه وبعد إحالة القضية للدائرة الفرعية          

 لما نصت عليه قواعد     هـ وأفهم أن عليه تقديم لائحة دعوى وفقاً       11/3/1413لدى الدائرة بتاريخ    

وقدم لائحة دعوى في وقت لاحق ذكر فيها أنه سجن من           .  المظالم   المرافعات والإجراءات أمام ديوان   

 أيام بـدون وجـه   6 والثالثة  يوما36ً والثانية   يوماً 12ثلاث مرات الأولى    ............ قبل إمارة   

وطلب تعويضه بمبلغ خمسمائة وأربعين ألف ريال بواقع عشرة الآف ريال عن كل يوم أمضـاه                . حق

هــ  19/03/1410 في 87حة دعواه صورة صك فصل خصومة بـرقم         وأرفق بلائ . في السجن   

 ...............  .صادر من محكمة 

 : حيثيات الحكم 

 حيث أن المدعي يهدف من دعواه إلى تعويضه عن فترات السجن التي تم سجنه فيها دون مستند                  -1

 .نظامي وجملتها أربعة وخمسون يوماً 

 :  على ما يلي اثلاثة كان بناءً حيث أن سجن المدعى خلال الفترات ال-2

  علـى خطـاب     اهـ كانت بنـاءً   4/8/1410هـ حتى   23/7/1410الفترة الأولى من    : أولاً  

وأيـدا في   ...........  الموجه لشرطة    ـه22/07/1410 في   1314رقم  ............ محافظة  

 .هـ 29/07/1410 في 41711بخطابها رقم ............. ذلك أمارة منطقة 
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يتفق مع ما انعقد عليه الإجماع الذي هو أحد مصادر التشريع الأساسية من أنه لا يجوز للقاضـي أن                   

 .يقضي بخلاف ما يعتقد 

بعدم سماع دعـوى    : حيث الأمر ما ذكر وبعد الدراسة والمداولة والتأمل حكمت الدائرة           و

 . لما هو مبين بالأسباب . ............../  ضد المدعى عليه ............./ المدعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :التعليق على الحكم 
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ظالم بمدينة الريـاض رقـم      بالرجوع إلى الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بديوان الم         

ق لعـام   /1828/1هـ بشأن القضية المشار إليها سابقاً ورقمها        1422 لعام   3/2/ت ج   /د/37

 .هـ 1421

يتضح أن الدعوى المقدمة إلى الدائرة هي دعوى تجارية تتضمن ادعاء المدعي بيعه للمـدعى               

 المدعى عليه لم يقم حتى تاريخ       عليه أسهم بنكية وإفراغها بإسم المدعى عليه حسب المبلغ المذكور وأن          

 .النظر في الدعوى بالسداد 

وبنظر الدائرة للدعوى ودراسة أوراقها تبين لها بأن جميع المبالغ المطالب بها هي لبيـع ثبتـت                 

حرمته شرعاً وذلك كون الأسهم المباعة صادرة من اكتتاباً أو بيعاً أو شراءً وذلك لتأسـيس هـذه                  

المحرم بكتاب االله وسنة رسوله وإجماع المسلمين مما تنتهي معـه الـدائرة إلى   البنوك وقيامها على الربا     

كما جاء بأسباب الحكم ولما كانت هذه البنوك التي أسهمها محـل هـذه              . عدم سماع هذه الدعوى     

فإن الدائرة يـد ردت     . الدعوى قد تم تأسيسها وفقاً لأنظمة الدولة وبالتالي يجب العمل بها وتطبيقها             

 النقطة بما يؤكد على استقلال القضاء بالمملكة العربية السعودية بإيرادها للنصوص الشرعية             على هذه 

المؤكدة لضرورة الحكم بما أنزل االله تعالى في كتابه المجيد وعلى لسان نبيه صلى االله عليه وسـلم وأن                   

وإشـارة  .  الحكم بـه     من المعلوم بالضرورة أن الربا هو من أعظم الآثام المنهي عنها تعاملاً وبالتالي            

وتـاريخ   ) 90/أ( الدائرة في مسببات الحكم أن نظام الحكـم الصـادر بـالأمر الملكـي رقـم                 

يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطنه من كتاب االله وسـنة            " هـ من أن    27/8/1412

 " رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة 

القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان     " من النظام أنف الذكر من أن       ) 46(دة  وما نصت عليه الما   

من النظام نفسه   ) 48(وما نصت عليه المادة     " على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية         

تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقـاً لمـا دل عليـه                " من أن   

وأن للقاضـي في  " السنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسـنة              الكتاب و 
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حال توصله بأن النظام الصادر من ولي الأمر أو إحدى مواده تتعارض مع الكتاب والسنة فله أن يمتنع                  

 . جواز أن يقضي القاضي بخلاف ما يعتقد معن تطبيق ذلك لعد

بعدم سماع دعوى المدعي للأسباب الواردة بـالحكم        وحيث أن الدائرة قد أصدرت حكمها       

فإنه يتضح بجلاء ممارسة القضاء ماله من استقلال وعدم رضوخ لأي أنظمة لا تتفق مـع مـا جـاء                    

ضية حيث بسماع   بكتاب االله وسنة رسوله حتى ولو كانت صادرة من ولي الأمر وهو ما جاء بهذه الق               

 .الدراسة بهذا البحث نتفي ركن الاستقلال محل الدعوى المذكورة ي
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 : القضية الرابعة 

 : موضوع القضية 

...............  أن المديرية العامة للبريد بالمنطقة    – حسبما يبين من الأوراق      –محصل الوقائع    

 وقد تم قبول العطاء المقدم من المدعى      ................ أعلنت عن تأجير دار لتكون مقراً لمكتب بريد         

باعتباره أقل عطاء بتأجير داره مقابل ستمائة ريال سنوياً ، وقد تم تسليم الدار المؤجرة اعتباراً مـن                  

هـ ، وطلب من المؤجر عمل بعض الإصلاحات اللازمة بالدار المؤجرة ، وتـدعى              1/12/1394

يجار وظـل   الجهة المؤجرة بأن المدعى لم يتجاوب لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة ولم يوقع على عقد الإ             

يماطل ويتهرب ، ولمصلحة العمل أخليت الدار بعد التأكـد مـن عـدم صـلاحيتها وذلـك في                   

هـ وسلمت الدار لابن المؤجر الذي تقدم بطلب لصرف الأجرة المستحقة بتـاريخ             23/6/1398

 .هـ 12/4/1399

هـ طلبت من الديوان    10/7/1399 بتاريخ   657/5/4وبكتاب المديرية العامة للبريد رقم       

هـ ،  22/6/1398هـ حتى   1/12/1394الإفادة بمدى أحقية المدعى في أجرة داره في المدة من           

هـ 15/6/1396 وتاريخ   990وبحث عذره في التأخير عن المطالبة طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم            

. 

.......... تم استدعاء المدعى وطلب منه شرح دعواه فأفاد بأنه أجر مترله الكائن بناحيـة               و

بأجرة سنوية قدرها ستمائة ريال ، وبعد إخطاره بالموافقة على تأجير           .......... رية بريد منطقة    لمدي

داره واستلامها طلب منه إجراء بعض الإصلاحات فقام بعمل المطلوب وظل يطالب بـأجرة الـدار                

 مـأمور   شفوياً دون جدوى والدليل على أنه قام بعمل الإصلاحات طبقاً لما جاء بخطاب المديرية إلى              

هـ وقدم صورة هذا الخطـاب ،       11/11/1394م أ س  وتاريخ      /2246رقم  ........... بريد  

وظناً منه بأن الإجراءات الخاصة بصرف الأجرة لن تطول ، استمهل المديرية مدة وبعدها كان يتقدم                

قدم بـه   للمطالبة تارة ، وتارة أخرى يتقدم ابنه ويذكر أنه تقدم بمعروض سابق على المعروض الذي ت               

ابنه محمد ولكنه لا يذكر رقمه وتاريخه وأن عذره في عدم حرصه على إثبات المطالبات السابقة هـو                  
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حسن نيته في معاملته مع المديرية التي ظلت تنتفع بالمبنى مدة الإيجار حتى تاريخ تسليمه لولده وانه قام                  

بيرة وأن إعـادة المـترل إلى       بتعديل واجهة المترل حسب طلب المدعى عليها وقد كلفه ذلك مبالغ ك           

حالته الأولى يكلفه مبالغ أخرى ، ولذلك يطالب بالأجرة وإعادة بيته إلى حالته التي كان عليها عند                 

تسليمه للبريد ، وأضاف أنه لم يمتنع عن توقيع العقد وأنه راجع مكتب البريد عدة مرات ولم يمكنوه                  

 .من التوقيع على العقد 

 :حيثيات الحكم 

أن مثار التراع في هذه القضية ينحصر في مدى أحقية المدعى لأجرة داره التي أجرها        من حيث   

لمديرية البريد لشغلها مكتب بريد لعدم مطالبته بالأجرة لمدة ثلاث سنوات وفي حالة ثبوت تأخره عن                

 .المطالبة النظر في عذره مدة التأخير 

 لا يوجد ثمة نـزاع في أنـه تم          ومن حيث أن الثابت من الأوراق ومن شرح المدعى لدعواه         

بأجرة سنوية قدرها ستمائة ريال     ............ التعاقد على تأجير دار المدعى لتكون مقراً لمكتب بريد          

هــ وظـل    1/12/1394وأنه تم تسليم الدار من المدعى المؤجر إلى الجهة المستأجرة اعتباراً من             

 .هـ 22/6/1398الانتفاع بها مستمراً حتى 

ن التعاقد تم عن طريق إجراء مناقصة وقبل الطرفان شروط التعاقد ونفذ التعاقـد              ومن حيث أ  

هـ ، فمن ثم يكون للمستأجر الحـق في         22/6/1398هـ حتى   1/12/1394فعلاً في المدة من     

الأجرة المتفق عليها مدة الانتفاع بالدار المؤجرة التي لم يثبت أنه حدث نقص في الانتفاع بها طـوال                  

وقد ثبت فعلاً أنه تم إصلاح ما طلب منه إصلاحه من المدعى حسبما جاء بكتاب مـدير  هذه المدة ،    

 .هـ 11/11/1394ع أ ب في /2244رقم ............ منطقة البريد الموجه إلى مأمور البريد 

هــ أنـه قـام      30/3/1396ومن حيث أنه ثابت بالإقرار الموقع عليه من المدعى بتاريخ           

ر نه تحت إشراف مأمور البريد وأشار في إقراره بأنه لم يستلم أجـرة الـدا           بالإصلاحات التي طلبت م   

في هذا ما يحمل معنى المطالبة إذ أن هذا الإقرار سلم للجهـة المـدعى               المؤجرة حتى تاريخ التوقيع ، و     
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عليها المستأجرة وأن حسن النية في تنفيذ العقد كان يقتضي من الجهة المستأجرة أن تـوفي الأجـرة                  

 . بما عليه من التزامات عد هذا الإقرار مباشرة بعد أن وفىة للمؤجر بالمستحق

ومن حيث أن المستفاد من الأوراق أن الأجرة المتفق عليها هي مبلغ ستمائة ريال سـنوياً ،                 

والقدر المتيقن في هذه الحالة أا مستحقة في اية كل سنة ، ومن ثم تكون مطالبة المدعى المعتـبرة في                

ـ حسبما سلف البيان بمثابة مطالبة في المواعيد المقررة عن الأجرة المستحقة في المدة              ه30/3/1396

 .هـ 1/12/1394من 

كان ينـوب   / ............ ومن حيث أن الثابت من الأوراق كذلك أن ابن المدعى المدعو            

 . هذا الصدد طالبة وأن الدار المؤجرة سلمت إليه ولم يعترض كلا الطرفين على انابته فيعنه في الم

هـ ، وباعتباره أن أجرة السنة الثانية من مدة         12/4/1399ومن ثم فإن مطالبته المقدمة في       

 تكون المطالبة بالأجرة عن السنة الثانية من التعاقـد          -هـ  1/12/1396العقد كانت تستحق في     

حقاق وبالتالي فلا   ل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الاست      حقة قد قدمت في الموعد المقرر قب      والمدة اللا 

 .محل لبحث عذر المدعى في التأخير عن المطالبة مدة أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق 

 :الحكم الصادر 

/ لأجرة داره التي كانت مؤجرة لمديرية البريد بمنطقـة          / .................... أحقية المدعى    

/ هـ لشغلها مكتب بريد     22/6/1398هـ حتى   1/12/1394في المدة من    ................... 

 .بواقع ستمائة ريال في السنة .................. 
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 :التعليق على الحكم 

هـ في القضية المشار إليهـا سـابقاً        28/26/1399بالرجوع إلى قرار ديوان المظالم رقم       

ة للمديرية  هـ وموضوعها الدعوى المقامة من صاحب الدار المؤجر       1399ق لعام   /336/1ورقمها  

لهذا الدار  ) بمبلغ ستمائة ريال    ( العامة للبريد لتكون مقراً لمكتب البريد بالمنطقة بعد ترسية أقل عطاء            

هـ وطلـب مـن المـؤجر عمـل بعـض           1/12/1394وقد تم تسليم الدار المؤجرة اعتباراً من        

جاوب لتنفيذ الإصلاحات الإصلاحات اللازمة بالدار المؤجرة ، وتدعي الجهة المؤجره بأن المدعى لم يت       

المطلوبة ولم يوقع على عقد الإيجار وظل يماطل ويتهرب وبعد ذلك أخليت الدار بعد التأكد من عدم                 

هـ وسـلمت لإبن المؤجر الذي تقدم بطلب لصرف الأجرة    23/6/1398صلاحيتها وذلك فـي    

 المستحقة بتاريخ 

 .هـ 12/4/1399

وان المظالم الإفادة بمدى أحقية المدعى في أجرة داره في          وقد طلبت المديرية العامة للبريد من دي      

وبحث عذره في التأخير عن المطالبة طبقـاً        . هـ  22/6/1398هـ حتى   1/12/1394المدة من   

 .هـ 15/6/1396 وتاريخ 990لقرار مجلس الوزراء رقم 

تفـق  وقد توصل الديوان عبر جلسات مع طرفي القضية إلى أن للمستأجر الحق في الأجرة الم               

عليها مدة الانتفاع بها طوال هذه المدة ، وقد ثبت فعلاً أنه تم إصلاح ما طلب منه إصـلاحه مـن                     

ب 2244/14المدعي حسبما جاء بكتاب مدير منطقة البريد الموجه إلى مأمور البريد المختص رقـم               

بعـدم  هـ أي قبل بدء سريان مدة العقد خلافاً لما جاء في دعوى المدعى عليها               11/11/1394في  

 .إجراء الإصلاحات المطلوبة 

هــ أنـه قـام    30/3/196ومن حيث أنه ثابت بالإقرار الموقع عليه من المدعي بتـاريخ     

بالإصلاحات التي طلبت منه تحت إشراف مأمور البريد وأشار في إقراره بأنه لم يستلم أجـرة الـدار               
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إذ أن هذا الإقرار سلم للمدعى عليها       وأن في هذا ما يحمل معنى المطالبة        . المؤجرة حتى تاريخ التوقيع     

وأن حسن النية كان يقتضي أن توفي المدعي عليها بالأجرة المستحقة للمؤجر بعد هذا الإقرار مباشرة                

وبالتالي فإن مطالبة المدعي لأجرة داره في المـدة المشـار إليهـا             . بعد أن وفى بما عليه من التزامات        

 .بالكامل بواقع ستمائة ريال في السنة 

وهنا يتضح أن ديوان المظالم قد أعاد إلى صاحب الدار حقه رغم محاولة المديرية العامة للبريد                

من خلال ما تقدمت به من تفويت المدعي من استلام حقه بحجة عدم قيامه للإصلاحات المطلوبة التي                 

يهـا بـالمبنى    أتضح عدم صحتها لا حقاً وعدم توقيع العقد ، مستنداً في ذلك على انتفاع المدعى عل               

ى عليها بإجراء الإصلاحات اللازمة ، ومحاولة المدعى عليها عـدم صـرف             عخلال الفترة وقيام المد   

الاستحقاق بحجة تأخر المدعي عن المطالبة وقد فند الديوان جميع هذه الدعاوى وقرر أحقية المـدعى                

 . بالأجرة المستحقة كما تقدم 

قرر عدم وجاهة ما تقدمت به المديريـة العامـة          وهنا يتضح أن الديون قد مارس استقلاله و       

 . من أسباب لعدم صرف الاستحقاق )السلطة التنفيذية  ( للبريد

 

للأسباب الـتي ذكرتهـا في      هذا ما أستطعت أن أجلبه من قضايا وبشق الأنفس في هذه الدراسة             

 في حالـة    صعوبات البحث والتي أعتقد كثيراً ممن جلب لي بعض هذه القضايا أنه مسؤول عنـها              

 .حدوث أي استفسار عنها بحكم أنها سرية 

  واالله المستعان ؛؛؛
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 سـلامة   - الإسـلام    - الحرية   - العقل   -البلوغ  :  الواجبة هي    -أ

 .  الكفاية - الذكورة - الاجتهاد -  العدالة -الحواس 

  -عدم زيادة الدهاء   - التيقظ   - الفطنة   -الورع  :  المستحبة هي    -ب

 استشارة  - عدم الحسد    - سلامة الأعضاء    -التراهة   -  الحلم    -الغني

 . العلماء 

الغضب ، الجوع ، العطـش ، أو        . ( يكره للقاضي القضاء في حالات معينة        -7

 السهر أو الحزن أو الفرح أو المرض أو مدافعة الأخبثين أو غلبة النعـاس              شدة

 ) . الحر أو البرد  أو شدة

 حدد وقد    ( منه نينادتمنع القاضي من الحكم لأقاربه ال     أن الشريعة الإسلامية     -8

 .  وعلى عدوه خشية التهمة  )السعودي الأقارب إلى الدرجة الرابعة النظام

 ليس للمسلمين مصلحة في ندب المرأة للقضاء والقضاء من الأمور الضرورية           -9

 .  صراحة منعهاللمسلمين ولم يذكر النظام السعودي 

 اصة بعد بخإن الشروط المطلوب توفرها في المجتهد ليست صعبة أو مستحيلة و           -10

 أن أن تيسرت وسائل العلم والمعرفة وكثر الناس وبالتالي ليس على الدولة إلا           

 .  المجتهدين عدّت

إن من أهم واجبات العقل الإسلامي أن يكتشف الترتيب المنطقي الذي يحقق             -11

 تمع الإسلامي ، وفي كل طـور مـن        في كل ظرف من الظروف المحيطة بالمج      

 أطواره الصيغة الفضلي للعدل ، والذي يتم من خلال تحقيق التنمية والتطـور            

 ناس حقوقها وكرامتـها ، مـن التعـدي        ويحفظ لل  .في شتى مجالات الحياة     

 .  السلطة والشطط في استعمال والتعسف

المسـتنبطة مـن     لفقهاء المسـلمين و    الفقه الإسلامي الواسع و الآراء المتعددة      -12

أراد   والسنة والإجماع تعد مصدراً لمن     القطعية في دلالتها من القرآن     صالنصو
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إلى تحقيق   عه من أولياء الأمور ليأخذه بيده     الإسلامي في مجتم   أن يطبق التشريع  

 . نحراف ويسير به على الطريق المستقيم العدل ويحفظه من الإ

 . عملهم لا غيركان هناك ما يخل بإن الإسلام يصون القضاة عن العزل إلا إذا  -13

 . ه الشخصي ، منعاً من التهمة مللإسلام يصون القاضي عن الحكم بعإن ا -14

مـا حصـل في     وهو  تقرير رواتب كافية للقضاء لإغنائهم عما بأيدي الناس          -15

 . أكثر من مرة النظام السعودي حيث عدل

 . منع القضاة من أخذ الرشوة أو الهدية خوفاً من المحاباة  -16

تدخل ولي الأمر أو غيره في شئون القضاء حفاظاً علـى هيبـة             لإسلام منع   ا -17

 .  القضاء وتحقيقاً للعدل والمساواة  واستقلال

 التفتيش على أعمال القضاة من ولي الأمر وتأديبهم وعزلهم إذا وجـد أـم               -18

 . تعمدوا الجور في أحكامهم 

، وقد نـص علـى       من أحكام القضاة      أو إجماعاً  نقض ما يخالف نصا صريحاً     -19

 .ذلك في نظام الحكم 

حماية القضاة من كل اعتداء عليهم وإعطاؤهم الحق في تأديب كـل مـن               -20

 . إليهم ، وتوفير مكان أمن للقضاء من ولي الأمر  يسيء

 ،  ، والحجاب  أعوان للقضاة يسهلون لهم القيام بأعمالهم مثل الكتاب        توفير -21

 . والمحضرين والمترجمين وإداريين وغيرهم 

 وجود سلطة قضائية عليا تراقب أعمال القضاة وتتولى ترقيتـهم وتعيينـهم            -22

  الأعلـى  وعزلهم وتأديبهم وهي ما يسمي قاضي القضاة وهو بمثابة المجلس         

 . في المملكة العربية السعودية  للقضاء
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 أن أنظمة المملكة العربية السعودية المتعلقة بالقضاء نصت علـى اسـتقلال            -23

  عن كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية ونصت على        القضاء استقلالاً تاماً  

 .أن القاضي لا يخضع في ممارسة عمله إلا لسلطان الشريعة الإسلامية 

 وتنص الأنظمة كذلك على معاقبة كل من يتدخل في استقلال القضاء مـن            

 .السلطتين التنفيذية والتشريعية 

 ن مصدرها الوحيد هـو    إن أنظمة المملكة العربية السعودية التي تنص على أ         -24

 الشريعة الإسلامية ولا غيره لا تختلف في المبادئ التي جاءت فيهـا حـول             

 استقلال القضاء عن القواعد العامة للشريعة الإسلامية التي أقرهـا فقهـاء            

 . الشريعة في هذا الشأن 



 - 169 -

  : : 
 الإسلامية الشاملة التي رأيناهـا       إلى أن الشريعة    في هذه التوصيات   وفي ختام هذه الخاتمة ننتهي    

     ا تركت التفاصيل لأولى الأمـر في الدولـة            ةًلَجمِوإن جاءت في بعض الموضوعات ملقواعد عامة فإ 

 وذلك دليل على صلاحيتها لكل زمـان        الإسلامية يضعون من القواعد والنظم ما يحقق مصلحة المجتمع        

 .  بمبدأ السياسة الشرعيةاًخذالعامة ية ومقاصدها ا بشرط أن لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامومكان ،

تمكنت من النجاح في مواجهة الحاجـة الماسـة         وهنا نحن نرى السلطة الحكيمة على تعاقبها        

 متطلبات  لمواجهة المتعددة ،    أجزائهالوضع أنظمة جديدة أقتظتها ضرورات التأسيس والتوحيد لكافة         

ذلك الوقت ، ومن ضمنها الأنظمـة الخاصـة بالقضـاء            في   السائدةالعصر وتطوره وفقاً للظروف     

والإجراءات الواجب إتباعها ، ولتأكيد دورها كدولة تتحمل مسئولياا في الداخل وتجـاه المجتمـع               

،  رحمه االله وغفر له      ويعود الفضل بعد االله سبحانه وتعالى إلى الملك عبد العزيز آل سعود           . الخارجي  

الذي استطاع بحكمته وحزمه وشـجاعته أن يسـلك الطريـق           مؤسس هذه المرحلة وموحدها ، و     

الصحيح ، للتوفيق بين مقتضيات عصره ، وضرورة الحفاظ على الشريعة الإسلامية وتقاليد المجتمـع               

 التي امتدت إلى نصف قرن تقريباً ، وقد كانت هذه الفترة من أدق              هالعربي السعودي طيلة فترة حكم    

ولة ، نظراً لما تتطلبه ظروف التأسيس من معطيات وأسس قويـة            وأصعب الفترات التي مرت بها الد     

  .)1(تثبت دعائم الدولة

 الملك عبد العزيز خلال فترة حكمه        بإذن االله  ولا يخفى علينا أن الدور الذي قام به المغفور له         

الطويلة ، أتاح الفرصة لبروز عدد من المؤسسات التي تشرف على تطبيق تلك الأنظمة وفقاً لظروف                

نفـس  ولقد سار على    . ا ، وما يحيط بها من ظروف خارجية حرجة          االدولة في تلك الفترة وإمكاني    

السياسـية  (  الملوك في تنظيم مرافق الدولة وتدعيمها في شتى مجـالات الحيـاة              ؤهالنهج من بعده أبنا   

وقـد  . أشكاله  ، ومن ضمنها المؤسسات الخاصة بالقضاء بكافة        ) والإقتصادية والإجتماعية والثقافية    

 كان هذا التنظيم مواكباً لإحتياجات الدولة ، نتيجة للزيادة الملحوظة في حجـم السـكان وتعقـد                
                                     

 . م 1971 ، 3 وما بعدها ، المطابع الأهلية اللبنانية ، بيروت ، ط16معجزة فوق الرمال ، ص: أحمد عسه . د) 1(
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مشاكلهم ، وزيادة نشاطام بصورة متسارعة في شتى مجالات الحياة المختلفة ، وتعاظم دور الدولـة                

 داخلياً وخارجيـاً وبصـورة      على المستوى العربي والإسلامي والدولي ، مما أدى إلى زيادة مسئولياا          

معقدة لم تكن مألوفة عند بدء قيامها ، وأصبحت بذلك تتبؤ مركزاً مرموقاً والله الحمـد في المجـالين                   

 فاعلة كوا دولة   الإسلامي والدولي ، أكسبها مصداقية التعامل في العديد من المحافل الدولية ، نتيجة              

على هذه المكانة وتدعيمها من خلال تقوية مؤسسـاا ،          ، مما يعني ضرورة المحافظة      ) تؤثر وتتأثر   ( 

وتحديثها إن لزم الأمر ، وبما يضمن مواكبتها لظروف العصر ومتطلباته ، على أن يتم ذلك وفقاً لقيم                  

ومبادئ الشريعة الإسلامية ، والتي تسمح لنا بمواكبة العصر ومتطلباته في كل زمان ومكان ، إعمالاً                

، والتي رسخت في مذهب     " صل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل على تحريمه           الأ" للقاعدة الشرعية   

التحديث في مجال المعاملات أكثر من رسوخها في المذاهب الثلاثة          أ التطوير و  الإمام أحمد بن حنبل مبد    

 ) . الحنفية ، والشافعية ، والمالكية : ( الأخرى 

وضحوا أصول القضاء   و ناً من أركان الدولة   وبهذا نجد أن الشريعة اهتمت بالقضاء فكان رك       

، ) صـوم   سواء في نفسه أو مجلسه أو سيرته مع الخ         (  وكيف يسير القاضي في قضائه     ومبادئه العامة 

وعليه فيجب على كل دولة إسلامية أن تتخذ من هذه المبادئ وتلك الأصـول أساسـاً لقضـائها                  

 . وتنظيمها القضائي بجميع أشكاله المختلفة 

 نجد أن ما جاء في أنظمة القضاء السعودي من تطبيقات قضائية ومبادئ وأصول للتقاضي               وبهذا 

من استقلال وتحديد ضمانات للقضاة سواء من حيـث علاقـام بالسـلطة التشـريعية والتنفيذيـة               

 عـدم    حـالات  ( أو علاقام بمصالحهم الخاصة أو مصالح من يتأثرون بهم            وجنائياً ومسؤوليتهم تأديباً 

) المخاصـمة   ( أو من حيث علاقام بالخصوم ومسؤولية القضاة أمـامهم          )  الردوحالات  حية  الصلا

 مستحدثة وإنما نجد أصلها في نظامنا الإسلامي وكذلك مبادئ التقاضـي مـن علنيـة                ليست أصولاً 

والتقاضي علـى درجـتين      الجلسات ومواجهة الخصوم بعضهم ببعض و تسبيب الأحكام والطعن فيها         

  .، كل ذلك موجود في النظام الإسلامي مع تطور لا يخله  وغير ذلك
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ويدخل في هذا الإطار القواعد التطبيقية و التفصيلية لتنظيم القضاء وتشكيلاته المختلفة وتحديد          

درجاته وتنظيم الإجراءات الواجب اتخاذها أمامه ، فكل هذه الأمور لا يمكن اعتبارها خارجة علـى                

الفة لها بحيث إن ولي الأمر فيها مأمور بسياسة أمور الناس بالـدين ووضـع               الشريعة الإسلامية أو مخ   

الأنظمة والقواعد التي تحقق مصلحة المحكومين فيما لا يخالف قواعد الشريعة الإسلامية الغراء ولهـذا               

وكذلك تشكيل المحكمة من قضاة متعددين وتقرير الطعـن في           (يكون التقاضي على درجتين جائز      

 لطرق المناسبة ووضع القوانين المحددة للإجـراءات الواجـب اتباعهـا أمـام القضـاء               الأحكام با 

 قوانين الإجراءات والمرافعات الجزائية كل هـذا جـائز في الشـريعة الإسـلامية كمـا سـبق أن                   

 .  ) أوضحنا في الدراسة

ات التقاضي  وبالتالي لا يمكن القول إن أنظمة المملكة العربية السعودية التي أجازت تعدد درج             

وتشكيل محاكمها من قضاة متعددين قد خالفت الشرع الإسلامي على أساس أن الأصـل وحـدة                

 .  في كل ما خصص له من ولاية بحكم ائي لا يقبل الطعن فيه القاضي الذي يفصل منفرداً

عن وإذا التزم ولي الأمر للقضاة بتوفير الاستقلال الذي وفرت لهم الشريعة الإسلامية فسينتج               

ذلك استقرار إدارة القضاء ونعمة الأمن في المجتمع كما نرى في المملكة فمحدودية الجريمة في المملكة                

 .أكبر دليل على نعمة التمسك بكتاب االله سبحانه وتعالى 

. فجزى االله فقهاء الإسلام والمسلمين الذين قاموا باستنباط الأحكـام الشـرعية وتدوينـها                

 . ذا البلد الأمين بأن أقاموا شرع االله في أرض االله وجزى االله خيراً حكام ه

 

 . لعل االله أن ينفع بها التي توصل إليها الباحث في هذه الرسالة  والتوصيات وهذه أهم النتائج 
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  
 

:خـرون إبراهيم أنيس وآ  . 1

 

 .عبد الحكيم منتصر ، عطية الصوالحي ، محمد خلف االله . د

 ، المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع ، استنبول ،)يط  المعجم الوس ( 

 . تركيا 

:أحمـــد الشـــنقيطي . 2

 

،حياء التراث الإسلامي، دولة قطر     ، إدارة إ   )مواهب الجليل من أدلة خليل      ( 

 .هـ 1407

:أحمد عبـدالرحمن البنـا      . 3
 

  ) .المشهور بالساعاتي ( 

 ، بيروت ، دار2 ، ط  ) بن حنبل الشيباني     الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد    ( 

 .إحياء التراث العربي ، بدون تاريخ 

:أحمــــد عســــه . 4

 

 ،3 ، المطـابع الأهليـة اللبنانيـة ، بـيروت ، ط            )معجزة فوق الرمال    ( 

 .م 1971

ــة . 5 ــن تيميــ :ابــ

 

 .أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحّراني 

عصـام فـارس:  ، ت  )ح الراعـي والرعيـة      السياسة الشرعية في إصلا   ( 

 .م 1993 ، بيروت ، دار الجيل ، 1الحرستاني، ط

ــزي . 6 ــن جــ :ابــ

 

 . محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي 

 ، الشـهير بـالقوانين)قوانين الأحكام الشرعية ومسائل  الفروع الفقهية        ( 

 .م 1982الفقهية ، الدار العربية للكتاب ، ليبيا ، تونس ، 

:ابـــن خلـــدون  . 7

 

 .عبدالرحمن بن محمد بن خلدون 

الأستاذ درويش الجويدي ، المكتبة العصرية ،:  ، ت    )مقدمة ابن خلدون    ( 

 .هـ 1423صيدا ، بيروت ، طبعة جديدة ، 

ــعد . 8 ــن ســ :ابــ

 

 .محمد بن سعد بن منيع البصري 

طباعـة ، دار صادر للطباعة والنشر ، دار بـيروت لل          )الطبقات الكبرى   ( 

 .هـ 1376والنشر ، بيروت ، 
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:ابـــن عابـــدين  . 9

 

 .محمد أمين الشهير بإبن عابدين 

 ،)بصار المشهور بحاشية ابن عابدين      رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأ       ( 

وت، دار الكتب ، بير  1عادل أحمد عبدالجواد وعلي محمد معوض ، ط       : ت

 .م 1994العلمية ، 

ــربي  . 10 ــن العـ :ابـ

 

 .أبي بكر محمد بن عبداالله بن العربي 

،ط.بجاري ، دار الفكر ، بيروت ، د       علي محمد ال  :  ، ت  )أحكام القرآن   ( 

 .ت .د

ــدالبر  . 11 ــن عبـ :ابـ

 

 .أبي عمر يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبدالبر القرطبي 

الشيخ على محمد عوض ، عادل:  ، ت  )الاستيعاب في معرفة الأصحاب     ( 

 . م 1995 ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1واد ، طمحمد عبدالج

ــون  . 12 ــن فرحـ :ابـ

 

الإمام برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم بن الإمام شمس الدين أبي عبداالله محمد

 .بن فرحون اليعمري المالكي 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام وبهامشه كتـاب العقـد( 

 ، للشيخ ابـن) بين أيديهم من العقود والأحكام       المنظم للحكام فيما يجري   

 ،1ت ، ط  .سلمون الكناني ، دار الكتب العلمية ، بـيروت ، لبنـان ، ب             

 . هـ 1301

:ابـــن قدامـــة  . 13

 

 .أبو محمد موفق الدين عبداالله أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي

 . ، دار الفكر لبنان ، طبعة جديدة )المغنى والشرح الكبير ( 

شعبان محمد إسماعيـل ، المكتبـة. د:  ، ت  )روضة الناظر وجنة المناظر     (   

 .هـ 1423 ، 2المكية ، مكة ، مؤسسة الريان ، بيروت ، ط

عبدالفتاح محمد.عبداالله بن عبدالمحسن التركي ود    .د:  ، ت    4 ، ط  )المغنى   (  

 .هـ 1419الحلو ، دار عالم الكتاب ، المملكة العربية السعودية ، 
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ــة . 14 :ابــن قــيم الجوزي

 

 .شمس الدين أبي عبداله محمد بن أبي بكر المعروف بإبن قيم الجوزي 

 .هـ 1388 مطبعة النهضة الجديدة ، )إعلام الموقعين ( 

 ، دار الكتب العلمية ، بـيروت ،)الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية       (  

 .هـ 1415 ، 1ط

:ابــــن كــــثير . 15

 

 . أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي الحافظ عماد الدين ،

 ، 71محمد علي الصابوني ، دار القرآن الكريم ، ص        :  ، ت  )مختصر ابن كثير    ( 

 .هـ 1402بيروت ، 

:ابـــن ماجـــة  . 16

 

 .الحافظ أبو عبداالله محمد بن يزيد ابن ماجة القزويني 

 .كتبة العلميةمحمد فؤاد عبد الباقي ، بيروت ، الم:  ، ت)سنن ابن ماجة ( 

ــور  . 17 ــن منظـ :ابـ

 

 .أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي 

 .م 1999 ، 3 ، دار إحياء التراث العربي ، ط)لسان العرب ( 

ــام  . 18 ــن هشـ :ابـ

 

 . عبد الملك بن هشام 

: طبع ونشر مكتبة ومطبعة مصطفى الحلـبي بمصـر ، ت           )السيرة النبوية   ( 

 .هـ 1375 ، 2بياري ، وعبدالحفيظ شلبي ، طإبراهيم الأ

ــين  . 19 ــو الحسـ :أبـ

 

 .أحمد بن فارس بن زكريا 

 ، بـيروت ،1عبدالسلام محمد هارون ، ط    :  ، ت    )معجم مقاييس اللغة    ( 

 .م 1991دار الجيل ، 

ــو داوود . 20 :أبــــ

 

 .الإمام أبي داوود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي 

محمد محي الدين عبدالحميد ، بـيروت ، دار:  ، مراجعة    )سنن أبي داوود    ( 

 .الفكر ، دار إحياء التراث العربي 

ــور  . 21 ــو منصـ :أبـ

 

 .محمد بن أحمد الأزهري 

عبدالسلام هارون ، الدار المصرية للتأليف والترجمة،:  ، ت    )ذيب اللغة   ( 

  .1ط
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ــفهاني . 22 :الأصــــ

 

 .الرغب الأصفهاني 

صفوان الداوودي ، دار القلـم بـدمش ،:  ، ت    )لقرآن  مفردات ألفاظ ا  (

 .هـ 1418

:أمين عـواد مهنـا      . د. 23

 

 ، عمـان ، مؤسسـة1 ، ط  )النظام السياسي الأردني حقائق ومفاهيم       ( 

 .م 1990زهران للخدمات المكتبية ، 

:بخــــــــاري . 24

 

 .أبي عبداالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 

 . ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان )صحيح البخاري ( 

ــري  . د. 25 ــر العم :بك

 

 .وحيد هاشم . و د

 .م 1989 ، جدة ، 1 ، مكتبة مصباح، ط)النظام السياسي السعودي ( 

ــهوتي . 26 :البـــــ

 

 .منصور بن يونس بن إدريس البهوتي 

 .م 1983 ، عالم الكتب ، بيروت ، )كشاف القناع عن متن الإقناع ( 

 ،2 ، عـالم الكتـب ، بـيروت ، لبنـان ، ط             )شرح منتهى الأرادات    (  

 .هـ 1416

:الــــــبلاذري . 27

 

 .الإمام أبي الحسين البلاذري 

رضوان محمد رضوان ، بيروت ، دار الكتـب:  ، مراجعة    )فتوح البلدان   ( 

 .م 1983العلمية ، 

ــي . 28 :البيهقـــــ

 

 . أبوبكر أحمد بن الحسن بن علي البيهقي 

علاء الدين بن علي بن:  للعلامة )الجوهر النقي   (  وبذيله   )السنن الكبرى   ( 

يوسـف: ، فهرس الأحاديث    ) ابن التركماني   ( عثمان المارديني ، المشهور     

 .ت .المرعشلي ، بيروت ، دار المعرفة ، د

ــذي . 29 :الترمـــــ

 

 .أبو عيسى محمد بن عيسى بن سوَرَةَ الترمذي 

.هـ1995 ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، 1 ، ط)سنن الترمذي ( 
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لات. د. 30  .هـ 1412 ، دار عمار ، )القضاء في الإسلام وآداب القاضي ( :جبر محمود الفضيـ

.م 1987ط ، . ، شركة الشهاب ، الجزائر ، د)القضاء في صدر الإسلام ( 

ــقلاني . 31 ــافظ العس :الح

 

محمد حامد الفقـي ، دار الكتـب: ، ت    )بلوغ المرام من أدلة الحكام      ( 

 .العلمية ، بيروت ، لبنان 

:حامد أبو طالـب     . د. 32

 

،  ، دار الفكر العربي ، القـاهرة       )التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية       ( 

 .هـ 1404

  .)التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية  ( :حسن عبداالله آل شيخ . 33

:لخصـــــــاف ا. 34

 

 .الإمام أبي بكر أحمد بن عمرو بن مهير الشيباني المعروف بالخصاف 

،شمي ، دار الكتب العلمية ، لبنان   الأفغاني والها :  ، ت  )شرح أدب القاضي    ( 

 .هـ 1414 ، 1ط

الـــــــــذهبي.35

 

،) سير اعلام النبلاء    ( الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ،           

للطباعـة أب سعيد عمر بن غرامة العمروي ، دار الفكر           محِب الدين : ت  

 .هـ 1417 ، 1والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، ط

:الرملـــــــي . 36

 

 .شمس الدين محمد بن أبي العباس شهاب الدين 

 ، طبعة أخيرة ، دار الفكـر ، بـيروت ،)اية المحتاج إلى شرح المنهاج      ( 

 .م 1984

 سعود بن سعد آل .  د.37

 :دريب 

 

التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء الشريعة الإسـلامية( 

 ، رسالة دكتوراه في المعهد العالي للقضاء ، مطابع)ونظام السلطة القضائية    

 . هـ 1405دار الهلال ، الرياض ، 

ــاوي . 38 ــليمان الطم :س

 

 ،)لسياسي الإسـلامي    السلطات الثلاثة في الدساتير المعاصرة وفي الفكر ا       ( 

 .م 1967ط ، .دار الفكر العربي ، د

ــل  . د. 39 ــيد هيك :الس

 

موقف الفقه الدستوري التقليدي والفقه الإسلامي مـن بنـاء وتنظـيم( 

 .ت .، د. ط. ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، د)الدولة 
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:الســــــيوطي . 40

 

  .جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي 

 ، دار الكتب العلميـة ،)لأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية        ا( 

 .م 1983 ، بيروت ، 1ط

 ،1 ، دار الفكر ، بـيروت ، ط        )الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير       (  

 .م 1981

ــافعي . 41 :الشـــــ

 

 .الإمام أبي عبداالله محمد بن إدريس الشافعي 

 محمد زهري النجار ، دار المعرفة ، بيروت ،: ، ت  )الأم مع مختصر المزني     ( 

 .م 1983

ــربيني . 42 :الشـــــ

 

 .محمد الخطيب الشربيني 

 .هـ 1421 ، 2 ، دار الفكر ، لبنان ، ط)مغنى المحتاج (

ــوكاني . 43 :الشــــ

 

 .الإمام قاضي القضاء محمد بن علي بن محمد الشوكاني 

 الأخبار، بـيروت ، من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى      )نيل الأوطار   ( 

 .دار الكتب العلمية 

:الشـــــــيخان . 44

 

 .بن محمد صالح 

حصانة استقلال القضاء في الفقه الإسلامي وتطبيقاا في أنظمة الجمهورية( 

 ، رسالة ماجستير ، أكاديمية نايف العربيـة للعلـوم)الإسلامية الموريتانية   

 .هـ 1421الأمنية ، قسم العدالة الجنائية ، 

:صالح حسن سمـيح     .د. 45

 

 ، القاهرة ، الزهراء والإعلام العـربي ،        )أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي       ( 

 .م 1988

:ظـــافر القـــاسمي . 46

 

 ، بـيروت ، دار2 ، ط  )نظام الحكم في الشريعة والتـاريخ الإسـلامي         ( 

 .م 1983النفائس ، 

:عبداالله إبراهيم المجـالي     . 47

 

 ، رسالة ماجسـتير ، الجامعـة الأردنيـة ،)سية في الإسلام    الحرية السيا ( 

 .م 1992
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ــل .  48 ــداالله الغطيم :عب

 

 ، رسالة ماجستير ، جامعـة أم)علاقة السلطة الإدارية بالسلطة القضائية      ( 

 .هـ 1408القرى ، 

ــرفي . 49 ــدالرحمن ش :عب

 

 دار جامعـة ، )استقلال القضاء بين المنظور الإسلامي والواقع السوداني        ( 

 .م 1995 ، الخرطوم ، 1إفريقيا العالمية ، ط

 . ، مطبوعات معهد الإدارة العامة )نظام الوظيفة العام في المملكة ( :عبدالفـتاح خضر. د.  50

:عبد القادر عـودة     . د. 51

 

 ، الإتحاد الإسلامي للمنقهات الطلابيـة ،)الإسلام وأوضاعنا القانونية      ( 

  .م1982الكويت ، 

 ،11 مؤسسة الرسالة ، بـيروت ، ط     )المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية     (  :عبدالكريم زيدان . د. 52

 .هـ 1411

عبدالمنعم عبدالعظيم .  د. 53

 :       جيرة 

 ، الرياض ، مطبعة الإدارة العامة ،       )نظام القضاء في المملكة العربية السعودية       ( 

 .هـ 1409

ــوس . 54 :عرنـــــ

 

 .مد بن عرنوس ، القاضي بالمحاكم الشرعية محمود مح

 ، القاهرة ، المطبعة المصـرية الأهليـة1 ، ط  )تاريخ القضاء في الإسلام     ( 

 .م 1934الحديثة ، 

ــقلاني . 55 :العســــ

 

 .الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 

 ،1 ، دار المنـار ، القـاهرة ، ط         )فتح الباري بشرح صحيح البخاري      ( 

 . هـ 1419

:الغـــــــزالي . 56

 

 مد بن محمد بن محمد الغزالي أبي حامد مح

  .1420 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، )المستصفى ( 

 .م 1977 ، 1 ، دار المنظمة العربية ، القاهرة ، ط)استقلال القضاء ( :لانيفـاروق الـكيـ. 57

:قاســم القونــوي  . 58

 

أحمد الكبيسـي ،:  ، ت    )فاظ بين الفقهاء    أنيس الفقهاء في تعريفات الأل    ( 

 .هـ 1406 ، 1دار الوفاء للنشر والتوزيع ، جدة ، ط
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:القـــــــرافي . 59

 

 .أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصهنجاني القرافي 

: ،  ت   )الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام بتصرفات القاضي والإمام          ( 

 .م 1938محمود عرنوس ، مطبعة الأنوار ، 

ــرطبي . 60 :القـــــ

 

 .أبي عبداالله محمد بن احمد الأنصاري القرطبي 

 ،1 ، دار ابن حزم ، بـيروت ، لبنـان ، ط     )بداية المجتهد واية المقتصد     ( 

 .هـ 1420

 .م1985 ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، )الجامع لأحكام القرآن (  

:القلقشــــــندي . 61

 

 .أبو العباس أحمد 

 ، مطابع كوستا تسـومات وشـركاه ،)عشى في صناعة الإنشا  صبح الأ ( 

 .ت.ب. هـ382القاهرة ، مصورة ، عن الطبعة الأميرية ، 

:الكاســــــاني . 62

 

 .الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني ، الملقب بملك العلماء 

، 1 ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، ط         )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع      ( 

 .هـ 1417

ــدي . 63 :الكنـــــ

 

 .أبو عمر محمد بن يوسف 

 .م 1908 ، مؤسسة الخانجي ، مصر ، )كتاب الولاة وكتاب القضاة ( 

ــوجي . 64 :الكهــــ

 

 .أبي الطيب صديق بن حسن بن علي الحسين الكهوجي البخاري 

عبداالله إبراهيم الأنصـاري ، المكتبـة:  ، ت  )زاد المحتاج بشرح المنهاج     ( 

 .هـ 1409ط ، . ، صيدا ، لبنان ، دالعصرية

:المـــــــاوردي . 65

 

 .أبي الحسين علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي الماوردي

 ، المكتبة الفيصلية ، مكة المكرمة ،)الأحكام السلطانية والولايات الدينية     ( 

 .ت .ط ، د.د

محي هلاي السرحان ، بغـداد ، مطبعـة الأرشـاد،:  ، ت  )أدب القاضي ( 

 .م1971نشورات ديوان الأوقاف العراقية ، م
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:متـــــــولي . د. 66

 

 .عبدالحميد متولي 

 ، الإسكندرية ، منشأة المعارف ،2 ، ط  )مبادئ نظام الحكم في الإسلام      ( 

 .م 1978

:محمد أحمد الرواشدة    .د. 67

 

دراسة مقارنة بالقـانون " )ضمانات استقلال القضاء في الفقه الإسلامي       ( 

 .م 2000، دار رندا للنشر والتوزيع ، مؤته ، الأردن ، " الأردني 

ــر  . 68 ــد البكـ :محمـ

 

 ، الزهراء للإعلام)السلطة القضائية وشخصية القاضي في النظام الإسلامي        ( 

 .العربي ، القاهرة 

ــي  . د. 69 ــد حلم :محم

 

 ، دار الفكـر العـربي ،)نظام الحكم الإسلامي مقارناً بالنظم المعاصرة       ( 

 .م 1975 ، 3قاهرة ، طال

:محمد رأفت عثمـان     . 70

 

 ،1 ، مكتبة الفلاح ، الكويـت ، ط        )النظام القضائي في الفقه الإسلامي      ( 

 .هـ 1411

:محمد رويـس خـان      . 71

 

 .محمد أيوب خان 

الحصانة القضائية في الإسلام دراسة مقارنة بين التشريع الإسلامي والقانون( 
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  :     
  : : 

هم من مواضيع وأقوال    ؤفي اية هذا البحث الذي تناولت فيه ما تداوله أئمة المسلمين وفقها            

مة قضاء المملكة العربية السعودية نصل للحقائق والركائز        تتعلق باستقلال القضاء وتطبيق ذلك في أنظ      

 : التالية 

 إن إقامة العدل بين الناس والقضاء بالحق غاية كل الرسالات السماوية وهـو             -1

 ، والقضاء في الدين الإسلامي الحنيف وغيره مـن الأديـان           مطلب كل حي  

   ما كلفوا بـه    شغلوا أنفسهم به علاوة إلى    والسماوية تولاه الأنبياء المرسلون     

 . تولاه الخلفاء والأمراء تحقيقاً للأمن والعدل في رعيتهم ا كم

اهتمام الخلفـاء   وإن القضاء موضوع اهتمام رسول االله صلى االله عليه وسلم            -2

  عن- كما رأينا    -بعده فكانوا مع قيامهم به يولونه غيرهم في البلاد البعيدة           من

 . حاضرة الدولة 

 . القضاء من واجبات الإمام تولية -3

قـاً ردهـا إلى المزاجيـة والتعسـف         إن نسبة العدل الإنساني لا يمكن إطلا       -4

الإستئناس السلطوي المتجسد في شخص الحاكم ، بل أا صـفة ملازمـة             و

لتغيرات الظروف والأحوال ، وما تفرضه من إعادة قراءة وتفسير للمحددات           

 . الأساسية للشريعة 

 في الفقـه   هي نفس شروط الإمـام       إن شروط القاضي الواجب توفرها فيه      -5

 . الإسلامي لأن التقاضي يستمد سلطته من الإمام 

 : أن شروط تولية القضاء قسمين  -6
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